ا لله رب العالمين » والصلاة” والسلام على جمد تبيه وعلى آله 
وصحية أجمعين » قد تقرر عند ذوي الالباب أن الفقه أشرف العلوم » 
وأعلاها قدراً » وأعظمما خطرا » إذ به تُعرف الأحكام » ويتميز الحلاله 

عن ارام > وهو على علو قدره» وتفام أمره» في الفرع المتشعب 
عن عل الأصول + ولا ليع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على 
حقيقته إلا بعد مېد الأصل وإتقانه » إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[ عن التخبط في“ ] الأصول . 

ولنعم ان علوم الشرع ثلاثة : الكلام » والأصول » والفقه » 

ولكل واحد ما مادة» ما استمداده » الا معاد 6 
ومقصود به يتعلق قصد الطالب وارتیاده » فلا بد من التنبه على مادته » 
ليقتبس الخائض فيه منها مبلغ حاجته » فيتوسل الى بغيته » ولا غنى 
عن التنبيه على مقصوده » لثلا يكون الطالب على مابة من مطلبه . 

فأما علم الكلام فادته : الميز بين البراهين'' والاغاليط » واليز 


بين" العلوم والاعتقادات » واايز بين جاري العقول ومواقفها 


. زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونها لا يستقم الكلام‎ )١( 
يه‎ 
. في - العل والاعتقاد‎ )+( 


۲ا 


لادب 


وأما مقصوده : فبو الإحاطة بحدوث العام » وافتقاره الى صانع 
مور » متصف ا حب من الصفات » منزه عا [ ستحبل' 5 تخيله 
صفة ازز ات ¢ قادر على بعثة7") الرسل وتأبيدهم بالمعحزات 

واما الأصول غادته : الكلام » والفقه » واللغة » ووحه استمداده 
من الكلام أن الإحاطة بالأدلة الماصوبة على الأحكام مبناها على تقبل 
الشرانع 4 وتصدى الرسل 4 ولا مطمع فيه إلا بعد العم بالمر صل 1 

ووحه استمد اده من ألفة-ه / أنه المدلول » وطاب الدليل مع 
الذهول عن المدلول ما تأباه0'' مسالك العقول . 

ووحه استمداده؛» من اللغة كون الأصولي مدذوعاً الى الحكلام 
د فحوى الطاب »> وتأويل أخبار الرسول | عله السلام ] » 
ونصوص الكتاب : 

ومقصوده«" : معرفة الأدلة القطعة المنصوبة على الأحكام اللتكليفية » 
وأخبار الآحاد . 

ومسالك العبر) والمقايس'4 المستثارة'“ بطرق الإجتهاد ليس من 


ليس في = . 
من = وني أ والاصل ومقصود. 
م) في هامش الأصل قوله : كذ في الأصل المنقول منه ولعله جع عبرة معنى 
الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قوم مسالك العلة وإلا فا معروف مسالك العلة . 
(ة) ليس في < . 
)٠١(‏ في ح المستثار . 


الأصول » فإنها مظنونات عانب أخذها مأخذ القطعيات » ولكن افتقر 
الأصولي الى ذ كرما“ » لتببين الصحبح من" الفاسد والمستند من" 
الحائد ¢ ولأن الثر ححات من مخمضات:7*) عم الأصرل ¢ ولا سبل 
الما إلا يبان الموراتب والدرحات!؟) : 

واما الفقه #ادته : الأصول . 

ومقصوده : معرفة الأحكاء'* الشرعية » وتقرير!7' الأحكام عند 


ظبور العلامات المظنونة معلومة يأدلة قطعية لا ظن فما 


اضل 


ما من علم من هذه العلوم إلا ول“ مواقع إجماع ومثارات نزاع » 
لع الإجماع في الكلام المدركات بالبدابية » وااضروربات^» والمعقولات 
التي يتحد فيا صوب النظر ولا يتعدد“» كإجاع العقلاء على أن القدم 
لا يعدم » ومثار اطلاف فيه تعارض الأدلة والشہات 


(۱( در کہا 
() في 
(*( في م 2 

)٤(‏ هذا الكلام من الغزالي بناء على أن مسائل الأصول كتاج إلى الدليل القطعي 
لإثاتها وهو مذهب جور المتقدمين كالصيرفي وأبن السمعالي والباقلاني وإمام الحرمين 
والشيرازي وغيرم . أما من اكتفى بالدليل الظني على مسائل الأصول فلا شك أنه يعد 
مسالك العلة المستنيطة بطر ق الاحتهاد من الأصول كالرازي وأتباعه . 

(ه) فيح احكام . 
) في < وتقرر . 
) في ح وما . 
) في < الضرورات . 


واما عم الاصول : فنشأ الوفاق فبه «ضاهي منشأ الوفاق في الكلام » 
ومنبع اللاف فيه أمران : 

احدها : تعارض الأدلة والشهات . 

والثافي : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

واما الفقه : فوضع الإجماع فيه ما يستند الى نص كتاب اله» 
او حديث متواتر » أو اجماع واجب الاتباع » وماعداها فهو من مظاتف 
الظنون » وعند الارتباك فا تلف الجتهدون » وقضطربآراؤم فيتحزبون . 


)01( ليس في ح لفظ اللالة ٠‏ 


اقول اام ليت 


لست اکم )١'‏ الأفعال صقات ذاتة وإغا معناها ارتباط خطاب 
| الشارع بها ا وامراً » وحثا وزحراً 3 فا حرم هو المقول فيه جاب 
لاتفعاوه » والواحب هو المقول فيه لاتتر كوه » وهو كالنيوة لست صفة 
ذاتة!" لبي » ولككنها عبارة عن اختصاص شخص بتبلغ خطاب" 
اث شارع » فقولنا : الجر محرمة(4) » تحواز” » فانها (6) [ اد ]> 
يتعلق با" الطاب © [ وإما الحرم تناو ها“ ] . 


. الأحكام للأفعال‎ < )٠ 


. ف ح للني ذائية‎ (r 
. ح اختصاص شخص غطاب إل بلبغ‎ 2 


3( زيادة من < وليست في الأصل و أ . 
) في ح به . 
۸( زيادة من < وليست في الأصل و أ . 


) 
) 
) 
) 
)( 
) 
) 
) 


— ¥ = 


,' 
# ا 

لا تّدر ك حن الأفعال وقحا يسالك العقول » بل توقف 
در کہا على الشرع المنقول . 

فالسن'؛ عندنا ماحسته الشرع بالحث عليه . 

والقبيح"؛ ماقبحه بالزجر عنه' والذم عليه . 

وقد خالف في ذلك المعتزلة » والكرامية » والروافض »2 فقالوا : 
المسن حسن لذاته » والقبيح©' كذلك . 

ثم قسموا ذلك الى ما يستدرك بحض العقل » والى مالا يستدرك 
الا بإنضام الشرع اليه »> كحسن الزحكرات »2 والصلوات » وانواع 
العبادات » لأن مصاللها الفبة لايطلع عليا [ إلا“ ] تنبيه . 


() في = اذ الجسن . 

اناغ والعع. 

(+) أقول : إن كان الحسن والقبيح معنى ملاءمة الطبع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحبا فبو عقلي أتفاقاً . 

وإن كان بعنى ترتب المدح والذم عاجلا » والثواب والعقاب آجلاً فبو عل الخلاف» 
فقالت العتزلة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ددر كبا العقل لا فيها هن مصلحة ومفسدة 
يتبعبا حسنا وقبحبا عند الله » وتيعبم جماعة من الأحناف » ومن أصحابنا الصيرني » 
والقفال الكبير » وأبو بكر الفارمي » والقاضي أبو حامد » وأبو عبد الله الحليمي نقله 
عنه أبن السمعافي . 

وقال أمتنا لا يحم العقل بأن الفعل حسن أو قببح لذاته فيا تعلق به حكم الله تعالى 
من أفعال المكلفين . بل الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه » وليس برجح ذلك 
لسن أو قبح فيه . ( رفع الحاجب عن أبن الحاجب ١‏ / ق سمب ب جع الجوامع ) . 

. في < و كذلك القبيح‎ (٤( 

(ه) ليست في أ . 


وماستدرك | بمحض العقل على زجمهم ينقسم الى : 

المعلوم بضرورة العقل عندهم<" »> كحسن الشكر وانقاذ الغرق 
والملكى » وكقبح الابلام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فيه . 

والى المعاوم بالنظر كالكذب الذى برتبط به غرض . 

والثاني : اثبات مذمب أهل اق . 

ولنا في ابطال مذههم طريقتان . 

احداها : جدلية . 

والاخرى : معنوية . 

اما الطريقة الجدلية في" أنا نقول : ادعيم أف حسن بعض 
الأفعال وقبحبا مستدرك“ ببداية العقول واوائلبا (؛؟ » ونحن ننازعك فى 
ذلك » ومواضع الضرورات لايتصور فیا الحلاف لبن العقلاء . 

فان“ نسونا الى عناد عككسنا عاهم دعراهم » ثم العناد إما يتصور 
في" شرذمة سيرة » ونحن الم الغفير » وابجمع الكيير"' لايتصور منا 


4ا 


التواطؤ على كر العصور > وتوالي الدهرر » من غير فرص رجوع من 
4-ب واحد / الى الإنصاف . 

وقول : e‏ وافقتمونا على أصل العم » وخالفتمونا في مستندة » 
أهو العقل أم الشرع » وذلك لاينعم دعوي الضرورة » aS‏ 
الكعي"“ في عم التواتر في كونه نظرياً . ©) 

قلا : ايلام الله سبحانه“ الام معلوم“ عند قبحة بااضرورة » 
لولم يقدر تعويض »© وحن ننازع؟ في نفس هذا العم » مع اعتقاد نفي 
التعويض”"2 » وبطلان مذهب التناسخة . 

ثم نحن لانسلم ك الجن الراجع الى الذات » وإها المعني بالحسن 
عندنا ماحسنه الشارع بالحث عليه » ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي 


)1( من < وفي الأصل و أ كمخالفة . 

. في ح للكعي. ستأقي ترجته‎ )١( 

69 اتفق العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للعل . ولكن اختافوا في 
مستنده » فذهب الجبور إلى أنه الضرورة ؛ فبو ضروري » وذهب الكعبي » وأبو الحسين 
اليصري » الى أنه النظر » فمو نظري ( راجع المنتمى لابن الحاجب ص 9غ ) . 

(:) ليس في < وكذلك عند ذكر الني صلى الله عليه وسل لا يذكر عبارة 
الصلاة عليه غالبا . 

( )ي اعتدع بمعلوم ٠‏ 

)3 اراد نه إثانتها عليه في الآخرة » راجع المستصفى ۳/١‏ ۔ باج والمراد 
بالتناسخية ما ذكره إمام الحرمين في الإرشاد ص ٠۷٤‏ فقال وذهبت طوائف من غلاة 
الروافض وغيدم الى التناسخ فقالو! إغا تألم البباتم لأن أرواحبا كانت في أجساد وقوالب 
أحسن هن أجساد ابام وقد قارفت كبائر واجترمت جرامٌ فنقات إلى أجساد أخرى 
لتتعذب فيا وأذا استوفت عقابها وتوفر عليها ما استحقته من عذابها ردت إلى أحسن 
بنية اه من الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وفيه كلام نقيس على التعو يض 
أيضاً فلبراجع في موضعه هناك . 


س ١‏ س 


الكفر الامان عندنا » فكيف'" يستقيم ادعاوم الموافقة في أصل العلمى ؟ 
واما الطريقة المعلنوية في" انا نقول : ماقولم في واقف على 
قوكمة طريق اجتاز به ني وأشياعه » واتبعه © غامم” بغي قت (4) 
واستخبره عن حاله أيصدق أم يكذب فإن صدق فو“ | سعى في روس ۷ 
)¥( 


ونحن نعل ان الكذب احسن من الصدق هبئالة) 5 


الملك الثالى فى الات الزهى تقول : 


القتل الواقع اعتداء » يجانس القتل المستوفى قصاصاً في الصورة 
والصفات » بدليل ان الغافل عن المستند فيا لاعيز بها » والحتلفان في 
صفة'9) الذات ستحيل اسشاهىا وتحانسها ¢ وكذا الوطىء ف الندكاح 
والزنا » فآل ماخذها الى الأغراض جلا ودف" » ونحن لاننكر 
تفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » وإما الملاف في الأفعال 
بالنسبة الى الله تعالى » وهو منزه عن الاغراض » لايتضرر بالكفر » ولا 


في = صفات . 


8- نبل 


ينتفع(١)‏ بالامان » فلا معنى لاتمريز في حقه » وكذا فعله تعالى لايطلب 
له غرض فيه حتى إذا حالف غرضه قبح » ولا تم العباد عليه وهو 
يفعل ٠‏ مايشاء » فلا يحب عليه تطبيق7" أفعاله | على غرض العباد » وهو 
متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا . 


٠ و‎ ١ 

دارم دع 2 ۰ 

امرها : 

انم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشكر والإحسان ؛ وائقاة 
الخرقى )£( والهلى ¢ واستقياح الكذب والإبلام اطبق عليه العقلاء » 
مع تفاوت قرام ¢ فدل على ( انه مدرگ بالضرورة 

قلنا : نعم » ذلك مسلم فما بين الناس » ومنشؤ أغراضهم » 
والكفر كلايمان بالنسبة الى الله عز وجل" » ولس [ كالكفر والشكر 
بالنسبة البنا" ] فإنا نفرح ونرتاح بالشكر » ونعتم بالكفران » ومر 
العبودية التلفت الى المظوظ » حتى لو ورد الامر الجرد من الشارع من 
غير عقاب » لما قضى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا » ولا لأرب سبحانه فيه 
فاذا أورد العقاب قضى العقل باجتنابه » ومر الربوبة التنزة عن الحظوط » 


[ ومن لم ينزه ^“ ] فقد ذهل عن حقيقة الالهية . 


. في < يلتذ‎ )١( 

(؟) في ح فيفعل عوضاً عن وهو يفعل . 
0( في < تطميقه . 

. في ح الهلكى والغرقى‎ )٤( 

(0) ليس في < . 

(5) في = الله تعالى . 

(۷) في < كالشكر والكفر ان في حقنا 1 
(۸) في ح فن تيل . 


الال : 

أث قالوا مابال الملك العظيم » الولي على الاقام » بحسن الى 
| فقير وان اشرف على الموت من غير توقع غرض فيه ? ليس ذلك إلا 
لتحسين العقل 5 

قلا : المستحث عليه إها استمرار العادة » وهي طبيعة | خاصة E‏ 
دعسر خلافها » أو رقة الجنسية » والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة . 


امات : 

انهم قالوا : إن البراهمة ونفاة الشرائع أدر كوا الحسن والقبح » 
ولا مسكلك فم إلا عص العقل 1 

قلا : ذلك(" اعتقاد فاسد كاعتقاد ۾ 7 ولس ذلك بعل كاحالتهم 
بعثة الرسل . 


السر يعر : 

قرحم أن العاقل يؤثر الصدق على الكذب عند استوائما في الافضاء 
الى الغرض » وسبه تحسين العقل . 

قلا : لا » بل سببه الشرع » أو حذر”" اللوم من الناس » أو 
تقليد مذهم-م الفاسد » فإن فرضوا عدم هذه المعاني فستوي عنده 
الصدق والكذب . 


. في سائر النسخ طبيعة خامسة » وهي تحريف » ولا معنى لها‎ )١( 
. في ح ذاك‎ 6 


(+) من أ وفي الاصل و < أو حذار . 


1-5 


كدب 


م غَايتهم اعتبار الغا( بالشاهد 6 ويقبح | من المد شاه_دا أن 
بنرك عسيده وإماءه رج بعض-م ف بيعص » يزنون وبقتحمون الفواحش» 
وهو قادر على منعهم » [ وقد فعله الرب سبحانه!' | . والخلائق في 


شصنه وشبرة . 


فان قيل : تر كېم ليتزجروا بأنفسيم7" مؤئرين » فيستحقون الثواب . 
قلنا : وقد علم أنهم لا يفعلون » فليمنعبهم إجبارا » وم من بير 
منوع بزامانة أو عحز عن ارتكاب الفواحش . 


0 
ا 
للا تشتدرك وحوب ڪر )€( المنعم بالعقل ¢ خلانا 


. في الأصل وبقية النسخ اعتبار الشاهد بالغائب والصواب ما أثبته‎ )١( 

. في ح بدل هذه الله وقد فعل الرب ذلك‎ )١( 

69 من ح وفي الأصل لأنفسيم . 

(:) هبنا مسألتان الأولى عدم وجوب شكر المنعم عقلا . والثائية : إن الأشياء 
لا حم لما قبل ورود الشرع بالعقل . قال ابن السبكي : 

« وقد جرت عادة أصحابنا على ذكر هاتين المسألتين بعد إبطال قاعدة التحسين 
والتقبيح على سبيل التنزيل وتسلم القاعدة . وإنه لا دازم من تسليمها صحة دعوى 
الخصم في هذين الفرعين مع أن الامل هم على ارتكاب العظيمة في الدين بالذهاب الى هذه 
القاعدة إنا هو التو صل الى إشات ما ادعوه في هذين الفر عبن وببذا يظبر أن مسألة شكر 
المنعم فرع من فروع مسألة الحسن والقبح ولذلك يعبر عنها طوائف بلفظ الفرع . 

وقال الكيا الحرامي : بل هي نفس مسألة الحسن والقبح إذ المراد بالشكر عندنا 
امتتال الأوامر واجتناب النواهي وعندم ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقيحات. 
قال : ولكنا أفردناها بالذكر على عادة المتقدمين . قال ابن السبكي : وحينئذ فلا يحسن 
استعال لفظ الفرع فيا ولا لفظ التنزيل . 


كك 


لامع تز لز ¢ لأن العقل للا يوحب الشيء دزلاً رر( » فلا رد من تخيل 
غرص 4 وذلك استحمل رجوع4 الى المشكور““ 4 فانه تعالى مزه 
عن الاغراض » والشاكر أنضاً لا يلتذ به فى الخال » بل يتعب نفسه . 


فان قىل : عرض '؛) له أنه ارب شکر ربه يعد أن عرفه 


وقال في مكان آخر : « ولعمري كذلك قال في مسألةشكر النعم: الشكر هو 
اجتناب القببح وارتكاب السن وذلك م قال الكيا هو عبن مسألة التحسين والتقبيح . 
وقد لاح بهذا أنه لا تفريع ذاتين السألتبن على قاعدة الحسن والقبح . 

والسر عندنا في إفراد الأولى بالذكر هو اعتقاد المعتزلة وحوب شكر المنعم عقلا 
وانهم صاروا عوجون في تشنيعبم ومناداتهم علينا بهذا القول فأراد أصحابنا تبيين 
سفاهتمم و تخصيص هذه المسألة بالذكر . وأنبا منوعة على قضية أصلبم كا هي ممنوعة على 
أصل غيرم . 

(رفع الحاجب عن أبن الحاجب ١/ق‏ ؟4م/ب خطوط) 
وبهذا يتبين السر في عدم ذكر اين السبكي هذه المسألة تحت فرع أو انها على سبيل 
التنزيل؛ وبه يرد على الناصر اللقاني والبناني في اعترإضهم عليه في جمع الجوامع . 

)١(‏ قال ابن السبكي : وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض أصحابنا كالصيرفي وأني 
العباس [بن مربح » والقفال الكبير ‏ وان ابي هريرة » والقاضي ابي حأمد وغيرم . وقد 
اعتذر القاضي في التقريب » والاستاذ أبو اسحاق في أصوله » والشيخ ابو مد الجويني في 
شرح الرسالة » من وافق المعتزلة من أصحابنا بأخم لم يكن م قدم راسخ في الكلام ؛ ورجا 
طالعوا كتب العتزلة فاستحسنوا هذه العبارة » وهي « شكر امنعم واجب عقلا » 
فذهيوا اليها غافلين عن تشعبهم عن أصول القدرية » قال إنن السيكى وهو كلام حق 
بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير » أما القغال فكان إماماً في الكلام مقدما » والذي عندنا 
أنه لما ذهب الى هذه المقالة وما أشبيبا من قوله يجب العمل يخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا 
وغو ذلك كان على الاعتزال اه . 

( رفع الحاجب عن ابن الخاجب ١/ق‏ ۸۲/ب ) 

(؟) ليس في <. 

(+) في < المشكور له . 


. في ح يعترض‎ )٤( 


سد ول ~ 


اثب ٠١‏ » فیثاب ("» وإن كفر فرعا يعاقب » فعقله ستحنه على لوگ 
طريق الأمن كالسافر إذا تصدى له طريقان على هذا الوجه . 

01 قلئا : توقع العقاب | ختصا" بجانب الكفر خيال فاسد » مستنده 

تخيل غرض في الشكر والمعرفة » وها متساويان عند الرب » فلا تمبيز. 

ثم نقول وقد مخطر'؟' للعبد أنه إن نظر وشكر”*' رما يعاقب » 

فإنه عبد مرفه » أمده الله تعالى بأسباب التنعم » فلعل”"! خلقه للترفه » 


| فإتعابه نفسه تصرف مله فى علکته من غير !د ]| 5 


إدعاؤم اطباق العقلاء على استحسان الشكر و استقباح العقرارت »> 
ذلك مسلم فيا برجع الى الناس » لأنهم جتزون بالشكر » ويغتمون 
بالكفر' » والرب تعالى يستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 


تار 2 5 


) 
) 
(e)‏ 
(٤(‏ 
(5) في ح فرعا . 

(1) من ح وفي الأصل بأسياب النعم وفي نسخة أ بأنواع التنعم . 
(۷) في ح ولعله . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ]أ . 

(۹) 

ل 


احدها : ان المتقرب الى السلطان بتحريك أغملته » في زاوية حجرته» 
يسغه في عقله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرقة . 

والثافي : ان من تصدق عليه السلطان _يبكسرة من" رغيف في 
غير" حفصة » فلو أخذ يدور في البلا | » وينادي على رؤوس الأشْهاد ۷-ب 
بشكره - كان ذلك خيزياً وافتضاحا » وحملة إنعام”" الله تعالى على 
عباده » بالنسية إلى مقدؤراته » دون ذلك بالنسبة الى السلطان . 


الثائيئ : 
قوهم حصر مدارك الوحوب 3 ف الشرع المنقول »© دون مسالك 
العقول ٠‏ ودي الى إا الرجرل © نا إذا اظ المنهوة ءرد 


الناس الى النظر » قالوا : لا يحب علينا النظر [ في معجزاتك “ ] » 
إلا شرع مستقر » فشّبت شرعك حى ننظر في معجزتك . 


والخواب ی وصرين : 

احدها : أن هذا ازم أيضاً لأن العقل حوهريته*“ لا بدل على 
الوحوب ¢ إذ لو دل ذلك م )ا ائفك كل عاقل عن العم بكل 
معقول 4 وقد ری العاقل المعحرة ويذهل ls‏ » فلا در حنى شين 
وجوب النظر . 


ساقط من = . 


ساقطة من = . 


)00 
(؟) ساقطة 
(؟) فيح أن . 
0 

9 

03) 


0 35 المأخول ؟ 


وقوهم : إن الانسان لا خلو عن خاطرين7, احتراء على الحس . 
وبالحري'"' ان تذ كر ذلك عند ظبور المعدزة لا قل" . ولا غختص 

1-۸ وحوبه عند بورود الشرع / € م قد لستهين بالرسول » فلا يقم له 
وزنا € و دستمر على غفلته € 3 رى(0) فىمن حضرون حالس الوعظ ٤‏ 


فيتغمسون في الغفلات » والواعظ يعظبم على روس المنابى مع الزعقات ٠.‏ 

وال كد الثالى 1 

وهو التحقيق » أرثف الوجوب يثبت بثبوت الشرع » فإذا ظبرت 
المعدزة » فقد استقر الشرع »> فلا بتوقف ذلك على قول قابل » 
والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان » وقد أمكن » فإن وفق له فاز » 
وإلا هلك 3 وعن هذا قل : لا قرب الى ابه تعالى بأول نظر € 
فإنه لا بعامه0" » اذ لو عله لعامه بنظر آخر » وخرج الأول عن 
أن کون أو > : 


)000 والخاطران ها أولاً : أنه إن نظر وشكر أثيب » والثاني : أنه إن ترك النظر 
عوقب فياوح له على القرب وجوب ملوك طريق الأمن ( المستصفى ٠١/١‏ ) 

(؟) في ح قوهم وبالحري . ومراده أنه إن كان عدم اللو عن الخاطرين كافيا في 
التمكين من المعر فة فإذا بعث الذي ودعا وأظبر الممجزة كان حضور هذه الأواطر 
أقرب . بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار الني و قذيره ( المستصفى ٠/١‏ ؛ ) ٠‏ 

6 في ح قبل و «لا» ساقطة . 

(٤(‏ لعل الصواب ( وجوه عندنا ) أي لا يختص وجويه عندنا بورود الشرع بل 
بشبوته بالمعجزة . 
(ه) في الأصل يرى والمثبت من < . 
(1) في الأصل والثاني والمثبت من < . 

(۷) في < لا بعل . 

)۸( في ح بالنظر الآخر ٠‏ 

(4) أي أن الخواطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في الله تعالى كفر . فلا 
يتقرب الى الله تعالى بأول نظر لأنه لا بعذه . ( الارشاد لإمام الحرمين ص ٠۷١‏ ) . 


~1۸ - 


سسا 
لا حك قبل ودود اشرع : 
ونقل عن بعضهم أن الأفعال عظورة قبل ورود الشرع"' . 
وعن بعضهم أنها مماحة 5 
ولا بظن بالحاظر بن تخيل الظر ف فدات العقول 3 وفيا لا بد 


للنفس منه » من أكل وشرب . 


)١(‏ هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتين شرا اليما سابقاً . وهي في حم 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا سواء ما قضى با العقل شيء عند القائلين بقضايا 
العقول وما لم بقض . والصحيح عند أصحابنا أن الحم مرتفع إذ ذاك سواء أكانت 
الأفعال ضرورية أم اختيارية . ولا عليك إن أشءرت عبارة الامام الرازي يخلاف هذا 
على أن لا حملا صحيحاً . وهذا لأن الحم عندنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
لا حم ٠.‏ 

وقالت المعتزلة هذه الأشياء إما أن يقضي العقل فيها بشيء فيتبع فيها حكه وإما أن 
لا بقضي ففها المذاهب المذكورة : 

. القول بالاباحة‎ - ١ 

۲ - التحرم . 

+ - الوقف عن الحظر والاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فانقسم عندم إلى |لخمسة من وأجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح بحسب تأدية العقول . 

وذكر القاضي أنه انقسم عندم إلى اربعة واجب كشكر المنعم والعدل وندب 
كالتفضل والاحسان . وحر ام كالجبل بالصائع وكفر النعمة ومباح ولم يذكر المكروه . 

(راجع رفع الحاجب عن إبن الحاجب . وجح الجوامع » والعضد على 
أبن الحاحبت ٠٠۸/١‏ والمستصفي ٤١ - : ١/١‏ ) 


(؟) في < الشرائع . 


همدب ولا بالمسحين إباحة ما استقبه2١)‏ | بالعقل"“ « كالإيلام والكذب » 
فلعلبم قالوا ذلك فيا لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . 
فنقول : الحم بالحظر نحم » لا يدرك بنظر العقل ولا دضرورته"» 
إذ لا برتط بالاتزحار غرض ٤‏ ولا دكن تقد بره في الاقدام ٤‏ وأما 
الإباحة » فإن عنوا بها تساوي الاحجام والاقدام » مع نفي الأحكام . 
فبو المتمنى , وإن زعموا أن الإباحة ج 4 فم أله خطابة 5 فن 
المبلغ ولا رسول ؟ 


. في < وما يستقبح‎ (١ 

؟) في الأصل و و أ بالفعل والصواب ما أثيته . 
(e‏ « < ولا ضرورته . 

¢( د« فبو الى . 


سبح ہہ سه سد 


٠‏ سم 


اقول نیالا يفم" 


التكليف : مأخوذ من الكلفة على وحه التفعيل . 

ومعناه :الل على ما في فعله مشقة ‏ ويندرج تحته الإيحاب والحظر- 
لا وفى(') ما بتشوف اليه الطبع أو ينو قله . 

اما" الندب فو عند القاضي“ من التكليف » لأن تخصيص الفعل 
بوعد الثواب حث العاقل على الفعل » وهذا من الكلفة . 

والاختيار أنه لس من التكايف ¢ لأنه ورد مع رفع الجناح . 

والاباحة ليست من التكايف / إلا عند الأستاذ ألي اسحق © . 

قال : ووحه الكافة وحوب اعتقاد كونه مباحاً شرعا . 


)١(‏ الاحكم جع حك» وهو خطاب الله المتعلق بأفصال المكافين بالاقتضاء أو 
التخيير وزاد ابن الحاحب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من الم . ومن لم بعتبره 
قال هو راجع الى الاقتضاء والتخيبر . 

والاقتضاء الطلب فيندرج تته الوجوب والندب والكراهة والتحرم . والتخبير 
الاباحة . (جمع الجوامع . ابن الحاجب ) 

(؟) في = لا على فرق بين . 

(+) في < وأما الندب . 

)٤(‏ هو ابو بكر تمد بن الطيب بن مد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو 
ابن الباقلاني شيخ السنة ولسان الأمة صاحب التصائيف . وله في أصول الفقه التقريب 
والارشاد وهو أجل كتاب صنف في الاصول كا يقول ابن السبكي وقد اختصره في 
التقريب والارشاد الاوسط والصغير توفي سنة ٤٠۳‏ ه . 

(ه) هو الأستاذ ابو اسحق الاسفر أبيني أبراهم بن تمد وستأبي ترججته . 


وهذا ضعيف » فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل » ونفس الفعل 
لا فة فه , 


رقن 0 ر ازع سا 


ل )1 


ذهب شنا أبو امسن“ رجه الله الى جوازا' تكليف ما لا بطاق 


مستدلاً بقوله تعالى « ولا *تَحَمنا ما لا طاقة لنا به » ولا وجه 


)١(‏ واللاصة إن الخلاف راجع إلى تفسير التكليف فن قال بأنه الرام ما فيه كلفه 
أخرج المكروه والمندوب وم امبور . 

ومن قال بأنه الدعاء إلى ما فيه كفه ادخل المندوب والمكروه كالقاضي اي بكر 
والاستاذ الاسفرابيني . 

وأما قول الاستاذ الاباحة تكليف » بعيد» وهو أبعد مما قاله في المندوب والمكروه؛ 
لأن الإباحة لا كافة فا . يخلافها » ولذلك خالفه هنا من وأفقه فيه » وهو قد قال إن 
مراده وجوب اعتقاد الإباحة » وهذ! فيه رد الكلام الى الواجب » وهو من التكايف بلا 
ريب ءمٌ اللاف لفظي . ( راجع المستصفى - والعضد على إنن الحاجب - ورقع 
الحاجب على ابن الحاجب 7١/١‏ -أ). 

(؟) هو علي بن اععيل بن الي بشر الشييخ ابو امسن الاشعري شيخ طريقة 
أهل السنة واماعة وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه 
على الإعتزال وأقام عليه اربعبن سنة حتى صار إماماً للمعتزلة ثم شرح الله صدره للحق 
فاعتزل الناس خمسة عشر يوماً ثم خرج الهم وانخلع عا كان يعتقده ورمى الهم بكتب 
ألغبا على مذاهب أهل السنة وصار إماماً هم . ولد سنة ٠٠١‏ ه والاقرب أن وفاته 
سنة ع وس ه. 

(+) تجويز في < . 

. من سورة البقرة‎ ۲۸١ الأية‎ )٤( 


للايتهال لو تسصور [ ذلك بالبال ] : 

واستدل : بأن أا حبل كلف تصد ی زول اله ا بعد اث 
أتى'" على لسان الرسول أنه لا يصدق [في أصل تكدرفه”؟ | فحاصله 
تكليفه أن لصدقه في أنه لا تصدقه . 


وهذا المذهب لاثق يذهب شخنا أبي الحسن »© لازم له من وجبين . 
امركا : 


ان القدرة الادثة عنده لا تأثير لما فى المقدور » وهو واقع باخثرا 
ي دح 3 
اله تعالى وقد كلفنا / فعل [ الغيرا*' ] . 


وابر مر : 
أن القاعد عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقبام »> وقدرة 


القيام تقارن القيام » ولا بنجي من هذا [ قول بعض!" ] أصحابنا : 


إن القعرد مقدور فبو80) مأمور بتر که 3 فإن الأغر متوحه!3) بالقيام 


ما بين القوسين ساقط من < . 
الذي في الأصل و < و أ فعل لير » والمثبت من المستصفى وهو الصواب 
( راجع المستصفى ١/عه-د-وه‏ والإحكام (ef‏ 


في < وهو . 
في « فان الأمر متعلق بوجه القيام . 


بت ت 


وهو غير مقدور » والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر با لا بطق قطعا » 
وإن قدر على ترك القعود . 

واتار عندنا استحالة''' تكدف ما لا يطاق . 

نعم ترد صيغة الأمر للتعجيز » كةوله تعالى « كونوا قردةة 
خاسئين'"' » » والانباء عن القدرة كقوله تعالى « كن“ فيكون"" » . 

ول ترد للخطاب والطلب » وهذا كقوله تعالى « حتى يدج المل* 
في مم" الخراط(* » معناه : الابعاد » لا ما بفهم من صبغة' التعليق » 
فإنه ستحيل ان طاب من المكلف ما لا بطق . 

والدليل على استحالته : ان الأمر طلب يتعلق بطلوب » كالعلم 
يتعلق يمعلوم ٤‏ ولمع دن القيام والقعود غير معقول » فلا بکورك 
مطلوبا » ويستحل'"' طلبه إذ لا يعقل في نفسه'9 . 


( 

2 

) الآية ۸۲ من سورة يس . 
) في الاصل ولم برد . 
( 

( 

( 


الأية >٠‏ من سورة الاعراف. 


۷) فى « فيستحيل . 
م) مراد الغزالي هنا استحالة التكليف بالمستحيل لذاته » كا لجع بين الضدين. 
والنقيضين » لأنه لا بتصور واقعاً فلا يتصور طلبه . ولا ينع المستحيل لغيره . 
وبهبذا تكون الأمدي موافقاً له . 
والجيزون للتكليف أجابوا : بأنه لو لم يتصور لامتنع الك بامتناع تصوره وطليه 
( السعد على العضد على ابن الحا حب ۹/۲ 5 الإ حكام ١ه‏ ۱۲ ( 
والخلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 
١‏ - مستحيل لذاته » كاجمع بين الضدين والنقيضين » كالسواد والساض » 
ي 


4 - 


e e ٠ e e e e e e ٠. ل‎ «٠ 


؟ - مستحيل لغيره عادة لا عقلآً كالمئي من الزمن » والطيران من الانسان . 
» - مستحيل لغيره عقلا لا عادة » كالإعان عن عل الله أنه لن يؤمن . 
( جع ال+جوامع حاشية البنائي ١5/١‏ ؟ ‏ رفع الحاجب 7/١‏ اب 
الإماج ٠١١/١‏ - الإحكام ٠١٤/١‏ ) 

والإجاع على جواز التكليف ها عل الله أنه لن بقع › 0 ابن 
الخاجب ؟/ه ‏ رفع الحاجب ۷٤٠١‏ - أ جع الجوامع .+/١‏ + 

فالحلاف إذن محصور في القسمين الأولين : المستحيل 00 »> والمستحيل لشيره 
عادة ؛وفيه مذأهب . 1 

١‏ - ذهب الاشعري وتبغه الرازي وابن السبكي واحمبور الى جواز التكليف 
با حال مطلقا . ا 

؟ - ذهب المعتزلة وشذوة من أصحاب الشافعي كالشبخ ابي حامد » والغزالي » 
وأبن دقيق العيد ‏ الى عدم الجواز . 

+ - ذهب معتزلة بغداد » والآمدي - إلى منع ااستحيل لذاته » وحوزوا 
الال رة 

قال الأمدي في الإحكام : واليه ميل الغزالي رحه الله تعالى . 

وأظنه فيم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذكرته في صدر التعليق ولذلك قلت 
وبهذا تكون الآمدي موافقاً له . 

والذي يغبم من كلام ابن السبكي في جع الجوامع أن الغزالي ينع المستحيل لغبره 
عادة أيضاء وهو الذي بفيده كلام امحل في شرحه» وبهذا قال البناني في الحا شية > ومأخذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكايف بذلك لعدم تصور الفعل الحال . 

وأجيب : بأن فائدته اختبار المكلفين هل يأخذون في المقذمات فيثايون ام لا 
فيعاقبون . ٠‏ 

وهذا الذي نسبه ابن السبككي للغزالي يخالف كام الغز الي هنا . من أنه ييز تكليف 
محال لغيره ما ذكره الآمدي ايضا . وكلام الرجل أولى ما يحتج به عليه . 

۽ - قال إمام الحرمين إن أريد بالتكايف بالمحال طلب الفعل فبو محال من العام 
باستحالة وقوعه » وإن أريد به وروه الصيغة وليس المراد بها طلباً مثل « كونوا قردة 
كات ازع العار يتنم ب 


۲٣۵‏ تت 


| - واختبارنا : أن للقدرة الادثة تعلقا١'© بالمقدور - والاستطاعة‎ ٠ 
€ وإن قارنت الفحل(" € فلم يكلف في الشرع إلا ما يتمكن منه طعا‎ 


إذن فذهب الغزالي كمذ هب إمام الحر مين إلا أنها اختلفا 0 

هذا ما ذکره الأصوليون عن إمام الحرمين» والذي في تب الا ر شاد له . خلاف 
هذاء فقد قل « فإن قبل قد شاع من مذهب ل له يطاق» فأوضحو| 
ما ترضونه منه » وأبدوه بالدليل » بعد تصوير المسألة 

قلا : تكليف ما لا طاق تكثر صوره » فن صوره تكليف جع الضدين 4 وأنقاع 
ما يخرج عن قبيل المقدورات » والصحيح عندنا أن ذلك جائز عقلا » غبر مستحل › 
والدلمل على حواز تكليف الخ .. .» اه وذكر الأدلةء وناقش الخصوم في ذلك (الارشاد 
ص 5؟؟ ) والله أعل . 

قال ان السكي : وهناك أيضا فرق بسن مذهب المعتزلة وبين مذهب أصحابنا في 
المآخذ ء وإن اتفقوا في الحكم؛ > فا معتزلة برون أن الآمر بريد وقرع الأمور به » والجمع 
وين علمه تعالى اذه لا بقع 0 وإر أدته وقوعه تناقش »© و الإمام يرى من الأخذ الذي 
ذكرناه سابقاً وكذلك الغزالي » اه ( رفع الحاجب ۷/١‏ ب ) ومراده المأخذ الذي 
ذكرته قبل قليل في مذهب الإمام . 

)00 يعنى الغز الي أن للقدرة الحادثة تأثير في المقدور - کا هو مشبور عله - وهذ[| 
خلاف رأي الأشعري وامبور هن أن القدرة الحادثة لا تأثير لما المقدور ادا 2 وأن 
الفقل من خلق ألله سبیحاته وتعالل . ( اقرأ تعليق [ ؟]). 

. ؟؟ وقواعد العقائد ص ٠١١۷‏ ذلاقه . 

ونقل عن القاضي أن قدرة العيد آرت فى فعله » لو صفه بالطاعة والمعصية 7 

)20 بهذا خالف الغزالي المعتزلة » فو دقول بتأثير القدرة مع مقارذعا للفعل 
والمعتزلة يقولون بأنها سابقة عليه ( العقائد النسفية ‏ الارشاد ). 

والغزالي يقول بأن هذه القدرة مؤثرة بجعل ايش لا بذاتما » وم يقولون بأنما 


مؤثرة د اتا 35 


وذلك بين في مصادر الشرع [ ومواردء'" ] » ووعده ووعيده . إذ 
لا معنى لتخصيص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع تساوي الكل 
في العجز عنه"“ [ وهذا شىء مستحيل 9" ] . وح الاستطاعة يذ كر 
في الكلام . 

واما ابو جهل““ فقد كلف أن بقول لا إله إلا الله عمد رسول 
الله » وكان قادرا عليه © ثم علم الرب سبحانه”*! أنه سيمتنع عناداً مع 
القدرة فأخبر الرسول به أ عامه . 

فان قيل : الكفار الذين لم يؤمنوا كافوا الإيان » وقد علم ei‏ 
لا يؤمنون » وخلاف المعلوم لا يتصور وقوعه » فكان 2١‏ تكليف ما 
لا بطاق . 

قلنا : ينعكس على الازم"“ هذا في خلاف المعلوم في حت الله 
تعالى » فانه مقدور بالاتفاق وإن ل بقع . 


والتحقمق ان ما كان مقدوراً في ذاته جائ الوقوع لا تتغير حقيقته 


. < ساقطة من‎ )١( 

(؟) يعني الغزالي أنه إذا كانت القدرة الادثة عند العبد لا تأثير ها أبد] » يكون 
العباد جبعاً متساوين في العجز فى كل الافعال ؛ فلا معنى حينئذ لوصف فعل بأنه طاعة» 
وخر أنه معصية » إذ لا دوصف بذلك إلا ما كان مقدورآ للعبد » بقدرة أثرت فيه . 

ورد ذلك بأنه لا وجه للوصف إلا أنه مأمور بهذا منبي عن هذا نكسيه . 

(» )في ح بدل هذه اخلة قوله : وهذ| عبت وتغيل . 

)٤(‏ هذا من الغزالي بناء على تجويز تكليف المستحيل لغيره لتعلق عل الله بأنه لا 
بقع » فبو في ذاته ممكن » إلا أنه استحال لتعلق عل الله بعدم وقوعه . 

(ه) ساقطة من ح . 

)3 في -< فمو . 

(؟) من « والاصل الملتزم . 


=¥ = 


بالعلم » فقد أقدر الله سبحانه الكفار على الإيان » ثم عل انهم 
متنعون مع القدرة » فكان عل 0 فلم يثقاب المقدور معحزوزاً ع 
ran‏ 


ا ا (Y7)‏ 


لا كاف السكران » لأن شرط اخطاب فېمه » وهو مضمن به » 
والسكران لا يفم » فإن قل له افم » کان تكايف ما لا طاق . 
وذهب!" الفقباء الى أنه عخاطب'4 » تمسكاً بقوله تعالى «١‏ لا تقربوا 


. م عل . هذه اللفظة ساقطة من < و أ‎ )١( 
(؟) ة‎ 
فى « وصفو.‎ )©( 

(:) قال الاسنوي واعل أن الشافعي رجه الله تعسالى قد نص في الأم على ان 
السكر أن مخاطب مكا ف كذ| نقل عنه الروياني في‌البحر في كتاب الصلاة» وحنئذ فيكون 
تكليف الغافل عنده جائز] لأنه فره من أفراد المسألة كا نص عليه الامدي واين الحاجب 
انظر نباية السول ١١۷١/١٠١‏ . 

وهذ| خبط من الاسئوي بين المسألتين فإن الإمام الشافعي لا يرى تكايف الغافل 
أنداء وما قاله في السكر ان قال أبن السبكي في الابباح ٠٠١/١‏ إما إن ككون ما قاله 
الشافعى قول ثالث مفص لآ بين السكران وغيره اتغليظ عليه » أو يحمل ڪلامه على 
السكر ان الذي لا بنسل عن رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه . ولا ينبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافعي جوز تكليف الغافل مطلقا فقدره رضي الله عنه يحل عن ذلك » 
وأظبر الرأبين عندنا إن الشافعي فصل بين السكران وغيره اه . 

وقإل ابن السبكي في رفع الحاجب عن إبن الحاجب ورقة EAS‏ 

« والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد اللاف اليه أن الذى لا يفيم إن كان 
لا قابلية له كالبهاحٌ فامتناع تكليفه جمع عليه »> سواء خطاب التكليف وخطاب الوضع . 
نعم قد يكلف صاحبها في أبواب خطاب الوضع ها تفعله مع ما يفصله الفقيه . 


الصلامة وأنم 'سكارتى١"‏ » » وظاهر الآي"' لا بصادم المعقولات . 

ثم هو خطاب مع المنتشي الذي لم بزل عقله » بدليل أنه نزل في 
سارب خر » أم قوما » فقرأ الفاتحة » فتخبطت” عله سورة « فل 
يا أبها الكافرون » وكان معه من العقل ما يفهم به . 

وقوله سبحانه وتعالى « حتى تعاموا ما تقولون!4)) معناه : لتکونوا(“ 
على دليت تأم 1 

ورا يتمسكون بوجوب القضاء في الصلوات » ونفوذ الطلاق 
وجل الاحكام . 

قلنا : جريان الأحكام عله تغابظ"» لأن السكر متشوف النفوس » 


وأما إن كانت له قابلية » فإما إن يتكون معذور] في امتناع فبمه كالطفل والنام 
ومن أكره حتى شرب ما أسكره فلا يكاف إلا بالوضع . 

وإما أن يكون غير معذور كالعاصي يسكره فيكاف تغليظاً عليه » وقد نص 
الشافعي على هذا . 

وقول الغزالي : السكران أسوأ حالاً من النامٌ الذي يمكن تنبييه » وكذلك قول 
القاضي في التقريب : السكر ان الطافح لا يكلف كسائر من لا يقبم مما لا نوافقها عليه ؛ 
بل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب بأنه من خطاب الوضع فإنه يازم عليه ان لا نِم 
ونحن نه » إذ هو الذي ورط نفسه بتسببه الى زوال عقله بالسكر » وأيضا فخطاب 
الوضع عندنا راجع الى الاقتضاء . اه . 

(١‏ الأية من سورة النساء رقم +ع 


) في « <ى تعلموا . فقط . 
)0( في « ليكونوا . ١‏ 
() قال في المستصفى ١/:ه‏ بل السكران اسوأ حالاً من النام الذي بمكن 
تنبيهة » ومن الجنون الذي يفبم الكثير من الكلام . وأما نفوذ طلاقه وأزوم الغرم فذلك 
من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » وذلك عا لا ينكر . 


- ۲۹ - 


وقد تعدى بالتسيب إلله » فلاا“ يتوجه اله" الطاب في حالة السكر 
[ آم" ] . 

والأحكام حارية ¢« والصلاة تقضی بأمر د یر ) ¢ ولو أمر به 
الجنون*“ بعد الإفاقة »> أو“ الحائض بعد الطبر بفعل”" الصوم لم 

١-ب‏ سعد » وسببه / تعديه بالتسبب اليه مع كونه محنونا» حتى240 لو ردى 

نفسه من ساوق(57) » فاخلعت قدمام م لا حب القضاء » لأر النفس 
لا ف اله 

واللاف آبل الى عبارة ١”‏ إن ساموا لنا استحالة تكا.ف ما لا 
بطاق ٩‏ . لا نسم الأحكام وحريانها » وذلك لا يدل على التكليف ¢ 
والسكران لا يفبم » ولا" يقال له افم » وهو شرط كل خطاب . 

و كذا النامى الذاهل حكمه حم السكران في التكاليف . 


)1( في < ولا . 

(؟) في « عليه الخطاب 

(©) زيادة من < وهي ساقطة من الأصل و أ . 

, في سه محدد‎ )٤( 

(ه) عراده بايجنون هو الذي زال عقله بالسكر فكان كنجنون . أو الذي جن في 


سكر تعدى به . وإلا فائجنون لا تكلف اتفاقا . 

(1) في أ والافاقة . 

(۷) في ح بدل الصوم . 

(۸) حتى لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف النفوس . 

. في من جيل‎ )٩( 

. أي الى خلافلفظي‎ )٠١( 

)١١(‏ قلت : هذا الكلام يقال للذينينو| تكليف السكران على جواز تكليف ما لا 
يطاق وم قلة . واجمبور يرون جواز تكليف ما لا يطاق ولا رون جواز تكليف 
السكران والغافل » لأن مم فائدة » ولا فائدة هنا . إذن فليس الخلاف معيم راجعا الى 
حواز تكليف ما لا يطاق . 

(؟١)‏ في = فلا. 

۳ سم 


, 
سا 

الكفار مخاطبون بفروع الشسريعة عند الشافعي » خلافا لألي حنيفة. 

والدليل!'' على حواز تكليفهم 39 » أن العقل لا عله » إذ التوصل 
اليه بتقديج الإمان مكن » م خوطب الحدث بالصلاة » رشرط تقديم 
الطبارة » وكا ساموا لنا في مطل“ [ آنه" ] مخاطب بتصديق الرسول 
عله السلام [ شرط تقدي““ ] المعرفة بالرسل . 

وهذا دليل اواز 

فأما وقوعه فهو مقطوع به عندنا . وتردد القاضي في أنه مقطوع 


أو مظنون . 


ونحن نعلم قطعاء أن الرسول عليه السلام كان مبعوثا الى طبقات | ١١ب‏ 


اعلائق » وقد كافوا قول شريعته نفساً بعد نفس تأصيلا2*» وتفصلا » 
وإن كان الوصول اليه يترتب على الإيمان » [ كلصلاة في" ] حق 
المحدث والمعطل 
وسر المسألة » أن الكافر لا مخاطب بنفس الصلاة مع الڪفر » 

ولكنه مأمور بها على [ وجه" ] التوصل» و كذا نتولفي[ حق'* ] الحدث 4 
في > فالدليل 8 
أده بالممطل المالحد ما في المستصفى جاص وه . 
ليس في = والذي فيا « في أن المعطل مخاطب » . 
في اخ تمدع وسقط فرط :. 


( 
( 
( 
( 
) في أ تأصلا . 
( 
( 
( 


وحکي عن أبي هام ۰۱ ان الحدث لا مخاطب بالصلاة » ونسب الى 
خرق الإجماع . 

فإن عني به ما ذ كرناه فبو حق . 

وإن عني به ]1[ لا يعاقب على ترك الصلاة فو باطل . 


, 
سبي (5) 
المضطر الى الشيء المكره عليه موز أن کون اطا به » خلافاً 
لمعتزلة . لأن إيثاره باق » وهو متمكن من الإقدام » وشرط التكايف 
التمكن من الامتثال . 
وآبة بقاء خيرته » تخيره بين الإقدام والإحجام . 
وهم بقولون : جبلته مث" على فعله لتخليص الروح » فو سبب 
إقدامه لا قصد الامتثال » فلا يستحق الثواب عليه > ويقبح أن يؤمر 
عا لا ستحق الثواب عله . 
و | وعلى!؟' هذا » قالوا: يقبح من الرب“ جل وعز أن ببدي آبة 
تخضع ا الأعناق » ويؤمن لأجلبا حل العباد » لأن ذلك لا اختبار فيه » 
فلا يتعلق به أمر . 
وهذه الأصول عندنا باطلة . 
وحد ما يجوز به التكيف عندنا مالا ستحيل في العقل وقوعه » مع 
تكن المكلف مله . 


ستأقٍ ترجته . 


حا 


وألزمهم القاضي رضي الله عنه إِثم المكره على القتل » ونسمم في هذه 
المسألة الى خرق الإجماع . 

وهذا غير لازم » فإنهم يقولون لا ببعد كونه مأموراً بالانزجار » 
ومراخمة قضية الجبلة » بل أولى باستحقاق الثواب » كالوضوء فى الستبرات!١)‏ 
وتحمل المشقات في العبادات . ( والله أعلر" ) 1 


)١(‏ في حاشية = قوله«فائدةالسيرا نجع سبرهوهي الغداةالباردة»اه و كذا فيالختار. 
(؟) زيادة من = ليست فى الاصل , 


۳~ المتخول - ج 


0) 


تاب 


فق ٠.‏ ا 
ْ كام فضا یلاو 
والكلام فيه بحصره بابان » ويشتمل"' كل باب على خمسة فصول . 


الأول 


من 


في إثبات اصل العلم على منكويه من السوفسطائية (» وقد تفوا 


(؟) في = القول في . 

6 في ا ويشمل (ع )السوفسطائية : ثلائة فرق العنادية الذين يتكرون حقائق 
الأشياء وبزتمون آنا إوهام؛ والعندية بنكرون حقائق الأشياء في نفسبا وتقررها على ما 
تشاهد عليه . وز وا أا تآلية للعند والاعتقاح . 

واللاادرية الذين ينكر ون العل بثبوت شيء ولا ثبوته وز توا أنه لادراية لهم بحقيقة 
من الحقائق وم كفار ( عبد السلام على الجوهرة ص ٠۸١‏ والعقائد النسقية ) . 


وأثبت | مثبتون الذوات حقائق » وقالوا لا تعلم بالقرى البشرية . 

وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا يناظرون » فإنهم أنكروا المحسوسات » 
فإن"“ كلمئاهم فأقرب مسلك أن نقول : أتعهون تنيز في اعتقادم 
عن الف ؟ 

فإن عامره » بطل اعتقادهم . 

ون حبلوه » لم بسمع قوم . 


)00 في < وان : 


م 


الفمي راثن 
3 


هق ا ورو 


ولأصحابنا فمه ست عبارات 5 


اوا : 

قول شمخنا ابي الحسن : العم [ ما يوجب يمن قام به كونه عالماا'' ]| 
وهذا فاسد » فإنه لا يقيد بيانا » ولا يحدي وضوحا . إذ العام مشتق 
من العلم » فن جبل العلم جب » فهر (" حوالة على ېول » ڪقول 
من فقد خا في ببت أن يسأله عن البيث فيقول : الببت الذي ترركت 
فيه خاتمي . 
وانييا : 


قول الي" القامم الاسكافي : العم ما يعلم به . 


)1( الذي في < هو « ما يكون الذات به عالما » . 

(؟) من = وفي الاصل « وهي » . 

(+) هو عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان » الاستاذ ابو القاسم الاسكافي أستاذ 
إمام الجر مين » من أصحاب الأشعري »؛ ور ؤوس الفقباء والمتكلمين ؛ عاش عالأا عاملا. 
توفي يوم الاثنين الثامن و العشرين من صفر سنة ائنتين وخسين وأر بعاثة ( طبقات الشافعية 
۹/٥‏ - تبن كذب المفتري ۲٠١‏ ) . 


ا 


ووحه تزبمفه كالأرل » إذ الد برد للبيان € ولا بيان 5 


قول ابن فورك؛" : العلم صفة يتآنى هصرف بها إتقان الفعل 
وهو باطل بالعلم با | > وبجملة المستحيلات » فإنه عل رارع وكا 
به الإتقان » ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم 1 


ولا" معنى للإتقان » فإنه عبارة عن الانتظام » ولس [ الانتظام““] 
صفة لذات المنتظم » ولكن إن وقع حسب المراد فبو المنتظم بالنسة اليه 8 
وقد يقبيم'*) بالنسية الى غيره ٠.‏ 


ور اعرا : 
قول بعضهم : تیان المعلوم على م هو له ) أو درك المعلوم : 
ولفظ التببن مشعر باستفتاح علم بعد سيق استبهام € وخر عله 


)10( ابن فورك عمد بن المسن امام جليل لا جارى فقبا ؛ وأصولا » وكلاما ؛ 
ووعظا ونحوا مع مبابة » وجلالة » وورع بالغ توفي سنة .٠غ‏ ونقل الى نيسابور ؛ 
ودفن بالحيرة » وقبره ظاهر . ( طبقات الشافعية ٠۲ ۷/٤‏ - اتباه الرواة ٠١١/۳‏ - 
شذرات الذهب ١۸۱/۳‏ - العير | ه٩‏ - تببيين كذب المفتري »م؟ ) . 

0( في ح لامتصف با . 

Ene 

. ساقطة من أ‎ )٤( 

(ه) هذه الكلمة في كل الأصول غير واضحة وهي بتشبح ولعلبا محرفة عا إثبته 
وهو ج 

E) 


۴۳۔ب 


وهو أيضاً مارد بين درك الحاسة والجقل » والافظ التردد لا 
ر ,م 


نيحد يه . 


قوهم : الإحاطة بالمعلوم 
والرب تعالى معاوم حاط 1 ر4 [ ¢ إذ الإحاطة تشُعر 
بالانطواء والاحتواء 3 


(0 

وسارسيا" 

قول القاضي *“ رضي الله عنه : معرفة المعلوم على ما هو به . 

قال القاضي : تحديد' العلم لا بتأتى إلا بذكر عبارة [ تزيد في 
الوضوح عليه قنىء" ] عله . 

فغابة الإمكان ترديد | العبارة!*' على السائل حتى 

قال : لو ماني سائل عن العلم فأقرل : هو المحرفة » ولو سأل 
عن المعرفة فأقول : هو الء 


وهذا غير سددد » لأ عبارتان عن معبر واحد . 


ولو سثل عن المعرفة والعلم فاذا بقول ؟ 


)1( في < مدد . 

(؟) فيح وخامستا . 

() ليس في أ. 

)في سوسا 

(ه) هو ابو نكر الباقلاني وقد سبقت ترجته . وهو المراد بالقاضي اذا أطلق . 
(1) ساقطة من أ . وفي < وتديد. 

(۷) هذه اخخلة ساقطة من < . 

(۸) في ح العبارات . 


ثم المعرفة خلاف العلم في الاغة » فإنها لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد [ والعلم يتعدى الى مفعولين١''‏ ] 

واما المعتؤزلة!'' : فقالوا اعتقاد الشىء على ما هو به . 

فأبطل علهم بالعلم بنفي الشريك » ولس ذلك سا » فإن الشى ء٠“‏ 
عندهم هو المعدوم الذي يجوز وحوده » ويبطل باغهمر»(؟) ١‏ 

وقد زادوا عليه مع طمأننة النفس اليه . 

ونحن نعم سكون نفس المقلد الى اعتقاده » فانه بقطم إرياً ولا 

نحن بش ا 
كع عله . 

فإن'"' زادوا مع كونه مستنداً الى ضرورة أو نظر"' » قيل هم : 
لو خلق الرب سبحائه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع*" لم ينقاب 


.< ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(؟) المعتزلة عشرون فرقة » شذو| عن أهل السنة بآراء متها نفي الصفاة » وإن 
العبد يخلق فعله » ورأسبم واصل بن عطاء الغزال » خالف الحسن البصري في القدر وفي 
المنزلة بين المنزلتين» وانض اليه #رو بن عبيد بن ياب في بدعته » فطر دها الحسن البصري 
عن علسه » فاعتزلاه الى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لما ولاتباعبا المعتزلة . 

( الفرق بين الفرق ص ١‏ - الال والنحل o*/۱‏ ( 

(۳) الشيء لا يشمل الملمدوم إن كان متنا اتفاقا » وكذا| إن كان مڪنا عند 
الأشاعرة » ويشمله عند المعتزلة ( نهاية السول ٠|٣‏ ) . 1 

. أي الظن‎ )٤( 

(ه) كاع عن الشيء من باب باع إذا هابه وجبن عنه . 

)٦(‏ في <وإن. 

(؛) في أ ونظر . 

(۸) في أ زيادة [هو] وليست في الأصل و ح . 


4 واحتاد : أن العم | لا حد له » إذ العلم صريح في وصفه » 
مفصح عن معناه » ولا عبارة أبين منه » وعجزنا عن التحديد لا يدل( 
على جبلنا بنفس العم » مأ إذا سئلنا عن حد راتحة المسك عجزنا عنه » 
لكون العبارة عنها صرحة""'» ولا يدل ذلك على جبلنا » ولكن 
سنبين"' العلم بالتقاسيم فنقول E‏ بتميزه عن الظن » والشك » وال . 
وإغا مظنة الاستباه الاعتقاد المشتبه!؟' مع العلم . 
ووجه الفرق » أن المقلد لو طلب متَنفئّساً عز في مسلك النظر لوجده » 
والعالم لا يتمكن منه » إذ لا وضوح بعد الوضوح 
والمعتقد المقلد إن أصغى الى الشنبّه | تزازل اعتقاده دون العام(*2] 
ولو عرص على المعتقد ما بعلم ضرورة لأدرك ١‏ الفرق بينه وبين ما 
يعتبره تقليدأ » مع أن العلوم بعد حصوها ضرورية بأمسرها إلا تختلف'"']. 
والمعتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على خلاف ما وجده قيله 
٤-ب‏ والاعتقاد افتعال من العقد 1 وهو مشعر بنك ف ريط العقد به . 
والعلم : انشراح صدر من غير ربط تكليف . 
والقول الوحيز : أن المعتقد سابتى الى أحد“' معتقدي الشاك وواقف““ 


من < وفي الاصل لا بد . 
من < وفي الاصل و أ صحيحة . 


( 
( 
30 
mE (o‏ 
( في ح أدرك . 
( لست في = . 
| الرخرادة + لهأي تيت ونوايظ.. 

) في 

ys 


0 


سس 


عليه » إذ الشاك يقول : أزيد'' في الدار أم لا ؟ فيقف المعتقد على أنه 
في الدار » ولا يقدر خلافه 2 ولو قدره لتمكن من ذلك . 

ولذلك نقول(" [ في" ] اعتقاد المعتقد أن زيداً في الدار وهو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار ولس فيا . 


والعلم لا يجحانسه اليل » فقد بان الفرى . 


)١(‏ فيح زید. 
)١(‏ في = نقو. 
(+) ليست في . 
(:) في < فقد لاح . 


ع ا 


Gs: 


0 


العم ينقسم الى قدم والى حادث . 


فالقدم . علم الاري سرحانه الذي لول له » وهر عط حمل 
المعلومات » فلا بتعدد تعددها © ولا وصف رڪ ونه کا 


ولا (Y)‏ و 1 


واما"“ الحادث فينقسم الى الحجمي والنظري . 
هوأ فالهحمي': ما يشطر الى علمه بأول العقل » كالعلم بوجود | 
الذات » ولالام »> واألذات . 
والنظري : ما يفذي اله النظر الصحيح » مع انتفاء الآفات على 
وحه التضمن*“ » لا على وجه التولد" » خلافاً للمعتزلة . 


. في < ولا‎ ١ 


(0) 

(؟) » » أو ضرورياً ' 

(©) » »نأما . 

(:) في < والهجمي . 

(ه) أي تضمن المقدمات للنتيجة بطريق الازوم الذي لابد منه ( الممتصفى 4/١‏ *). 
(1) التوكد هو أن وجب الفعل لفاعله فعلا آخر كأ في حركة الاصبع مع حركة 


والنظر ممكتسب بالاتفاق . 

والعلم المقرتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا » خلافاً ماهير الأصحاب. 

ودلمله أنه لو کان مقدورا١١),‏ لقدر على دفعه بعد عام النظر واتتفاء 
الآفات » ودفعه غير مكن » كدفع الرعدة الى لا اخشمار له فاا" » 
وهو بها أشبة منه بال رة المرادة الجتلية بالإيثار . 


احاتم وعلى هذا فالعل بالدليل علوق للشخص ويتواد عنه العم بالنتيجة وهمذا مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . 
(الباجوري على الس ص 07+ والمستصفى ص ٠٤‏ ) 
6 في < مقدورة . 


(؟) » » علا . 


س 


اض يلان 
ف 


باهي المقل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جمةالعلوم » ولس كلبا > إذ الالي 
عن حمل العلوم عاقل . 

ولس من النظري » إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه . 

ولس كل العاوم الضرورية » إذ الأمم » والاخرس'" ع والأعمى » 
عاقل وقد اختل بعض حوأسه . 

ولس آحاد العلوم » أي على سنت » إذ للهيمة علم في الميز بين التبن 
والشعير » ولست عاقلة . 

دوب فالوجه ان يقال : هو عام يحواز الجائزات واستحالة | المستحيلات 

احترازاً عن" الها [غ ] » هكذا قاله القاضي . 

وهو مزيف » فإن الذاهل عن الواز والاستحالة عاقل . 


)١(‏ ليس فيأ. 

6 في - الأخرس والأصم . 

69 » أ على . 

()) لعلبا زيادة من الناسخ وإلا فلا معنى لها . 


۳ 


٤ 


في المعقولات . 

وقال الحادث الحاسي "' رضي الله عله : هو غريزة توصل" بها 
[ ال" ] درك العاوم . 

وقالت الفلاسفة!*2: هو تيو الدماغ لفيض النفس عليه . 


() في ح فالوجه . 

(؟) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسي البصري روى الخديث وثروي عنه 
کان تاسكا عابد] وصوفياً زاهد] . وكان له أثر ككببر على الإمام الغزالي رضى الله عنه 
توفي سنة مع ؟ . 

( الحلية لأبي نعم ج ٠١‏ ص ۷٣‏ تاريخ بغداد م/١١؟‏ ميزان الاعتدال ۱۹۹/۱ ) 

(؟) في تاق . 

)٤(‏ ليس في ح. 

(ه) الفلسفة في البونانية حب الحكة » والفيلسوف حب الحكة»ء والفلاسفة مم 
القائلون بقدم العام وحشر الأرواح دون الاجساد (المال والنحل للشب رستافي ؟/ه١١)‏ . 


م4 سه 


التس] ايس 
ف 


مراتت العاوم 
وهي عشرة 


العم بو جود" الذات والآلام واللذات ٠.‏ 


اناو ۳ 
العلم باستحالة اجټاع المتضادات » وهو ثاني العم بأصل الذوات . 
الال : 


العلم بالمحسوسات » ووجه استئخاره مايتطرق اليه من التخبلات والآفات. 


العلى الحاصل من أخبار التواتر » إذ لا بد فيه من مزيد نظر » 
لاستمانة الصدق ¢ وعدم التراطىء | على الكذب“ | . 
(1) في حاولاها . 
(؟) » » بالوجود . 
(+) » » الثائية وهكذا إلى العاشرة . 
)٤(‏ ليس في <. 
= - 


أ ر ۰ 

قامسى ۰ 

فهم فحوي(' الطاب » ودرك قرا الأحوال من اللحل » والغضب » 
والوجل وهو / أخفى من التواتر . دأ 


تعلمه ومعاناته 5 


السايع : 
العلم بالنظريات » ووحه استكئخاره » ما فيه من الفاء » ولذلك كان 
مظنة ارتياك العقلاء . 


الثامى : 
العلم بانعاث الرسل » وهو أغض وأدق » فإنه يزاحم*" السمعيات . 


ا ٠‏ 
لتا : 
العم بالمعحزات € ووحه خفا ن" › بعده عن حص العقل 4 واستناده 
الى العم باطراد العادات . 


A 


العاشير : 
العلم بالسمعيات » وهو ضاهي التقليد؟» » ذإزلك جعلناه أخيرا . 


. في أ لفحوى‎ )١( 

(؟) » < يتاخم . 

(+) » » خفاء . 

. وهو مضاه للتقليد‎ » » )٤( 
¢) 


ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فا بعد حصوفا » وإن دق مد ركبا » 
ولکن لکل على مستند من البدية والفرورة" » ها قرب من الضرورة 
كان أجلى » وما بعد عنها كان أنمض » واليه الإشارة هذه المراتب » 
لا الى التفاوت في نفس العام 5 

وما ذكر في هذا أن الواس على مرتبة واحدة . 

وقيل : إن السمع والبصر أقوى . 

ثم قيل إن السمع أقرى من البصر » | وقيل عكسه وخلافه أيضا . 

وقال القلانسي''' : العقليات أقوي من المسيات » لأنما بعرض لوق 
العاهات " , 


. في < الضرورة والبديية‎ )١( 

(۲) القلانسى : جاعة كثر . والذي بريده الغزالي هو أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحن بن خالد القلاندى توفي فى الثلث الاول من القرت الرادع في حدود +۳٠‏ ه ونقل 
عنه إمام الحرمين أيضاً في الإرشاد في عدة مواطن ( انظر التبيين لابن عساكر ص ۹۸+ 
وطيقات الشافعية ج ۲ ص ٠٠١‏ ). 


() فيح الآفات . 


r2 


قل اللزاهب في 


قال قائلون من امشو ةد : مأخذ العلوم الكتاب والسئة دوت 
)١(‏ الحشوية: هي طائفة بالغت في [جراء الآيات والأحاديث التي توم التشبيه على 
ظاهرها فوقعوا في التجسم حت ثبت يعضوم أن الباري تعالى عن قوهم متحيز مختص 


يجبة وقالوا ان كلام الله قدم وز موا أئه حرف وصوت وان المسموع من القراء عبن 
كلام الل ( الارشاد وم - ۱۲۸ ). 


اوعد المنخول - 4 


وهذا لا خفاء بيطلانه . 
وقال آخرون : مدرحكه المواس » وزاد زائدون من السمنية”"» 
[ أخبار" ] التواتر » ولا يظن مؤلاء أنهم أتكروا المعقولات » ولكنهم 
موه معقولا » وممو المحسوسات معاوما » فإنه يتشكل في خزانة التخيل » 
وهذا تضايق في عبارة . 
وقال عاماء!؛' الهئد : مأخذ العاوم'* التفكر والتأمل . 
وقال القلانسى 5 مأخله30) العقل ¢ ولا بظن ره إنكار اواس ¢ 
ولكنه يقول : العقل مسيطر عليه فيدر كه الجس عند انبعاث!" الأسعة 
ويعام بالعقل عندهة , ١‏ 
1-۷ وشل : المي يرى نفسه ف المرآة 0 وبدرك المد ركات ولا بعامها / 
لعدم العقل . 
وقال آخرون : مأخذ العلوم الإلهام » ولعلبم عنوا به أن العلوم 
کہا ضرورية ترعة لله تعالى ابتداء م ذ كر ناه 5 
والختاد عندنا أن مأخذ العلوم الميز » والميز قد لا يكون عقلا » 
كميز البهائم » فنعنى به ميز العقلاء . 


(؟) السمنية : من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتناسخ . قالوا بقسسدم 
العام » وقالوا بابطال النظر والاستدلال؛ وزعموا أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس الخس. 
وأتكر أكثرم المعاد والبعث بعد الموت ( الفرق بين الفرق ٠۷٠١‏ ) . 

. < لبس في‎ (e) 

. في < حكاء‎ )٤( 

(0) » » مأخذ العل الفكر . 
(1) » أ مأخذ العقل . 
(۷( 


۷) » = عند انيثاث . 


س © © لد 


9 انه قد يفضي | به''' ] إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعم بالذات 
وصفاتها ¢ وقد بهي بوسائط 58 

والوسائط ثلاثة : 

ونظو العقل : وهي الوسيلة الى العقليات . 

واطراد العادات : وبه يعرف معاي الخطاب » وقرا الأحوال”5'. 

م قد لا يفضي الميز الى العم إلا بواسطتين » كالمعحزة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف 

فدستبان”") بالعقل کو زه فعل عارع 6 صانع » متصر ف , 

وستبان بالعرف أنه دال“ على الصدق . 

إذ لا لاسب انقلاب العصى تعانا صدق مو می فى كونه سول 

وأمالت السمعيات / فانها معلومات 4 ولکنم ا للا تظبر في العقل الب 
ظبور العقليات 7 

ومستنده 1 قول حق 4 وخار صدق 04 وقول(“ الني عليه السلام 
صدق » وڪلام الله سبحانه كذلك » وقول أهل الإجماع بتصديق 
الرسو ل۸ ابام ١‏ 


. من ح وساقط من الأصل و أ‎ )١( 

(( في ح الخحالات . 

(*) » » استبان . 

ATT )٤( 

(ه) أي إلا بواسطة العقل والعرف . أما بدونها فلا . 

. في = فأما‎ )٩( 

(۷) » » وخبر الني . 

(۸) » أ الرسو . ور اده إن خبر أو قول أهل الاجاع م صدق وحق لتصديق 
الرسول إيام بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة . 


س اوج س 


ال 
افعيرالشان 
5 


رم النکارں 


e 1 30 
: ۰ 

9 0 الى الذمر ورية والانظربة 

8 ودية : فتنقمم الى سادقة ود 1 ۰ 
ا بعد وال 
0 متاثلان زيد عليها مثلها . فما 
وقوهم بعد ذلك : الملتان 0 0 
م 1 عدا 
ا اا ان ق 
18 30 ا مقدمة . 

بد عار مقدور نتمحة ٠.‏ 


م ق - N a‏ 
قد تقع لمقدمة ضرورية »© والنتحة نظر بة لتفرقة الندهة بان 
5 3 ۾ کال ü‏ : م ب 


م) » » تنتح . 
ئ( » » وقوعه . 


6 o - 


وقد يكون على العكس : كقول متي حدوث العام بعد إثيات 
الأعراض وحدوثها واستحالة خاو / الجراهر عنها بطريق النظر : دأ 

إن ما لا بسبق الموادث حادث . 

وهذه نتبحة ضرورية [ من مقدمة“ ] نظرية . 

فاا النظاريات فهر مالك مَأَمْرْها ف ادبع مات : 

رد غائب لشاهد . 

وود مختلف الى متفق . 

وسير وتقسم . 

وقسك عسلك جدلي . 

والمعنى بالغائب ماغاب عن علمك » فترده الى ماعامته . 

وااتحيم بالجمع باطل » إذ لو جاز لجاز لازنوج الحم على جيع 
الحلائق بالسواد » ولامعطلة الحم بأن لا نطفة إلا من آدمي 2 ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض"" ] . 

ولاز لمن رأى نجاراً صغيراً أن يقضي على جميع النجارين به . 

. قالوا : وجه المع الصحبح أربعا“‎ [êj 

١‏ - جمع لعلة : كقوفم العلم علة كون الذات عالة"“ » فليكن 
كذلك' في الغائب . 


. في ح لمقدمة‎ )١( 

(۲) ليس في <. 

.» » » )*( 

. في اريعة‎ )٤( 

)( » » عالطا . 

)3 » » فليكن في الغائب كذلك . 


لا کن 


۸-ب 


؟ - وجمع بالحقيقة : كقرلهم حقيقة كونه عالاً قيام العلم به . 

. والجمع باشرط : كقوفم الياة شرط العم شاهداً » فكذا غائياً‎ - ٣ 

والججع بالدليل العقلي'' : كقرام رمم الخط / المنظوم وإتقانه دليل 
على علم المقن شاهداً » فكذا غائاً . 

وأما رد الختلف الى المتفق » كقولنا لمتكري استحالة خلو الجواهر 
عن الألوان » إذا ساموا ذلك في الأكوان : 

سيب استحالة خلوه عن الأكوان قبوله لها . فكذا فى الألوان . 

وعكس ذلك مع من يعكس النزاع فيه . ١‏ 

وأما المسلك الجدلي كقولنا لهم إذا سلوا استحالة الاو عنها في ثاني 
حال وجودها : فليكن”" في أول حال وجود الوهر كذلك [ اذ حقيقة 
الكون ما مخصص اطرهر محيز" ] . 

وهذه التقاسم عندنا باطلة” . 

واتار : 

أن أساليب العقول لا ضبط لهاء فإن العلوم لا نجاية لها . 

ولا ننحكر نرتب بعض العلوم على بعض » وانقسامها الى مقدمة 
ونتبحة . ولكنا بعد الحصول ضرورية وإن نمض مدر كبا . 

ولا دليل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جع . 

ونماية النظر تجريد”؟) العقل عن!*' الغفلات لما يعرض١'‏ عليه . 


( 

( 

a 
في | تجديد.‎ ) 
( 

( 


~0 = 


ومن فعل ذلك | أدرك المعقول 

وشو کتحد تی٩‏ البيصر الى صوب امرف ( فانه فى الى العم من غير 

فأما اهندمى » قوم" في صدر کتمم : الكل أكثر من الزء 1 
وهر ضروري . [ والأسْياء المتساوية كشيء واحد'" ] . 

ثم يقال : سائر الخطوط المستقيمة [ الارجة“ ] من مر كز الدائرة 
الى الخط الط م من ڪل اران متساو دة ¢ وهذا أضاً معلوم 
[ ضرورة'" ] : 

ثم برتبون عليه العلل" بأن المثلث المتساوي الأغلاع'' هو الذي 
تر كبت آحاد'8 أضلاءه من مراكز الخطوط الدائرة الميَائج"ة) , 


(؟) من < والذي في الاصل وهو تحديق . ونيأ كتحديق . 

(۲) فيأ فكترش . 

(+) ساقطة من ح وفي أ والاشاه المتساوية كشىء واحد . 

(ع) » » ». 

(ه) » » ». 

(1) هن هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في نسخة < آثر مياه أنت على الكلات 


ومسحتها من أعلى الصفحات فقط . 

(۷) في سائر الدسيخ ‏ وهو الذي ولو كان كذلك لضاع خبر أن . والصواب ما 
أثبته ليكون « هو » وما بعدء هو الخبر . 

(۸) في أ أحد. 

(1) أي أن المثلث المتساوي الأضلاع هو الذي تكون أضلاعه ناشئة من ثلاثة 


أ 


وهذا خفي يفتقر الى تدبر » ولكنه بعد العم به ضروري كالأول > 
وهكذا الى الشكل الأخير . ا 

إلا أنه عسي" الإحتواء علا لتعلقها عقدمات لا حريا الذهن ويذهل. 
عنها في غالب الأمر . 

وامثال الكلامي كقرل مثبتي الأعراض : التفرقة الاصلة بين المركة 

-ب ‏ والسكون مبجوم / علا من غير تأمل . 

ثم العم بجوازء*' بفتقر الى تأمل في إبطال جة الوجوب استناداً الى 
أن تخصيصه ببعض الأوقات وبعض السمات"' مع تساو“ في العقل دلبل 
[ على“ | بطلان الوجوب . 

ويتعين عند بطلانه جبة الجواز » إذ التقسيم حاصر ولا قسم سواه . 


راك لثلاثك دوائر متساوية وهذا مبني على أن الخطوط المنبعثة من م كز الدائرة اله 
عبطا متساوية وهذ| البناء يحتاج اتدير . والشكل التالي بوضحه . 


0 


. في سائر النسخ مبجوم عليه » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) مراده العرض‎ 

(+) في أ المسميات . 

(:) من ا والأصل و < مع تساوه . 

(ه) ساقطة من = . 


° 


— = 


ثم يتبدى'' له بعد ذلك أنه [ هل" ] وقع جائراً بنفه أو بقتضى ؟ 
فلس إلا تنبه العقل واستبانته"' أنه وقع بقتضى » إذ لو وقع بنفسه ا 
اختص ببعض الأوقات وبعض السمات . 

ويدرك العقل ذلك بعد التته إدرا كه التفرفة الضرورية ابتداء 
یکلا الى نهاية النظر في حدوث العام 5 

فقد بان أن لا دلل في العقل . 

فها نحن نبطل تفاصيل تقاسيمهم فنقول : 

أما المع بالعلة فكون العلم عل العالمية باطل » إذ لا علية ولا 
معاول"' في العقليات عندنا . ٠‏ 

فالعلم عين العالمية » ولا فرق . 

وإن سم فنقول : 

إن دل العقل بعد التجردد عن الغفلات للتدبر / فيه أن العامة في .مأ 
حت الرب مفتقرة الى علم لا حالة » فهو الدليل » ولا حاحة الى رد الغائب 
الى الشاهد . 

وإن م يدل فلا مقئع في الجمع 1 

ثم عل الباري مخالف علمنا بالإتفاق . 

فكيف بقولون : إذا دلت العالمة على [ العم شاهدا”* ]| »> ينبغي 

أن تدل في الغائب على عم مخالفه . 

. في أ م يتصدى‎ )١( 
. < ساقطة من‎ (( 
. في < واستباتة‎ )+( 
. ولا معلوم‎ » « )٤( 
۰ من » وقي الاصل و أ على عل الشاهد‎ () 


الام سم 


وكذا نقول في رد اتناف الى المتفتق [ و'] لااسترواح'"' فيالمعقرلات 
الى إجماع ¢ ولا الى ملك جدلٰي والزام ٠.‏ 

فإن دل العقل على شيء [ ما" ] في عل النزاع فهو [ كاف”؟']. 

وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق”* ] وتسلم الحم . 

نعم ذلك بورد للتضسق وتبكيت الم ان جحد البدية لختزي . 

وأما التقسم فقد مثلوه بقوهم في مسألة الرؤية : الجوهر مرثي فلا 
رى وهر ته » بدليل العر ص 8 ولا أصفاته 6 بدليل جواز تعلق الرؤية 
به عد تقدير عدم كل صفة تتديل مصحدة له . فدل ونكت المصحح 
عو الوحود . 

وءارضتم المعتزلة ان الرب لايرى الآن . 

ولس ذلك لقرب مفرط » ولا لبعد مفرط » إذ ذاك محال عليه | 

فدل أنه غير مرفي ف تفه . 

وهذه التقاسيم عندنا باطلة . 

اذ لا ستحل أن يحكرن مصحح الرؤية أو مانعها أءراً آخر جيله 
السائل والئول . 

اذ لس التقسم دائراً بين نفي واثبات . 

واذا" تطرق خال بعد الى مظان القطع فسد . [ والله أ ] 1 
ساقط من < . 
في أ ولااسروا. 
ساقطة من < . 


)00 
0( 
0( 
)٤(‏ في أ کان . 
)6( 
3 
(۷( 


- ON ~ 


Gs 


موافف المقول وکار را 


ولا مطمع في استيعاب١"‏ ماري العقول بالذكر . إذ المعقولات لا 
ضبط لا » فلا ضبط كراتها . 

ولو ذ كرناها'' لافتقرنا الى ذ كر المندسة > والفلسفة » والنجوم » 
والشعوذة »> وعلوم الصناعات » والرياضيات . 

فالوجه الرمز الى ما يتعلق بالديانات . 

ونهابة المغزى فيه الإحاطة يحدوث الع لم » وافتقاره الى حدث 
موصوف بصفات تحب للذات» متئزه تما يوجب إثبات مشار كته للمحدثات» 
قادر على ما لا يكون وقوعه من المستحيلات . 

ومن حلته انبعاث الرسل » وتأبيدم بالمعحزات . 

ومستند المعجزات اسلوب العقل أو" العرف |. 

وأما درك حققة الإله فن مواقف العقول . 


)١(‏ في أاستقصاء, 

(؟) » <ذكرة. 

(؟) قال الغزالي في ص ١ه‏ « مم قد لا يفضى الميز إلى العم إلا بواسطتين كا لمعجزة 
تنوقف على وأسطة العقل والعرف» إه فلعل الصواب هنا أسلوب العقل والعرف فانظر. 


a 


وكذا كل ما يتوقع في القيامة » ما لم بره به النص © ولا جال 
للعقل فيه . وكيف لا والعل أما مبجوم عليه » أو مستند الى ممجوم . 

وحقبقة الإله لا مجم على د ركبا“ » ولم بى لنا عم هجمي ا 
فض الما" . 

نعم ندرك حقيقة'؟) ما نحسه ونعانه » وحكذا حققة الآلام 


واللذات9) 5 


م ا ت 
)١(‏ في سائر النسخ در که . والصواب ما أثبته . 
() » » » اليه والصواب ما أئبته . 
(+) في أ تدرك . 

. < ساقطة من‎ )٤( 
. زه) في أ تسه وتعائيه‎ 
اللذات والآلام.‎ < » )( 


س ل سم 


افير اران 


أدلة العقل' تتعاتى عدلولاتها لأعيانها . 

والحدوث'" ندل على المحدث بعيئه . 

والسمعيات”' لا تدل لأعيانها » فإنها عبارات تفبم بالاصطلاح » لا 
يتعدى الاصطلاح بها على نقيضها . 

وأما المعجزة تدل على الصدق وتستمد من أساوب العقل ليتبين به 
أنه فعل فاعل » ومن أسلوب العرف © إذ لا مناسبة بين سى القمر 
وصدق الرسول . 

ولكن القام بين يدي الأمير إذا ادعى أنه رسوله » واقترح عليه 
في دوم تصديقه أن مخرق عادته » ففعل » علم على الضرورة صدقه | . ب 


وهذا لم يعترف أحد بالمعجزة إلا واعثرف بالنبوات . 


(:) في أ أدلة العقول . 
6 ع = فالدث . 
م( من هنا سقط في نسخة < إلى أول كتاب البيان . 


~1 


العم | انامس 


فيا ستددك عحض العقل دون السمع » أو ما يشتركان فيه 7 
والقول الضابط في ذلك أن كل ما يكن اثياته دون إثبات كلام الباري 
معرفة الله تعالى » وصفاته » ودرك استحالة المستحيلات » وجواز 
الجائزات » ووجوب الواجبات العقلية دون التكلفية بأمرها » فيستحيل 
در که من السمع ش 

وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع -. فکل ما لا یکن اثباته إلا 
بعد اثبات الكلام . فلا يدر يحض العقل . إذ السمع مستنده الكلام 
فلا يثبت أولاً دون اثبات الكلام - وتردد بين جبة الجواز فأخ 
السمع على التحرد' . 

ومنها ما يحوز أن يؤخذ منها كخلق الأعمال » وجواز الرؤية » و كذا 

ما كل ما يحول العقل فيه » فلا نتوقف في رتب | على تقديه على الكلام. 

ثم السمعيات مراتب : 

فما قرب من المعجزة كان أوضح »> فإنها من أدلة السمع » وهي 
كالبدية في المعقولات . 

ثم دوا القرآن . 

نم الأخبار امتواترة » وقربه"“ من المعجزات حكقرب النظريات 
من 


. في هذه العبارة نظر لا يخفى » فلتتأمل . والذي في سائر النسخ فا أخذه‎ )١( 
. والمثبت الصواب‎ 
. (؟) لعل الصواب وقربا . أي المتواترة . أو السمعيان‎ 
ل‎ 


وف فزت فصول: 


وفبه ثلاث ععمادات 

امراها : 

قول ابي بكر الصيري(2 : أنه اخراج الشيء من ديز الإشال الى 
حيز التجلي . 

وهو فاسد . فإن ايز والتحلى من العبارات المنقوضة وقد حكثر 


)١(‏ هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الامام الجليل؛ الاصولي» أحد أصحاب 
الوجوه » وكان يقال إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي . تفقه على ابن مريج ومن 
تصانيفه شرح الرسالة للشافعي . توفي سنة . مم ه. 

( طبقات الشافعيةم/6 ١‏ تاریخ بغداد ٤٩/۰‏ ؛ شذرات الذهب ۲ه مم العبر ؟/1؟؟) 


الارتباك فيه 4 والبيان فى نفسه أبين مله » ولا جد الشىء إلا بعبارة 


بنة تزيد في الوضوح عليه . 


الما : 
قول بعض اصحابيا البيان : هو العلم . 
وهذا فاسد . 


إذ لو جاز ذلك لقبل أيضاً العلم هو البيان ومحد به . 
ويخرج عنه علم الباري سبحانه » إذ البيان مشعر بين مفتتح . تم 
مب يقال انظرة" / إلى بيانه يعني الى عبارته وتقرييه العاني الى الأفهام . 

الال : 

[ ما ] قاله القاضي : إن الان هو الدليل » بقال بين الله الآيات 
لعباده أي نصب لحم أدلة دالة على أوامره ونواهه » ثم الدليل قد حصل 
بالقرل والفعل والإسارة . 

وهذا هو الحختار | والله آم ] . 


. من هنا بدت نسخة ح ثانية بعد السقط الذي أشرت أليه في ص هه‎ )١( 
. ليس في ح‎ )۲( 
. زيادة من < وليست في الأصل و أ‎ )+( 

¢ سه 


اسيل شاف 
ف 


مر انی البيان 


وهي باتفاق الأصوليين خسة » ولحكنم اختلفوا في ترتد ما على 

ثلاث مقالات 

قال السافعى رصي الآ عت : 

المرتبة الأولى النص الذي لا مختص بدرك فحواء الراص » الما كد 
تأكيداً يدفع الال . كقوله : ( وسبعة إذا ر جع "ا تلك 
عشرة كاملة”) 

الثانية : النص الذي ختص بدر كه بعض الناس كقوله تعالى : ( إذا 
متم إلى الصّلاة"" ) الآية » إذ لا بد من فيم معنى الواو ومعنى إلى . 

الثالئة : ما أشار الكتاب الى جملته » وتفصله محال على الرسول 
يله 2 كقوله سبحانه“ [ أقيموا الصثلاةا*» ] وقوه" [ وآتوا حنق” 


. في ح في ترتيبه‎ )١( 
» من سورة البقرة‎ ٠۹٠ ؟) الآية‎ 
. الآية + من سورة المائدة‎ )» 


) 
) 
4( ليس في < . 
) 
) 


و س المنخول ‏ ه 


يوام حصاده'' ] 1 
عم أ والمرتية” الرابعة : ما يتلقى أصله وتفصيل من الرسول / عليه السلامء 
الخامسة : ما لا مستند له موی القياس ٠.‏ 
واعترض عليه [ بالإجاع*" | فإنه 0 بذ كره وهو أقوى من القاس ٠‏ 
الما الا 1 
ان المرتية الأولى : نصوص الكتاب والسنة . 
ْ والثانية : ظواهرهها ٠‏ 

والثالثة : المضمرات كقوله ( فلعداة” من" أيام أخر "كا ( ٠‏ 
ر : الألفاظ المشتركة مل 2 وغيره ٠‏ ش 
وهذا مزيف ese]‏ 
[ أحدها"'] ۽ ان 1 خر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضفرورة٠‏ 
والآخر : أله عد القر'ء من الات »> وهو تمل » اذ ثبت 

تردده واسترا كه ٠‏ 
امال الَا : ۰ 
ان المرتبة الأولى أقوال صاحب الشرع طلم في الكتاب والسنة . 


)00 الأية ٠ ٤١‏ من سورة الانعام . 
(؟) في < المرتبة بدون واو . 
(+) من ح وليس في أ ولا الأصل . 
(:) الآية »م١‏ من سورة البقرة . 
(هو5ة) ليس في < . 

(۷) في -لأنه . 


ES 


الثالثة : إشارته١‏ كقوله : الشبر [ هكذا هذا مكذا" ] ,2 
وسكوته7" وتقريره ٠‏ 
الرابعة : المفهوم » ثم ينقسم الىمفموم عخالفة وموافقة » كمفموم تحريم 
الشتم من آية | التأفنف . عب 
الخامسة : الأقدسة* 8 
وهذا مزيف . 
لأن فهم حظر الضرب!؟' من اة التأفف مقطوع به » ١‏ كيف , يؤخر 
عن الأفعال والإسّارات ؟ 
واتار“ : ان البيان هو دليل السمع فيترتب على ترتتب الأدلة فا 
قرب من المعجزة فهو أقوى كالنظر القريب من ءرئية الضرورة . 


. في ح إشاراته‎ )١( 

(؟) من .ح وفي الأصل و أ كذا وهكذا . ومراده إشارة الني صل الله عليه وسل 
بأصابعه العشر الى أيام الشبر ثلاث رات وقبض في الثالثة وإحدة . 

(*) في أ أو سكوته . 

(؛) في ح الشم . 

(ه) في - فاختار . 


۷ 


تأخير الببان عن وقت الاجة محال » لأنه من جنس تكليف ما 
لا بطاق١١!‏ . 

وأما تأخيره الى وقت الاجة فحائز . 
وقت اطاحة . 

ومهم [ من جوز تآأخيرء ولم يجوز تأخير الخصوص” ] » لأن العام 
يعمل بظاهره » والمجمل لا يعمل به . 

ونحن تكلم في حوازه م ف وقوعه فلقول : 

أولاً : بتصور [ أن يقول السيد لعبده”؟» | خط هذا الوب غدآ» 


)١(‏ هذا بناء على عدم جواز تحكليف ما لا يطاق . أما من جوزه فقد جوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

)۲( في الأصل و < و ! تأخبر جواز . والصواب ما أثبته فلعل التقديم سبو 
من الناسخ 

)ع هذه الفقرة من < . و الذي في الأصل و أ ( ومنم من جوز تأخير الخصوص 
الى وقت الحاجة وم يجوز تأخبر سان المجمل ) والذي أثبته من < هو الصواب المعروف 
في الأصول ك في المستصفى ٠٠٤/١‏ والاستوي ٠۸۸/١‏ وغبره من الكتب لأن العام 
يوم العموم فلاينبغي |نيتأخر بيانه؛ بخلاف المحمل؛ لأنه لايسبق الى الفبم منه شي ٠‏ .وهذا 
مذهب الي الحسين البصري من | عتزلة والقفال والدقاق واي اسحق المروزي من الشافعية. 

. في < بتصور من العبدان بقول السيد له‎ (٤( 


- 4 


ولا بين له كيفية خباطته''' في الال . 
فإذا"' تصور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته » فإن العقل لا بقبح ذلك 
في العادات / 1-4 
وان تلقوه من الاستصلاح فلا نقول به . 
م لعل اث عل أنه لو بين في الخال لطغوا وعصوا » فتدرج““] 
في البيان ليمتثاوا . 
ثم ساهوا لنا جواز تأخير النسخ » والنسخ عندهم بيان وقت التكليف . 
وهذا تأخير البيان . 
وآنة وقوعه قصة*“ مومى عله السلام في تأخير بياث البقرة الى 
المراجعة » وقصة نوح عله السلام في تأخير بيان الأهل حتى ظن أن 
اينه من أهل . 
والنى عليه السلام في ابتداء أمره”' أمر بالصلاة والزكاة والج ثم 
بیان" ذكرء على ا الدهر وأ يذ كره على الفور . 
فان قالوا : فجوزوا موت الني عليه السلام قبل البيان . 
قلا : يجوز » وتين أن لا تكليف . ثم يعكس عليه في الندخ . 
وإن قالوا : هذا إِلغاز . 
قلنا : لا بعد ذلك إلغازاً في العرف . 


(١) 
في = واذا.‎ (0) 
. في ح في الاستصلاح‎ )+( 
من < وف الأصل و أ ( مع أن الله تعالى عالم بأنه لو بين في الحال لكاعوا‎ ):( 
. ) وعصوا ويتدرج‎ 
. (ه) في < آل مومى‎ 
. في ا ا‎ )5( 
. في أ م بیان‎ )۷( 
- ۹ - 


القول في اللغايت 


قال قائلون : اللغات كلا اصطلاحة إذ التوقف يثبت بقول الرسول 
4لدب عليه السلام / ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة . 

وقال آخرون : هي توقيفية » إذ لا اصطلاح يفرض بعد دعاء البعضٍ 
البعض” بالاصطلاح » ولا بد من عبارة يفهم مما قصد الاصطلاح , 

وقال آخرون : ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي » دون ما عداه . 

ونحن تجوز كوبا اصطلاحية » بأن نحرك الله تعالى رأس وأحد فيفهم 
الآخر أنه قصد الاصطلاح . 

ونجوز حكونا توقيفية بأن يثبث الرب تعالى مرامم وخطوطاً يفهم 
الناظر فيا العبارات »2 ثم يتعلم البعض من البعض . 

وكيف لا يجرز''' في العقل كل واحد منها ونح ترى الصي يتكلم 
بكلمة أبويه ويفهم ذلك من | قرا ] أحوانها في حال صغره ؟ 

فإذآ الكل جاتر . 

وما" وقوع أحد الائزين فلا يستدرك بالعقل » ولا دليل في السمع 

(1) في من . ْ 

(؟) من ح وني الأصل و أ من تواتر . 

(+) في أ فأما. 

ES 


عل 7 وقوله تعالى : ( وعلم آم الأمماء COE‏ ظاهر ف کو له 
توقفيا » ولس بقاطع » إذ تمل كو نا مصطلحاً علبها من خلق خلقه | 
الله تعالى قبل آدم ظ 


سسا 
اختلفوا في أن اللغات 0 كيك أقاسا . 


ایت ف کل مصدر ثقل بالاتفاق » أو“ هو ف 9 المنقول » وتديل 
العبارات مع بالاتفاق 4 كتسمية [ الفرس دارا 3 الدار فرعا ] 5 


ول النزاع 1 القياس على عبارة تسار الى معي آخر » وشو حا ند 


عن منج القياس ٤‏ كقوهم للخمر جر ٤‏ لأنه [ حامر العقل"' | 0 أو 


عقن كل و و و کر فل تسمى اة 
اللخامرة للعقل خرآ قاس( وكذا قول" : استحق التعير فبو ح ق۱ 
|[ فإنه مسق م ١‏ 


ل د 


يڼ 
في < « الدار رأساً والرأس فرسا » وهو تحريف . 
من ح . والأصل عام للعقل . 
في ح تقول . 

e‏ ونو 


]| ا 


وحوز''' الاستاذ أبو إسحق مثل هذا القياس . 

واتار : منعه » وهو مذهب القاضي : 

قلا" : إن كان إثيات هذا القاس مظنونً فلا يقبل » إذ لس 
هذا في مظنة وجوب تمل . 

وإن كان اا فأثتوا مستلدمة . 

ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك . 

ولا من الشارع عليه السلام 2 

ومسلك العقل ضروريه ونظريه | منحسم في الأسامي واللغات . 

وإن قاسوا على القاس في الشرع فتحج » لان مد ذلك التأمي”؟») 
بالصحابة » نما مستند هذا القاس ؟ 

ثم أطبقوا على أن البنج لا يسمى خمرا» مع كونه مرآ , 

فإن >موره »6 فلسموا الدار فارورة » لمشار كنا القارورة في ا معنى ¢ 
وهذا محال ٠‏ 


هاب 


تسر ال 
قسمت العتزلة١'‏ الأسامي الى : اللغوبة » والدينية » والشرعية . 


. في ح جوز بدون واو » وستأتي ترجة الاستاذ في المسألة الثائية‎ )١( 
. وهو مذهب المبور‎ )۲( 

(+) من والذي في الأصل و أ فنقول . 

(؛) في ح من الصحابة . 

) 


(1) اللاف بيننا وبين المعتزلة في الدينية كالإعان » وأما الشرعية فنحن وم سواه 
في أثماتها » وخلافنا فيا ليس معبم بل مع القاضي › فالمذاهب على هذأ ثلاثة : 

. من نفى النقل مطلقاً وهو القاضي‎ - ١ 

۴ - هن أثبته مطلقا كالمعتزلة . ك 


فاللغوية : ما" يتصرف فيه . 

والدضة : الإيمان » والكفر » والفسق 3 

ووحه تغبيره أن الإيمان جره التصديق في اللغة . 

والكفر السثر . 

والفسق الخروج » يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرنهاء ثم 
دخاما تخصيص فى الدين . 

وميزوها عن الألفاظ الشرعية » لأنهم ظنوا أنها مستد رك ببحض العقل . 

والشعرعية : كالصلاج 3 والصوء(“ 4 واج 5 

وقد قال بعض اصحاننا : ا ملقو له بالكلية عن وضعبا فى اة . 

وقال القاضي : هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير 2 إذ الصلاة | بم_] 
الدعاء!؟) » والصوم الامساك«؟' » واج القصد”؟' الى الزيارة » وقد بقرت( 
علها في الشرع : 

وهذا مزيف . 

إذ امم الصلاة بشمل7' الركوع والسجود شرعا . 

= ع- من فرق بين الدينية والشرعية فأثبت الشرعية وتفى الدينية وهو الختار » 

ورأي امبور ؛ ذهب اليه المعتزلة والخوارج والفقباء » وم يقل أحد بعكسه . 

راجع رفع الماجب ورقة دا ا مستصفى ١/١‏ الاحكام للأمدي ۳/١‏ 
منتبى السول ۸/١‏ - المنتهى ٠‏ - اللمع ه ‏ نباية السول ١6٠١/١‏ الابباج١/١6١:‏ وذهب 
إمام الحرمين والغزالي والرازي وأتباعه كالبيضاوي إلى التفصيل في الشرعية فأثبتوا من 
المنقولات الشرعية ما كان عازآ لغويا م في الحقائق العرفية دون غيره . 

. في < صرف منه‎ )١( 

6 في ح كالصوم والصلاة . 

() هذا دليل تفصيله في الشرعية کا ذكرت . 

)ع( في ح للدعاء » للامساك » للقصد . 

(5) في < بقي . 


. فيح يشتمل على‎ )٦( 


الات 


-ب 


فان قیل: مي به لقربه منه » فتعلم أن أهل اللغة لا دسمون 
الواقف بن بدي الامير على الخضوع مصلا لأنه لعو هد في وقوفه 

والمصير الى أنها منقولة بالكلة حال لا قاله القاضي . 

والختار لا يتان إلا عقدمة » وهي أن تصرف أهل اللغة فيا 
تصرفوا فيه ينقسم الى : 

ما غالب التصرف فيه الوضء'"! كتخصيصهم الدابة يبعض اليوانات » 
حتى لا سمى الآدمى دابة » وإن کان دب . 

والى ما يتغير به" الوضع » كتمهم الجر عرمة لارتباط التناول 
ما وهو الحرم » وكتسميتهم الأم محرمة » والحرم وطؤها . 

قتصرف الشرع في اللغة على هذين الوجبين . 

إذا“ خصص الج بزيارة مكة حتى لا يسمي زبارة بقعة أخرى حجاً . 

و ”گی الامساك عن الأكل 04 والشرب 4 والماع 4 ضوهاً / دون 


سيره 5 

وکاحشکامه رتسمة الفعل صلاة قر ره من الدعاء 5 

۶ 

الغة تشتيل على الجاز والحقيقة . 

. في ح قال‎ )١( 

(۲ ؟) أي 3 م تصرفو| بالوضع فخصصوه عرفأ ببعض مسمياته . 

)+( ا E‏ عي لعلاقة على سبيل الجاز. أما بدون 
علاقة فلا . 


() فيا إذا. 
— 4لا لم 


وقال الأستاذ'' : لا جاز فيا » وخالفه""' القاضي فيه" . 

[ و“ ] نحن نجمع بيا ظ 

إذ عي الاستاذ بنفي الجاز [ أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفى 
في كونها حقائق بالاستعال في جميعها وهذا مسل ويرجع البحث لنظياً 
فإنه حينئذ يطلق القيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن 
لا نطلق ذلك ] لأن الجاز ثابت بشوت الققة » وهذا لا نره 
القاضي . ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم 
والنثر » وتسويته بين تسمية [ الشجاع والأسد أسدأ" ] . 


)١(‏ هو ابراهم بن عمد بن ابراه بن مبران ابو اسحق الاسفرابيني اخد هة الدين 
أصولاً وفروعاء أقر له أهل العم بالعراق وخر اسان بالتقدم والفضل » له كتاب (الجامع 
في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغبر ذلك توفي سنة , 
۸ ه. ( طبقات الشافعية ۲٤‏ - اللباب ٤٣/١‏ - البداية والنهاية 4/١١‏ ۲- وفيات 
الاعيان ۸|١‏ - تبيين كذب المفتري م ؟ ) . 

(؟) ف أ وخالف . 

(») ساقطة من ح . 

)٤(‏ زيادة من ح. 

(0) في ا لسنى . ولا معنى لها . 

(1) ما بن القو سين من شرح أبن السبكي على الاج 0 262 ولیس من 
المنخول ٠‏ إذ في المنخول سقط هنا في جبع النسخ لم أستطع معرفته » والكلام لا يستقم 
دون ما نقلته عن بن السبكي » ولعله هو مراد الغزالي » لأنه بريد التوفيق بين الأستاذ 
واخمبور » وهذا عين كلام ابن السبكي » اذ يرجع اللاف لفظيا » وهذا ما أراده الغزالي 
بقوله : وهذا لا ينكره القاضي » والله أعل بالصواب . 

وعبارة الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ بنفي الجاز لأن الجاز الخ ... 

(۷) ني أ الأسد شجاعا والشجاع أسدا . 


~~ VO — 


5 
سال 

القرآن يشتمل على الجاز | وعلى الحقيقة١'‏ ] . 

خلافاً للحشوية؟؟ . 

ودلمله : كثرة الاستعارات سا ف وة وم : 

وإن عنوا بنفيه أن الجا هو الكلام المردودا““ » ولا يوصف به 
کلام الباري سبحانه فالأمر 3 قالوه . 

۶ 
سال 

قال ابو حشسفة رحه الله : 

الفرض : هو ما يقطع بوجوبه » والواحب”* : ما يتردد فيه . 

وعندنا : لا فرق" »2 إذ الشارع م ينص عله » وأمل اللغة لم 

6 ليس في = . 

(( والظاهرية والرافضة . ( جمع الجوامع ١/م١؟‏ - الاحكام ١/عع-‏ المنتهى ١١‏ 
وراجع الحشوية في ص ٤۹‏ ) . 

0( كقوله تعالى : « واسأل القربّة التي كتا فيا والعير” التي أقبَلنا فيا » . 

(<( في أ المراد فلا . قال الغزالي في المستصفى 57/١‏ : « القرآن يشتمل على 
اهاز » خلافاً لبعضبم » فنقول : الجاز امم مشترك قد يطاق على الباطل الذي لا حقيقة 
له » والقرآن منزه عن ذلك » ولعله الذي اراده من أتكر اشتال القرآن على الجاز » وقد 
يطلق على الافظ الذي تجوز به عن موضوعه › وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسآل القرية التي كنا فيها والعير ) » وقول ( جدارآ بريد أن ينقض ) » . 

)0( في ج والجاز . 

(+) قال الغزالي في المستصفى « فإن قيل فمل من فرق بين الواجب والفرض ? 

قلنا لا فرق عندنا بينها بل هما من الالفاظ الترادفة كالح واللازم وأصحاب أني 
حثيفة إصطلحوا على تخصيص امم الفرض ها يقطع بوجوبه » و تخصيص امم الواجب ها 
لا يدرك إلا ظنا » ولا حجر في الاصطلاحات بعد فيم المعاني » اه . (المستصفى ۲/۱ 
وراجع جع الجوامع ۸۸/١‏ - نباية السول ٥/١‏ - الابجايج كلهم ). 

= ۷ ل 


مخصصوا » | واشتقاق الفرض لا يقتضه » فإنه القطع » ومنه المفراض7" ٣۷‏ أ 
والفرائض . وفرضة"' القوس : المزة”" التي تستقر فيا عروة الوتر . 

فعلى هذا تجوز تسمة التقرب فرضا) . 

والوحوب : هو الشوت'' » يقال وحب الدار إذا سقط . 

ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . 

ثم نقذه”' بتسمية الطبارة عند الفصد فرضا» وهو متردد فيه . 


شن ال 
صبغة النفي بلا إذا اتصلت'" بالجنس لم تقتض [ الاجال'8)] كقوله : 

لا حمل إلا بنة [ ولا صيام ولا ص | : 
وزعت المعتزلة أنها ملة » من حبث إنه يتردد بين نفي العمل حساً 


وهذه حال ٠.‏ 


)1:0( المفرض : الديدة التي جز بها . ( معجم مقابيس اللغة ۸4/٤‏ ) . 
(؟) في ح فرضتا . 
(*) من ح وني الأصل و أ للحرة . 
(:) أي فعلى رأي الي حنيفة يجوز تسمية النفل المتقرب به فرضاً إذا كان 
قطعي الثبوت . 

(ه) في هامش الأصل قوله والوجوب هو الثبوث لعل فيه حذفا وتقديره أو 
السقوط بدليل ما بعده . |ه 

(1) من ح وفي الاصل ( م نقضوه ) أي الأحناف . وعلى كل فالخلاف لفظي . 

(؛) في الاصل و ح وأ إذا اتصل والصواب ما أثبته لأنه قال لم تقتضش 
والتاء للصيغة . 

(۸) من ح وفي الاصل و أ الاججاع وهو تحريف . 

. زيادة من ح وساقطة من الأصل و أ‎ )٩( 

TS 


إذ يعلم بالضرورة أن الني يلم لم يقصد مخالفة المحسوس . 

وقال بعض الفقباء : هو عام فيا . 

وهذا محال . 

لأن العام هو الذي یکو ن تقدير مومه » ويستحيل .أن بكون نفي 
۷-ب العمل مندرحاً تحت الافظ قطعا <[ ولا يفبم من الشارع ذلك . 

وقال آخرون : هو عام في نفي الكيال والواز . 

وهذا فاسد . 

لأن نفي الجواز يتضمن نفي الكيال لا عالة » فلا معنى لتعمم نفيها . 

وقال القاضي : هو ممل لتردده بين نفي المواز والكال . 

والختاو أنه ظاهر في نفي الجواز » عتمل لنفي الكال . 

والمتمسك''' به متمسك بظاهر لا يدر إلا بدليل [ وان أعر“]. 


ق 
مقا روو ا يأرو ف 


ر 
ينقسم الى امم » وفعل » وحرف . 
ولم يقل الكلاء”' لأنه المفبوم والحرف لا يقيم » وكذا الاسم . 
والكلام المفهم حل عراكبة من متدأ وخير » كقولك : زد منطاق » 
أو فعل وفاعل » كقولك : قام زبد » او شرط وحزاء» كقولك : إن 
ار ل 
وقولك يزيد ¢ أضر فيه النداء . 
وخاصة“ الامم قوله للحر » والتنوين » ودخول الالف واللام عليه 
وحده : ما بشعر بمسمى من غير إشارة الى زمن [ محصل'؟' ] . 
والفعل مخالف الامم في خاصيته / وهي صيغ دالة على أحدات 2 وج أ 
مشعرة بزمان » منفسم انقسام الزمان » من ماض » وحاضر » ومستقبل7*). 
١ )‏ ا الكلام» و المببت من <؛ وهو الأصح لقوله : ولم يقل الكلام 0-0 
0 في خا . 
)ع ليس في < . 
(ه) في < ومستقبل » وحاضر . 


= ۹ - 


وأما الحرف الذي جاء لعنى [ تنعدم“ ] خاصية الامم والفعل 
[ فيه" ] وبظبر المعنى في غيره . 

ثم الاسم أقرى في التأصل”' من الفعل » لأنه مستقل » ويتركب 
من جنسه حل مفيدة » كقولك : زيد قائم . 

وما من فعل إلا ويحدث [ به ولا يحدث!؛؟ ] عنه'*؟ » فيقدر امما"؟. 

والحرف دون الفعل » فإنه لا معنى له في نفسه . 

ثم الامم ينقمم الى : المبني والمعرب . 

[ أما*" ] المي » كقرلك : من" » و كنف » [ وأين » ومتى'"] . 

وإها سمت مبنبة لأنها لا تتحرك كالأبنية . 

وتسمى غير المتمكن » لأنها تضاهي الحروف في صيغها . 

والمعرب ينقسم الى : الملمكن » والأمكن . 

فالمليكن : كقولك "حمر . 

والأمكن : كقواك زيد . ويدخله الاعرابات الثلاثة » يخلاف ”عر . 


)١(‏ هنح وفي الاصل فيقدم » ولا معنى له » والذي في < ( لمعنى يعدم فعا 
خاصية ) فأثبت ينعدم . 
(؟) ليس في < . 
(+) من ح وفي الأصل و أ في الأصل . 
(:) ها بين القوسين ليس في < . 

(ه) ماده أن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه » يسند ولا يسند اليه . 

)5 أي فلا بد من تقديره اعا حى يصح الإسناد اليه والإخبار عنه » وذلك إما 
بإرادة لفظه كقولك ضرب فعل ماض » ومن حرف جر . وإما أن يسبك بمصدر مع أن 
مقدرة محذوفة م في قوم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير سماعك » وقد روي 
أن تسمع على الأصل ( التصربح ١/وم‏ الحضري على ابن عقيل ٠٠/١‏ ) 

(۷) لس في <. 

(۸) ليس في < . 


اوم — 


والفعل ينقسم الى : ماضص ٤‏ ومستقيل 5 

والمستقبل : كقولك يقرم » وتقوم » وأقوم 

فبذه زيادات | . حاب 

وأصل الزيادات حروف الد واللين 2 و أ ى 6 . 

فاما الماء : فقد ريد ف قرلك يقوم 0 

والألف : لا مكن اليداية ] ا [ فأيدل بالهمزة في قوم أقرم 

واما ألواو : فالبدابة ما تشبه صياح الكلب » فابدل بالتاء؛" » لأنها 
تقوم مقام الواو ش 

إذ أصل التخمة : الوخمة » وأصل التراث : الوراث 

واما النون : فإها زيد لأن فيا غنة تشبه غنة الماء . 

وممى المستقبل مضارعا » لأنه يضارع الامم إذ يشا إعرابه » 
ويقوم مقام الامم » فتقول : جاء زيد ير كض » يعني : الرا كض . 

واما امروف وتنقسم الى : مقطعة » والى حروف المعاني 7 

فأما المقطعة : فكالياء » والواو » والفاء؟ » el‏ 


أا لاء 


فتر د للالصاق » كقولك : مررت بزيد . 
وععنى على ¢ کقوله J‏ من إن" تأمنه” بد ینار لا يده ا 


ال أ 


= بالباء 3 


١ 
۲ 
» 


(١) 
في‎ )١( 
(0 
. في = والفاء والواو‎ )٤( 
(٠) 
(٦) 


في = تغیر . 


0 لس في < . 


الآية ۷٠‏ هن سورة عمران . وفي ح هن أن تأمنه بدينار فقط . 


٩  لوخنملا لم‎ 


٦ 


مأ 


وبعنى في » كقوله تعالى : ( بداعائك” رتب" لق ) . 
وقل معنام : ل دعاك . 
وقل معئام : سيب دعاك , 


ولا جع اء فيا ساقاق . 
وقوله : ( ازى يعدم ) ٤‏ يكعنى سرى »6 وى لغة فصحة 4 
قال الشاعر : 

إن الخرى؟ إذا سرى فبتفسه 2-02 وان السري" إذا سرى أسراها 


وظن ظانون أنه للتبعيض في مصدر يستقل ٩‏ دونه ڪقوله : 
( وامحوا برو وسک ) : 

وتسكوا بقولهم : أخذت زمام الناقة » إذا أخذها من الارض » 
وأخذت بؤمامها » إذا أخذ يطرفه "© . 


وليس الباء للتبعيض أملا * . 


. الآية ؛ من سورة مرم‎ )١( 

6 في جح دعاء ريك . 

9 الآية ١‏ من سورة الإمراء . 

(:) لم أعرف قائله » استشبد به أبن منظور في لسان العرب وم ينسبه » و كذلك 
استشبد به الأزهري في تبذيب الاغة ٠١/+ه‏ ولم ينسبه ورواية اللسان والتهذيب « تلقى 
السري من الرجال بنفسه واين السري الخ ... » واستشمد به إينخالويه في كتاب «ليس» 
ص ١5‏ ولم ينسيه . ولم يتعرض له الشنقيطي في تخر* . 

(ه) في أ يستعمل . 

(1) الآية ٠‏ من سورة المائدة . 

(۷) من ح وفي الأصل و أ اخذ طرقه . 

(۸) قات : التبعيض مذهب الأصمعى » والفارمي ٠‏ والقتي » واين مالك » قيل : 
والكوفيون؛ وجعلوا منه ( عيناً یشرب با عباد' الله ) وقوله : 

ربن هاء البّحر مم رفحت م للجج خاضر هن" نئيج” 

( اللغني حاشية الأمير ٠۸/١‏ ) 


وهذا خطأ في أخذ الزمام أيضاً . 

1 شكرت له ©» ونصحثت لی ٩(‏ [ ¢ 1 وجلست رصدده كا : 

وأما التبعيض في مالة المح فأخوذ من معنى المصدر » فصدر المسح 
لا دشير إلى الاستبعاب » تمصدر الضرب » خلاف الغسل . 


وأما الواو : 

فبي للعطف »2 وهي 9" أم العواطف » وتقتضي الاسْتراك في الإعراب 
والمعنى » فتقول : وَأ زبدأ وعراً » يعنى : هما مرثيان . 

وقولك : وحمراً » لا بستقل » فقتضي | العطف . انب 

ولو استقلت اة الثانبة » فالواو للندى ““ »> لا للعطف . 


. من < وف الأصل و أ سكرت بالسين . ونضحت بالضاد‎ )١( 

)0 في أ وحسئت بصدده ولا معنى لها . 

وفي الاصل وحسنت بصدده ولا معنى لها أيضا . 

وفي لح وحسنت تصدره وهو بعيد لأنه لا صلة فيه . 

فلعل الصواب ما أثبته . مع احتال الإبراد ؛ واش أعل . 

(+) في الأصل و < وأ وهو » والصواب ما أثبته . 

(:) كذا في الأصل » و ح ء و أء وهو استعمال غربب » ولعل مراد الغزالي فيه 
أن الواو للنسق اللغوي » الذي هو أعم من العطف ٠‏ فتكون الواو عنده عسنة فقط » 
لاعاطفة ومشركة؛ ولذلك تجده اختار التوقف في امل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء 
هنا في المنخول كا سيأتي في موضعه حيث قال : فالوجه الترد » وإبطال التحكم لكلا 
الجائنين اه أي العطف والانتداء . 

والسبب في ذلك ما ذكره في الستصفى 4/۲ فقال: لأن الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي بوجب نوعاً من الاتحاد » إلا أنما لا تفيد امع لأنا تحتمل الابتداء » أ« 
واختار فيه ايضأ مذهب الواقفية . 

وعلى كل حال » فبذا أصطلاح له ؛ خاص به »لم يسبق اليه » وم يعتنقه أحد » من 
آمة النحو ؛ بل اميع على أن العطف إما نسق أو بيان ؛ ولم نجد أحد] عيز بين العطف حت 


وظن ظانون أنه للعطف 
وتمسكوا به في مسألة المحدود في القذف . 


000 
إذ قد يجمع بين جمل متناقضة » ڪقولك أكرمت زيدأ » 


فلا عطف إذاً . 


٠ح‏ والنسق » إلا الغزالي هنا فقط دون المستصفى › ولا يستقم كلامه إلا على احمل الذي 

ذكرناه آنفا . 

وقد كنت أظن في بداية الأ أن في الكلام تحريفاً من النساح » وأن صوابه آنا 
للانتداء لا العطف » لأن المذاهب فيها مذهيان » لا ثالث لما » إما أا للعطف قيرجسع 
الاستثناه للجميع » ك هو مذهب الشافعي رضي الله عنه » وإما أا للانتداء فينحصر 
الاستتناء على الأخيرة »كا هو مذهب أني حنيفة رضي الله عنه » إلا أنني وجدته كرر 
هذا المعنى عتد الكلام على ال الستةلة إذا عطف البعض هنبا على البعض فقال : لأن الواو 
للندق لا للجمع » واختار التوقف » فل يحز حمل النسق على الابتداء لأنه من الواقفية 
الذين لا رجحون فيها عطفاً ولا ابتداء » لا<تالها كلا المعنيين » ولا على العطف لأنه نفاه 
هنا » فو حب المصير الى التأودل السابق الذي ذكرتاه آثفا لمذهيه في الوأو . 

هذا » ولقد رأيت الشريف الرضي في شرح الكافية ( ٠٠٤/۲‏ ) يذكر قريبا من 
قول الغزالي عن الواو إذ يقول : « ومرة تجمع بين مضموفي اجلتين فصاعدآ في الحصول 
غو قام زدد » وقعد جمرو ؛ وغو زيد قامٌ » ورو قاعد”؛ فإن قلت : لو لم يجيء بالواو 
في عطف اله لعل أيضاً حصول مضموني اخملتين » فا فائدتها ? قلنا : بى » ولكن كان 
يحتمل احتالاً ر حوحا أن تكون الكلام الاول غاطا » ويتمل حصول أحد الارين » 
فبالواو صار نصا في حصول الامرين » ففائدة الواو في مش له »> كفائدة « لا » في مثل 
قولك: ما جاءني زيد ولا رو » فكأنه زائد يفيد النص » وإن لم بعده النحاة في الزوائد 
اه . ولكنه لم يسمبا وأو التق . 

وكذلك قال القر طبي في التفسير( ٠۸٠١/٠٢‏ ) عند الكلام على الواو في آية القذف : 
« هل امل في حك الملة الواحدة للعطف الذي فيها » أو لكل جلة حك نفسها في الاستقلال 
وحرف العطف عسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف امل » اه 

وعلى كل فالافظة خاضعة للبحث والتأمل لا ينقظع عنا النظر وال أعل . 

نه A‏ ع 


ولس الواو ف وضعه للترتدب كلع بدليل دخوله على التفاعل ©» 
تقول : تضارب زيد وتمرو » ولا تقول ثم تمرو . 

ولس للجمع "“ » ولكنه صالح له » إذ لا يبين أثره "على التثنية » 
1 فلو قات اف رابك زيدين » ُ بقتض عا . 

وقول الرجل ازوحته قبل الدخول : أنت طالق وطالق ©» إا تقع 

)00 اشتبر عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفسه » وعن قطرب » وعن اربعي» 
والفراء » وثعلب » وي مرو الزاحد » وهشام أا للترتيب (رفع الحاجب ١ق‏ ۷د أ) 
قال في الإبياج )۲٠۸/١(‏ : وهو قضمة كلام الماوردي › ونسبه الاسنوي في نباية السول 
(20/1؟) الى ابي جعفر الديئوري . 

هذا وفي نسبة القول بأن الواو للترتيب الى الشافعي نظر » فقد قال الاستاذ ابو 
منصور البغدادي : معاذ الله أن يصح عن الشافعي أا للترئيبٍ » وما هي عنده 
أطلق المع : 

قال ابن السبحكي : وما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن ( وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي ) يقتضي التسوية » وإن أق في بعض الفروع خلاف . فنشؤه من اختيار 
لقائله أن ألواو للترتيب ( رفع الحاجب ١/ق‏ مدا ). 

وآما جاب الشافعي الترتيب في الوضوء » فليس من الواو بل من جبة أن العيادات 
كلبا مترتبة » كالصلاة » والحج » والوضوء منها » والواو لا تنفي الترتيب . 

( رفع الحاجب دق ٠۷‏ -أ) 

(؟) وامع مذهب أثة اللغة » نص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من ڪتابه » 
وقال الفارمي : جع عليه نحاة البصرة والكوفة ( رفع الحاجب ١/ق ٠۷‏ -أ) 

قلت : وهو مذهب أبن الحاجب » ومال اليه الآمدي » وعليه الرازي وآتباعه » 
وانظر المغني لابن هشام (؟/1م) لتقف على مزيد تفصيل في الواو . 

(؟) أي المع» وكأنه يشير بهذا الى الرد على من قال: إن الواو اطلق المع ستدلا 
بأن واو العطف في انغتافات بثابة واو امع وياء النثنية في المنفقات » ولذلك انم لا لم 
يتمكنوا من جع الاماء الغتلفة وتثنيتها . استعملوا وأو العطف ( الابياج ۲٠۸ | ١‏ 
الإحكم ٠١ / ١‏ ) . 

):) في الأصل ؛ و ٠<‏ و أء « ولو رأيت » 2 والصواب ما أثبتة » لأنه في 
مقام التمثيل » فلعل الناسخ أسقط كامة [ قلت ] » والل أعل . 

| 


وڼ — 


الواحدة لأن الطلاق بساق "١‏ الها وقد بانت » فاك افي واقع بعد 
البو نة ¢ لا لکونه للكرتب 8 
وقد دكارت لاجمع كقرهم : ( جاء*" البرد والطبالسة” ) » 
) واستوى الماء والخشة ) كناد معها 5 
وكقوهم : لا تاكل السّمّك وتَشررب اللبن » يعني لا تجمع » 
ولو أفردت حاز 7 
وإذا قلت : وتشرب اللبن كان الني عنها أفراداً وجمعاً . 
.م أ قال الشاعر 9" / 
لا دنه عن خلقر وقأني مله عار“ عليك يهنا إذ فعلت” ا عظمٴ 
وهو منع عن امع . 
1 
واما الهاء : 
فبي للتعقيب ©» كقولك : إذا دخات الدار فاجلس . 
وللترتدب : فاته من ضرورة التعقيب . 
وللتسدب (4) : كقولك 8 إن عانق فأ كرمك : 


يا أا الرجل العمل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصف الد و اه لذي السقام و ذي الضنى کیا يصح به وآنت سقم 
اند بنفسك فاا عن غا فاذا انيت عنه فأنت حكم 
فبناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك » وينفع التعلم 
لا تنه عن خلق 

(:) في < و التسبيب . 


جم مه 


ومعنى الواو : كقرل ١١‏ 
قط اللرى ين التفول. فخر عل 
وقال ستهوه 5 أناة امل 2 ا 
ومعناه أنه موضع تجوز على صوب الدخول لا على عرضه . 
وأما م : 
فبي '! لترتب الفعل » أو لترتيب الكلام » قال الشاعر » : 


Ga 


ان من ساد 3 ساد أبوه 0 قد ساد قل ذلك دا لك 


)١(‏ أي امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن عرو . قال الأعمعي وكان يقال 
له الملك الضليل ٠‏ مات بأنقرة من بلاد الروم ؛ والبيت هو الاول من معلقته المشبورة 
وصدره : قفا فبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وكان المي يروه بالواو فيقول: بين التخول وحوملء ويقول: لا يقال المال بين 
زيد فعمرو › وإ يقال : المال بين زيد وترو . 

( شرح المعلقات للتبريزي ص ؛ . وديوانه ص م تقيق لي الفضل ابراهم ) 
(؟) هو تحرو بن قنبر » وهو أعلٍ الناس بالنحو بعد الخليل » وألف كتابه الذي 
ماه الناس قر آن النحو ء وكان *يكنى أبا بشر » وأبا المسين » وأثبتها ابو بشر توفي سنة 
۱ هھ وقبره بشيراز قصبة فارس . 
( مراتب التحويين | ه٠‏ - معجم الادباه ١١4/١5‏ إنباه الروأة ٠٠٠/۲‏ بغية 
الو عاة 4/۲ تار دځ بغداد 14/1۲ شذرات الذهب ۲۲/۱ وغيرها ( 

e(‏ ي 

. هو أبو نواس الجكي الحسن بن هانيه » من المولدين‎ )٤( 
» البيت أوله مغير » وقد إشعر بالتغيير » وهو أول أبيات سبعة لأبي نواس‎ )( 


مدح بها العباس بن عبيد الله بن أي جعفر وهي : 


قل أن ساد مم ساد أبوه قبله م قبل ذلك جّده 
وأبو جده فساد إلى أن كلاقى: د إره وم2 
م ياوه ال المتدا من أب 2 لا أب وأم تعده 


) انظر شرح شواهد الغي لعمد القاهر البغدادي ورقة كلع غخطوط ) 


۰ب 


يعني [ ثم  ]‏ أفهم آنه كان كنذا" . 

وظن 2 ظانون منهم أنه ليس لترتيب . 

ولس كذلك . 

وهذا كقوله : ( والأراض بعد ذلك دحاهًا )'“ وهي قد 
دحيت 1 قبل ذلك (“ [ 1 

ومعناه ثم أفهم ٠‏ 

واما صر وف المالي : 

فقد تغر الاعراب والمعنى » كقوهم : لعل زيدأ منطاق » وهو للترجي + 

وقد لا تغيرهها » كقوله تعالى ( فما رحمة من الله ام 
لم" ) يعي فب رحمة ٠‏ 

| وقد تدر انى درن الاعراب » كقوله : هل زيد منطلق ؟ ٠‏ 

وقد تغير الاعراب درن المعنى ٤‏ كقوله : إن زيدآ منطاق ٠‏ 

وقال سيو به 9 إن لاتحقيق 3 ولا زيادة في لغة العرب ٠‏ 

وقوله ( قا رحمّة من الله " ) بشعر بلتنبه واحث »> 
كقوله 59 00 مه ٠‏ 


والعامل لا یکون عمو لا فيه 1 كقولك . لعل 1 زيدا ۷ [ ٠‏ 


(1) ليست في أ 

(؟) في هامش الاصل قوله : هذا على رواية ( قبل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
) فلا يأتي هذا الكلام [ه . 

(+) في الاصل و حو أء أو ظن » والصواب ما أثبته . 

(:) الآية ٠٠‏ من سورة النازعات . 

(ه) في < ( قبل الساء ) . 

(1) الآية ٠٠۹‏ من آل عمران . وفي < ( فيا رحته من الله ) فقط . 

(۷) ساقطة من < . 


ذلك 


والمعمول لا تكرن عاملاً » كقولك زبداً ٠.‏ 

إلا المفارع فإنه عامل ومعمول فى . 

والعامل الذي يتصل بالامم » لا يتصل بالفعل » كقولك : لعل ٠‏ 
والمتصل بالفعل لا بتصل بالامم » كقولك : أن" . 

ونتكلم في خحمسة عشر حرفا منا . 

ما : 

[ وقد 3 حرفاً لايفيد »> قول : ( فما رحمّة 


من أله (CY)‏ )( [ 3 


وقد A‏ 8 للنفي في غيره » كقولك : مازيد ام . 

وهي على لغة أهل الحاز عامل © » فتقول : ماهذا بشراً . 
وعند بني تم لا تعمل » فتقول : بشر” . 

وهي كافة لعمل « إن" » عند 00 » فتقول : إغا زيد” منطلق”. 
وقال البصريون : لا تكف » فتقول : إنما زيداً منطلق” 

وقد تقع اما منكرراً بعنى 00 » فتقول : ماعندك ؟ 


| فجوابه : إنه ثوب أو فرس . ۳ا 
وععى الشرط 4 ڪقو لك 2 ما تفعل” أفعل* ¢ أي الفعل الذى 
تفعله أفعل ٠‏ 


وععنى التعحب 7 كقولك : ما أحسن زيدأ» أي ميء E‏ زيداً . 
وععنى الصفة » كقولك : مررت عأ معدب ٠‏ 


. < من هنا الى أول « بلى لاستدراك النفي » ساقط من‎ )١( 
. من آل تمران‎ ١ (؟) الآية وه‎ 

)ع( ما بين القوسين الكييرين ساقط من أ . 

)ع( أي عمل ليس . 


وقد بقع مو يفعل 6 فتقول غا ماعدك , أي ماهر 
قار عند[ك ٠.‏ 

ومعنى المصدر » كقوله تعالى : ( والسماء وما بَنَاها ) (“ » 
أراد : ويئاعها ٠‏ 

وكحى الذي ¢ كقرلك : اتخمت ءا“ أكلت » 1 يعني من الذي 
أكلت 9" ] » أو من أكلي » بعنى المصدر » أو من طول أكاي » 

ول تعبر ما من يعقل 6 لاف من ٠‏ 

وفال أب عيد الله المغسر بي : بعر به عنه » كقوله : ) والسماء 
وما بناها (؟» ) أي ومن بناها . 


3 : لائرد يد » تقول : رأثت زيدآً أو عر 


ولا تقول أو ممراً ٠‏ 


٣ب‏ وقد يراد به الاخير في آحاد الجنس 1 كقولك : جالس الس( 


. الآية ه من سورة الشمس‎ )١( 

(؟) فيأها. 

(+) ساقط من أ . 

(:) الآية ه من سورة الشمس . 

ه) ستأقي ترجة الحسن . 

-— ¶ اد 


أو ابن سيرين “ . يعني : هذا الجنس ٠‏ 
وقبل بمعنى الواو » كقوله ( مائة ألف أو بَزٍيدئون " ) . 
والأصع أن معناه : هم قوم إذا رأيتهم ظنتهم مائة الف أو بزيدون ٠‏ 
والأصح كقوله تعالى: ( لعله يكر أو' خشى) » يعني 
[ قول “' ] من برتجى انه بتذ كر أو مخشى » وهذا على قدر فبم الخاطب ٠‏ 
وقد يراد بها حتى » كقوله : لا أفارفك أو تقضمنى” حقي ٠‏ 
معناه : حي تقذيني دي ٠‏ 


ضل 


هل : للاستفهام » ولا يخير الاعراب . 

وقد يكون بعنى [ قد ك**] قوله تعالى ( هّل' ألى على الإنسان 29 ) 

والحتار : أن معناه استدعاء التقرير » كقوله : ( هسل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان" ) 

وإذا اتصل به « لا » كان لاتخصص . 

)١(‏ هو د بن سيرين الانصاري » أبو بكر البصري» إمام وقته » روى عن أنس 
وزيد بن ثابت » وأي هريرة » وعائشة» وعنه الشعبي » وقتادة » والاوزاعي » وخلق » 
وكان ثقة » فقيها » ورعا ء مات سنة عشر ومائة ( الخلاصة ‏ تبذيب التبذيب ) 

ف 

(») الآية ٤٤‏ من سورة طه. 

)٤(‏ ليس في أ. 

)٠(‏ زيادة لابدمنها وليست فيجميع النسخ ولولاها لايستقم الكلام . قال إبن حشام 
في المغني م/4؟ حاشية الامير (انما تأتي يعنى قد وذلك معالفعل وبذلك فسر قوله تعالى: 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر » جاعة منم أبن عباس الخ ) أه . 

(1) الآية الأولى من سورة الانسان . 

(؛) الأية ٠٠‏ من سورة الرحن . 

- 89١ د‎ - 


الآية ٠٤١۷‏ من سورة الصافات . 


لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غيره »| كقولك : « لو جثتتنى 
ا 

ولورر : لامتناع الشيء لوت غيره » كقولك : لولا زيد تنك . 

وقد ترد لو بعنى إن » كقوله : ( ولأمة” مؤمنة ” خير" من مش رك 
ولو أ ج( : 

معناه : وإن أعجتك . 

وإذا اتصل ره دلاء كان التتخصيص 3 كقوله فلو "لا اشر من 
كل" فرافة '") . 


«9 


مصلل 


رع : حرف جار » لا برد إلا على الامم بعنى التبعيض » كقوله : 
وأخذت من مال زيد » . 

أو للعموم » كقوله ومافي الدار من رحل » 

أو معنى على » كقوله سبحانه : ( ونصّراناك من الذين كذابوا 
Li‏ ( 

أو معنى ابتداء الغابة » كقوله : « من البصرة الى بغداد» 

ويحرز أن تقول عن البصرة . 

. منسورة البقرة‎ ۲۲٠١ الأية‎ )١( 

(؟) الآية ؟؟١‏ من سورة التوبة . 

(٭) الآية با من سورة الانبياء . 


ومن هذا الجنس قرلحم : «فلان أفضل من فلات » اذا ساواه ثم 

ابتدأ فضلا » ولا يقال عن فلان » لأن من صريح ف اقتضاء الابتداء 

من غابة » لاف عن . 
وجواز في قرهم : عن الصرة »> لأت الاعتاد ثم على الجنس » 

فهو معلوم . 
ويحرز أن يقول : تلقنت عن فلان / وهو أفصح من قرله مله . ۴۲ب 
ولا يقول رويت منه » لأن تخبيل التبعيض [ في الرواية''' ] بعيد » 

وهو متخل على املة في العلم » فكأنه يأخذ بعض علمه . 


وعى : قد ترد اما(" , فىقال : و أخذته من عن" الفرس » : 


٠ 


ضل 


الى : اذا اتصل بها من“ كان صرحا في التحديد . 

ومطلقة” » قل : لاجمع » وقبل : التحديد . 

وقال سببويه : ظاهره للتحديد » ويحتمل المع » كقولة تعالى : ( الى 
المرافق © ) و ( تمن أنصاري إلى الله ) . 


(020) 

(؟) في 

(©) في أمن على . 
(؛) الآية > من سورة الائدة . 
)6( 


الآية ؟ه من سورة آل ران . 


۹۳ س 


ضل 


على : قد تقع فعلا» كقولك١١‏ : رعلا ء بعلو» . 

وتقع امما » كقولك١'‏ : « أخذته من على الفرس » . 

وحرفا » كقولك١'‏ : «لي عليك حتى» . وفيه شوائب الامم » 
يعني : الحق ثابت له . 

وقال أبو عبد الله : لا تقع قط فعلا. 

وقولحم : علا » ليس ذلك هذه الحروف » وهو إما يطايق'" 
في اللفظ . 


e 


ضل 


لى : لاستدراك النفي » كقوله تعالى : ( الست بوب قالوا 
بى" ) . ولو قال نعم » لكان معناه نفي الإلية . 
جم .أ وحواب القائل اذا قال : «ألس زيد في الدار » عند / روم الإثبات 
[ يقال | 
وهذا لا يعتير في الفقه في الإقرار » بل سوى'* نپا » إلا ف 
حق النحو دين" . 
؟) فيأ كقوله. 


) 
)0 من هنا بدت لسخة ح ثائية بعد السقط الذي بدأ من ص 6م . 


٭) ٠۷۲‏ من سورة الاعراف . 
(:) ليس في = . 
(ه) في أ يستوي . 
)3 قي ح النحوي . 


حمى : لا بقع إلا اما » ويعير به عن بعقل في الاستفهام » كقولك 
[ من عندك. » أو في الشرط ( كقولك ١]‏ ر من جاءك فاعطه 


ا درھا ٩‏ | @€ . 
ضل 


تصلح للشرطية'؛ » فقول : « إذا دخلت الدار» . 
ولا يتمحض له » لأن شرط الشرط أن برتبط با لا يقطع بوقوعه 
کالدخول . 
ويصح أن يقول « إذا طلعت الشمس »> و « إذا جاءت القيامة » 
ولو قال « إن حاءت القيامة » فبذا تردد . 


9 


با 


ازن : للتعلبل » كقول عليه السلام فيحديث [ الرطب”*] : « فلا 


. » في ح « في قولك‎ )١( 

6 ما بين القوسين الكميرين ن ساقط من أ . 
)ع ساقط من = ۰ 

70 

(ه) ليس 


كن 


= و۹٩‏ س 


تن" ¢ وقبل [ إنه بعنى'" | إذا 1 


سل 


هى : بعنى الغابة » كقوله . «أكات السمكة حتى رأسبا» أي : 
ويكون [ للعطف » ( تقول" ) : حتى رأسها » أي : ورأسها؟' |. 
جرب ويكون بعنى الاستئاف | ومعناه'* : حتى رأسها أكلته . 
وهذا كقول الشاعر"" : 
ألقى الصحيفة كي خفف رحله والزاد حتى نعل ألقاها(”) 


)١(‏ وتام الحديث (أن زيدا أبا عياش سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسّلت 
فقال أي أفضل : قال : البيضاء . ذنبى عن ذلك » وقال سعد: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يسأل عن اشتراء التمر ارط . فقال لمن حوله « أشقص ار طب إذا ببس ? » 
قالوا : نعم فنبى عن ذلك : الحديث رواه الترمذي في -1١١‏ كتاب البيوع ؛ ١‏ - باب 
ما جاء في النبي عن الحاقاة والزابنة حديث ۵ ٠۲۲‏ وقال حسن صحيح . 

وابو داود فى ١‏ كتاب البيوع ٠۸‏ - باب في الثمر بالثدر حديث رقم 59؟م. 

والنسائي في ٤ ٤‏ - كتاب البيوع 5م - باب شراه التمر بالرطب . 

وابن ماجه في ١۲‏ -كتاب التتجارات مه باب بیع الرطب بالتمر حدیث ۲۲٣۲‏ . 

ورواه وصححه ابن خزعة والحا م . 

E 

(») في ح فنقول . ٍ 

. ما بين الةو سين الكبيرين ساقط من أ‎ )٤( 

(ه( في ا ومعنی . 

)٦(‏ هو أبوجمروالئحوي»م حكى الأخفش عن عيسى بن رقاله في قصة المتاس. 
(» ) الضمير في ألقى راجع الى المتلمس وقد فر من تيمرو بن هند . وكان مرو 

قد أعطاه كتاياً لعامله في الحيرة ليقتله » فلا عل ما فيه ألقاه في النبر وفر . ( راجع 

قصته في المؤتلف والختلف للآمدي ص ؟.؟ . والمغني حاشية الامير. ) ويعد هذا البيت: 

ومضى يظن بريد مرو خلفه خوفاً » وفارق أرضه وقلاها . 


وبعنى الى كقولي « حتى تقضيني'' ديني » . 

ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف »2 فتقول : وأكلت 
السمكة حتى رأسبا» ولا تقول «حتى ايز » . ولو قلت واغبز جاز . 

کا تقول : رأيت القرم حتى زيداً » [ أو وزيدآً" | » ولا تقول 
حتى اجار . ولككن تقول وا جار . 


ضل 


عم : حرف صل بالزمان » دون المكان » يقال : مد الجعة» کا 
يقال من امعة » وقد بقع اسما . 


60 في < تقتضني . 
(۲) في أ «أو زيد جاز » . 


۷  لوخأملا‎ 5 


كتيب الاوام 


الأمر : قسم من أقسام الكلام » وأصل الكلام قد أنكره المعتزلة» 
فلا بد من تقديمه » والكلام فيه فى ثلاثة فصول . 


في 


السام عار 

والكلام عندنا : معلى قاعم بالنفس على حققة١١)‏ وخاصية يتميز ما 
يم عداء!؟) .: 

وأما العبارات فبل0© تسمى كلام عازا أو حقيقة ? تردد فيه شيخنا 


أ إل » وهو متلقى من اللغة 


. في أ على الحقيقة‎ )١( 
(؟) قال في الإرشاد « الكلام : هو القول القامٌ بالنفس » وإن رمنا تفصيلا فبو‎ 
. » القول القامٌ بالنفس الذي تدل عليه العبارات » وما يصطلح عليه من الإشارات‎ 
) ٠١5-٠١ / الارشاد لإمام الحرمين‎ ( 
. فيح فإما‎ )( 
. ۲۲ راجع ترجة أي الحسن الأشعري ص‎ )٤( 


وأنكرت المعتزلة''' جنس الكلام" » وزعت أنه فعصمل حركات 


مخصوصة | وأصوات مقطعة » وزعوا أن الرب تعالى متكام بعنى أنه يمأ 
فاعل للكلام . 


والدايل على إثياته ثلانة(4) مالك 


اعرها : 
مختص [ بكلام'*' ] الباري سبحانه » وقد نطقت الأمة بقرهم « قال 


الله تعالى » ونطق به القرآن [ العزيز”' ] » ما نطقت بقرهم د عل اش 
ا : 


ستحيل أن تكرن قائلا رفعله ¢ إد لاحم للفاعل في أخص أوصاف 


ل حاز أن يقال : هر قائل يكلام مخلقه في غيره» از أن 
يقال هو متحر ك رک خلقہا في غيره . 


السلك التالى : 
انهم ردوا الكلام الى الفعل » ونحن نعلي قطعاً جواز الإحاطة بكون 


الشخص متكا قبل التنبه لافعل » وكونه فاعلا . 


املك اثالث : 


وهو الأقوى في إثبات الغرض » أن من قال لعبده « افعل » 


)00( راجع المعتزلة ص ٠۸‏ . 

) ؟) راجع الإرشاد ص ٠ .٤‏ وما بعدها من الكلام مع المعتزلة . 
)ع مح ول للخل فاع الك N‏ الكلام . 
)٤(‏ فى = ثلاث وهو ساقط من أ . 

6 ل "املو عي بر انق دالوا ما أثبته 
)3 ليس في ح . 

(۷) راجع الإرشاد ص ٠ ٩‏ وإشات ت الكلام ص ۷٤‏ ه۷ . 


صادف١١‏ عند الأمر طلاً جازماً قايا بذاته » فأبداه بقرله « افعل » وهو 
يعدب مُعرثهٌ ومدلوله . فو الكلام الذي ينبغي إثباته | وهو مع لوم على 

الضرورة . 

ولس ذلك إدادة لعليين : 

امرها : 

ان الإرادة تنقسم الى تن لانفك عن تردد » ولا تردد ف هذا الطلب 

وإلى قصد جازم » وستحيل تعلقه بفعل الغير » فإنله غير 
مقدور لامريد . 

ولأن السد المعاتتب” من جة الساطان بسبب غريه عبده اذا اعتذر 
باستعصائه2'" » فحكذبه »© فأراد تحقيقه عياناً ¢ فمأعر عبده وهو سغي 
يد ندج فيو عقر #دراتو ريد نهد را دوم ار كر كر 
اا » فان العند فم مله الأمر » وميز بيه وبين الهاذي . 

ولو أحاط أبضاً بقرائ الاحوال ‏ |[ بعنى!» | غرض السيد - 
يفهم الأمر » ولكن يعم منه إرادة العصان » فلاا“ وجه ممل ذلك 
الطاب على ارادة ايقاع الصغة أءرآ تيز له عن الحكابة والمذيان » لأن 
العبد يفم طلباً وراءه » ولأن الصبغة بعد أن صارت أمرا فله معبر” 
ومدلول » وهو الطلب الذي ذكرناه . 


)١(‏ في أ صادق 

(؟) في أ باستعصا . 

(+) في أ كتمبيد . 

(:) في الأصل و أ أغنى عن غرض السيد . وفي < يعني غرض السيد . ولا 


معنى لما . وأظن الصواب ما أثيته وهو حرف في ح عن « يعنى » الى « يعني » 
وال أعل . 
(ه) في حولا. 


— ee 3-2 


راشان 
في/ Î +o‏ 


م الكعرم 


وقد قمل : إنه حديث النفس » أو نطق النفس » أو مدلول أمارات 
وضعت للتفاهم 4 وهر الأصح 3 

واعلنا نقول : لاحد له» يا ذكرنا فى حد العلل(" » إذ العبارات 
المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة . 


. ۲ تعليق‎ ٩۸ راجع ص‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة قويل عليها الاصل [ في العلل باسقاط المد ] أه . هامش الاصل‎ 


(+) في > عبن . 


لاوأمثلزا- 


معرب 


اقسام اكيرم 


واتار فيه : أنه خة . 

طلب : وهو متناول الأمر ¢ وألهي » والدعاء . 

وتردد : وهو متئاول لاتمني والترحي ٤‏ وأتراغه : 

ولو حذفنا التردد ١‏ كتفاء يقم اله أو ابر » وكون التردد تنا 
من وحه » لازم الا كتفاء به في الكل » إذ الأمر » والهي » وار » 
والاستيخيار أيضا ¢ فيه تنه وخير 1 

وإذا(١‏ ثم ثبت أصل الكلام فنقول : 

الأمر 1 ا جازم يقي طاعة المأمرر بفعل المأمور يه 4 [وبندرج'"'] 
نحته الندب؟) 


وقيل : قول يتضمن إيحاب المأمور يه 4 ورج منه الندب 4 


/ واستدل (؟١‏ القاه ي على صحة الد الأول ٤‏ وكوف الندب أمرآ 
(١‏ في ح فإذا . 

(؟) من < وني الاصل وأ يندرب . 

(e ۳(‏ وهذاهو تعر يف القاذي وإمام الحرمين . 

. في ودل‎ )٤( 


— ¥ 


بكونه طاعة » ولم بقع طاعة لحكونه مراداً » إذ المعصية مرادة > 
فوقع “١‏ طاعة لکونه مأموراً به . 

وهذا 2 على الاخة » إذ يقال له وقع طاعة لكونه مطاوباً . 

فان معي كل مطاوب أمراً قياساً على الواجب فلا قياس في اللغة » 
وم ينقل متواتراً » ونقل الآحاد لا يوجب العلم . 

وأما حد المعتزلة » فإنهم قالوا : الامر قول [ القائل ("' ] [ افعل0" ] » 
فاعلل علمع فرك ت [ ككل © وول مر »مقت من معدن 
آخر » وبقوله قم لتا كل » فإن الا كل مأمور به » لاعلى صيخة (“ 
الأمر “© . 

م قالوا" : لايد من إرادة إحداث الكلمة » وارادة المأمرر به » 


وارادة إيقاع الصيغة الحدثة أمراً » تبيزاً له عن المكاية . 


. في ح فوقفت‎ )١( 

(؟) من ح وف الاصل قول العامل . 

)٤(‏ من < وليست في الاصل ولا أ. 

(ه) في ح صفة 

(5) المشبور من تعريف المعتزلة للامر هو ( قول القائل لن دونه افعل ) . 


( راجع المستصفى ٠٠۲/۲‏ العضد على ابن الجا حب ۷۸/۲ تيسير التحرير ٠۷۸/١‏ ) 
فلعل كامة أن دونه ساقطة من الناسخ . وتيرد” عليه التهديد كقوله «اتملوا ما شع » 
والأباحة كقوله « كاوا واشربوا » « وإذا حلام فاصطادوا » وغيرها من المصماف الي 
وضعت ها صيغة افعل . 
( العضد على أبن الما جب ۷۸/۲ تيسير التحرير ۷۸/١‏ المستصفى ١١/8‏ ) 
وتابع المعتزلة من الشافعية في اشتراط العلو جاعة هنهم الشيرازي » وإبن السمعاني » 
واين الصباغ ( رفع الحاجب عن ابن الحاجب ١إق‏ 180-أ). 


(۷) أي محققوا المعتزلة ( المستصفى ٠١٠۲/۲‏ ) . 
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وخالفهم الكعي "١‏ في الإرادة الأخيرة » وقال : إها تنميز عن 
اليكاية صفة ذائية ؟ 
فقيل له : و كدف يتميز الشيء عن مثله نصفة ذاتة ؟ 
جم أ فقال : وكيف / يتميز عنه أيضاً بالإرادة ؟ والجوهر لا يتميز عن 
الموهر بالارادة في ذاته . 
فككفرنا باضطر ابهم ٩‏ من 5 الكلام عاهم . 
فہذه مقدمات الكتاب . 


ومقصوده و نه أر بع عشرق مسألة 2 


و 1 
اختلفوا ف مفهوم صبغة الامر ومقتضاه وهو قول القائل افعل . 
فقال الجباتي '؛' : يدل على كون المأمور به مراد » والوجوب 
لا بتلقی مله . 


)١(‏ هو أبو القامم عبد الله بن احمد بن ود البلخي الكعبي . شيخ من شيوخ 
المعتزلة واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم ولم يحظ في 
شيء منها بأمر ار ه وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 

( الفرق بين الفرق ٠۸۱‏ - العبر ؟/؟١‏ - شذرات الذهب ۲۸٠/۲‏ ) 

)0( في ح باصطد امم . 

() في أ مؤمنة . 

)٤(‏ هو ابو علي عمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن جر ان بن أبان الجبائي 
نسبة إلى جبي يضم الجم وتشديد الباء وهي بك من أعمال خوزستان ‏ شيخ العتزلة» وهو 
عندم الذي سبل عل الكلام. وكان مع ذلك فقا ورعاً زاهدا. والمه تنسب طائفة الجبائة 
من المعتزلة توفي سنة م.م . 

( العبر ٠۲٠/۲‏ - شذرات الذهب ٠١/۲‏ ؟ - الفرق بين الفرق /+8م١‏ ) 


)| سه 


وقال بعض الناس : يدل على رفع الرج والإباحة »> لأنه متردد 
بين الوجوب والندب . وهذا القدر مستيقن . 

وهذا من جنس الاستصحاب الفقبي » ولا تؤخذ منه اللغات مالم 
ينقل أن قرحم « افعل » موضوع عندهم للاباحة > ففيه ١‏ المباحثة . 

وقال" الفقهاء : هو لاوجوب [ بدليل أوامر الشارع " ] » 
وا الله تعالى [ ابلس “ ] بالسجود*“ » واستيجاب المأمور 
[ للتعزير ٠"‏ ] بتر که . 

وكل ذلك عكن تلقبه من القران » وانكار كرون الافظ بمحرده 
[ دال" ] عليه . 

فلا دليل فيه" . 

فأما(ة) شيخنا أبو المسن » | والقاضي » وجاعة من الاصوليين » 
فإنهم توقفرا فيه » وقالوا : لا مفبوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى 
حہات الاحټال . 

ثم قال بعضهم : اللفظ مشترك بين هذه المعاني الحتملة » كلفظ العين 
مشتركة في العين » والميزان » وعين الشمس »2 والماء » وغيرها . 

وقال آخرون : يتوقف فيه أيضاً . 


)١(‏ في ح فعنه 

(؟) من ح وفي الاصل و أ فقال . 

(+) من حاء وفي الأصل أوامر الشرع . و أ امر الشرع . 
(٤(‏ ليس فى أ. 

)ه( أي بقوله تعالى « ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك » . 
(1) في ح التغرير ٠‏ وفي أ للتقرير . 

(9) من ح وي الأصل و أ « ولا» 

(۸) فيا عليه . 

)٩(‏ فيح وأما 


٠١6ه‎ 


ودب 


ثم استدلوا على الخصصة بأن العقل لا تدي إلى تخصصص الاغات . 
وصريح النقل متواترا "١‏ لم يوجد » والآحاد ولو فرض فلا يورث العام . 
ولو تسكمم بالنقل ضمناً » زاعمين أنا فبمنا ذلك من اطلاق أهل الاخة 
إيأها في شىء من ذلك خصصا به » ومن فبمبم ذلك ما > فا الذي 
يۇك من اعتادهم في الفبم على القراٌ دون تجرد الغ ؟ . 
فان قام : الامر معی قاع بالنفس 04 فلسكن عنه صرغة دالة عليه 04 
فلم عينتم هذه الصيغة لكرنا دالة عليه [ تحكماً'" ] من غير نقل . 
ثم صت أن تقرل أو جت e‏ تقول في الندب ديت أو اسن 
پم .ا فنقول / للواقفية : إن قضيم يكون اللفظ مشت ر كا كانظ العين » 
فن أن أخذقره ؟ أمن عقل » أم نقل متواتر » أو آحاد ؟ . 
و ندر nele‏ معتمد م 5 
ولئن قالوا ع الاستفصال من المأمور قينا ردده 
قانا : ذلك لتعارض القرائ المتناقضة لا اتردد (* الصغة في نفسها . 
فإن قالوا“' : لاندري أهر مثترك أم لا . 
قلنا : رى أهل الاخة وٹ عن معاني ألفاظ ساذة لا تتداوها 
الالسنة فييرزون معناها » هما تراهم تركوا هذه الافظة ‏ مع تكرارها 
على الالسنة في الساعات والازمنة - في حيز الاحمال » ولم يذكروا معناها . 
واستحالة ذلك مقطوع به فلا لوی وتجاهليم فيه . 


() في الاصل متواتر والمثبت من < . 
(؟) من <ء وفي الاصل وهو نم . 
6 في ا نديت أندب وای 
)٤(‏ في طسن . 
(ه) في ١‏ للتردد. 
(5) في ح وان قالوا. 

0 E 


وإذا أبطلنا المذاهب » فالحتار ١‏ : 

أن مقتضى صيغة الأمر في اللسان طلب جازم "“ » إلا أن تغيره 
قرينة » وقد فبمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قوم : افعل » 
ولا تفعل » وتسميتهم أحدها أمراً » والآخر نميا . 

وإنكار ذلك خلاف لا عليه / أهل اللغة قاطبة . 


)١(‏ ذهب الغزالي في المستصفي الى التوقف في مقتضى صيغة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذاهبون الى أن وضعه لاوجوب » وقال قوم هو للندب » وقال قوم يتوقف فيه » 
ثم منم من قال : هو مشترك كلفظ العين » ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدها واستعمل في الثاني محازأًء والغتار انه متوقف فيه» المستصفى .١١5 0/١‏ 

والذي دعاه الى هذا عدم تو فر الدليل القاطع على واحد من المذاهب الت حكاها » 
لأنه يرى أن مسائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولذلك قال بعد الاستدلال على وجوب الصلاة والركاة والصيام والخج بالقرائن 
القاطعة لا بمحرد الأمر : «فلذلك قطعوا بهء لامجرد الامر الذيمنتباء ان بكون ظاهر] 
فيتطرق اليه الاحتّال » المستصفى ٠١۸/١‏ . 

أما هنا فقد ذهب الى أنمقتضى صيغةالأمر هو الطاب ال جازم » وسيقول عند الكلام 
على المعاني ااي تستعمل فيا صبغة الامر « فظاهر الامر الوحوب »2 وما عداه فالصغة 
مستعارة فيه » اه وهذ| الوحوب مستفاد من القرائن لا من اللفظ ”ا قال هنا . 

وهذا جنوح منه الى قبول الدليل الظني في السألة ما قال أستاذي فضيلة الشيخ عبد 
الغني عمد الخالق في تقرير مذهبه في المنخول . 

وهذا أيضاً هو عبن مذهب الشافعي رضي الله عنه كا قال أبن السبكي في 
الابباج ٠١/۲‏ . 

(؟) والطلب ال جازم عند الغزالي شمل الندب م يشمل الوجوب . قال في 
المستصفى : « فإن قبل الامر عبارة عن أقتضاه جازم لا تيبر معه والندب مقرون 
بتجويز الترك والتخيير فيه » قلنا : الندب إقتضاء جازم لا قيير فيه الخ » اه . 

) 45/١ الستصفى‎ ( 

والفرق ينما ما قاله في أول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار يعقاب على الترك 

فيتكون واجيا » أو لا يقترن فيكون ندبا » ( المستصفى 40/١‏ ) . 
ب لم[ سد 


۷ب 


ولكن الوجوب بتلقى من قرينة أخرى » إذ لا يتقرر معناه مالم 
مخف العقاب على تر كه » وجرد الصغة لا بشعر بعقاب . 

والشافعي"“ حمل أو امر الشرع على الوجوب » وقد أصاب © إذ 
ثبت لنا بالقرا أن منخالف أمر رسول الل يلت عصى وتعرض للعقاب . 


ا 

مطلق النهي مول على التكراد . 

واختلفوا في مطلق الأمر » وهو قول القائل « افعل » . 

فتوقف الواقفية . 

وزم غيرهم أنه مختص بفعلة واحدة »> والمأمور بالقيام يدفطى عن 
الامر بقومة واحدة . 

والبه صاد الشافعي''' [ رضي الله عنه 9" ] > والفقباء ٠‏ 

وقال الاستاة أبو اسحتق : إنه لا بد من قيام مستدام » فهو 
لتعكرار عنده » وكذا عند المعتزلة » وعند أي حنيفة!4) 


)١(‏ هو إمام الأثة؛ وعالم قريش بل الامةء الامام المطلبي » تمد بن ادريس الشافعي 
e‏ دورق سا 6+ بمصر . صاحب الرسالة أول 
(؟) نقله القيرواني في المستوعب 0 اي حامد . وهو قول أكثر 
أصحاب الشافعي . 
(+) ليس في < . 
المذهب الحنفي » ولد سنة ثانين من الحجرة وتوف سنة ٠٠٠١‏ ه وهو غني عن التعريف . 
والمبم أن لم أجد أحداً نسب التكرار الى ابي حنيفة غير الغزالي هنا » والذي في 
كتب الاحناف أنه لمطلق الطلب لا بقيد مرة ولاتكرار » فلا أدري منأين أق الغزالي = 


- ۸ = 


[ رجه ا[ : 

وقد () سك الاستاذ عسلكين : 

أمرهما : 

أن الي للتكراد [ فكذا " ] الأمر . 

وعضد ذلك بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده » والأمور بالقيام منبي | 84 - أ 
عن القعود فلو (4) نهاه عن القعود صرحا ¢ لوحب ترك القعرد أبداً ¢ 
وقد يمام حمناً . 

وقياسه الأمر على المي في اللغات غير مسموع . 

ودعراه ۽ التضاء الأمر بالسىء خجي عن ضدهة [ منوعة « ] : 

وبعد التسلم جدلاً نقول : الأمر المطلق عند الخصم » كالقيد بفعلة 
واحدة » فالهي الذي هو نه يكون حسيه لا محالة » يا إذا صرح 
بالتقسد مخلاف النهي الصريح مطلقاً . 

امالك" اثانى : / 


1 ا [ مطلق الامر يقتي وجوب اعتقاد الوجرب » ووحوب 


ببذه النسبة . ( راجع تيسير التحرير ٠٠٠ |١‏ - أصول السرخسي ١/١‏ ؟ - الناويح على 
التوضيح ٠۹/۲‏ وفتح الغفار بشرح المنار "5/١‏ ) . 
والذي في إرشاد الفحول أن هذا ينسب لماعة من قدماء الاحناف دون التصرييح 
بأي حنيفة ( ارشاد الفحول ص 1١9‏ ) . 
(١و۷)‏ ليس في = . 
(١)‏ في < وقسك . 
(+) من والاصل وكذا . 
(:) في حولو. 
(ه) من حوفي الاصل ممنوع . 
( ی 


14 لك 


۴۸ب 


العزم على الامتثال » ثم يحب كونها على الدوام » فكذا مقتضاه الثالك 
وهو الفعل 1 


قلنا : اما اعتقاد الرجوب » فيكفي 0" في لظة » [فلايفعل'"'] 


بعد ذلك كلايمان والمعرفة . 


ثم اعتقاد الوحوب مالك إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عليه 


السلام » لا إلى مطلق الصغة . 


وأما العزم فلا يجب »2 إذ لو ذهل حتى أقدم جاز ذلك . 

3 بطل / ذلك صر عا بالامر القند بفعلة واحدة 3 ووحبةه ظاهر 5 
وقسك "١‏ الفقهاء في معارضتهم عسلككين : 

امركا : 

أن قول القائل : قام فلان » إخبار عن فعل واحد» فكذا قوله : 


قم يتقمد 1 كرة [ ¢ لأنها مشتقان من مصدر واحد ٤‏ 


ووحه الاخبار لا يتقد [ يفعل واحد١5)‏ [ إلا بقريئة 6 | فلا [ 


نسل هذا . 


املك '" الثانى : 


أن الرجل إذا قال : « وال لأدخلن الدار » بير بدخة واحدة . 


في = بفعلة وأحدة 5 
عدرل الاصل ولا . 
< مسلكم . 


3 )١( 
3 )( 
ف‎ )۳( 
e (+( 
في‎ )0( 
(3) 
في‎ )۷( 


- ۱1۰ = 


ولو قال « لا أدخل » لا يبر إلا [ با“ ] نزجار أيداً . 
واا ا انبر + 
والهي مشيه ا . 
وهذا أيضاً ضعيف » لأن اابر والحنث عل احتكام الشرع والعرف » 
[ فلا" ] ستبان به وضع اللغة . 
والعرف قد يؤثر في وضع اللغة » يا تحمل الدرهم على المغشوش في 
الشراء المطاق » وححملكه على النقرة() في الاقرار » مع استواء اللفظين . 
فالتاد : أن الفعلة الواحدة مفبومة قطعاً » وماعداه متردد فه » 
متوقف إلى بان *“ قرينة » ودايل ذلك بطلان / ما عداه من المذاهب . وم أ 


مساك رس 


قال الشافعي وحوب البدار إلى المأمور به لا يقم من مطلق الامر 3 
خلافاً لأبي حنيفة |[ رحمه ان“ ] » وحاعة من الاصوليين . 
وتوقفف الواقفية فيه . 

وغلا بعضهم وقال9' : لو بادر نضا لا ندري مل يقع الموقع أم لا ؟. 


و هذ | لعيك . 


ساقط من أ . 


(00) 

(؟) لفظة «شيد» مكررة في الاصل . 

(») من حوفي الاصل ولا ٠‏ 

(؛) النقرة : القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر . ( المصباح ٠٠٠١|‏ ) 
(ه) من ح وفي الاصل تبين . 

(1) من = ولیس في الاصل . 

)0:0 في ح فقال . 


E 


00 قالوا بالتراخي تسكوا بأن الأمر لا ختص مکان فلا بن 

. la بزسان‎ 2 

فعودضوا : بأنه تص بكان بلوغ الأمر فيه » فإن في الانتقال تأخيراً . 

وقسك الشافعي رضی الله عنه بان الامتثال مفېو م 6 ولس فيه 
تعرض للوقت ¢ ولا نص بزمان 8 

فيقال له : ولس فيه تعرض لواز ال أخير » فكيف فبهمته ؟ 
وهلا" توقفت فه كلواقفية ؟ . 

وتسكوا أضاً : بآ الأزمنة لا معنى لها إلا حركات الفلك ¢ 
وذلك ”24 إلى لله تعالى » والمرتبط باخشماره «*) فعله » لاالزمان » 
فنزل ٠‏ اختلاف الزمان منزلة اختلاف المواء بالصحو والغم 

ب | وهذا فأاسد 

فإن البدار مقدور » وهو قد يكون مقصوداً » أما الصحو والغم فلا 
برتبط به قصد . 

وقسك القائون بالفور باأنهي » فإنه على الفور 

وهذا فاسد . 

فانه قباس في مقتذى اللغة . 

9 المي للاستغراق ¢ وذلك لا يتصور إلا بالبدار 

. في = فالدین‎ )١( 

)0( من ح وفي الأصل ولا . 

) ( في => وهل . 

)٤(‏ في < وذاك. 

(ه) في < باختيار بدون هاء الضمير الءائد على إأكاف . 

(5) في = فيتنزل . 


- ١١# 


والحلاف في هذه المسألة ينبني 2 على [ أن" ] الأمر المطلق 
يقاضي فعلة واحدة » فلاح الفرق . 

وتسكوا : بأن المؤخر تارك فرص »© 1 متعرص للعصان 7" [ 5 
فإن قات لا يعصي فبذا تغبير الوجوب » وإن عصيتموه ؛ فلس ذلك 
إلا لوجوب البدار . 

فلا : لا يكون تار كأ ألا باختلاء (*) العمر عنه »ولا بعصي إلا به ٠‏ 

ثم نعارضهم بالأمر المقيد بالعمر على التوسيع ٠‏ 

وقد احجيب عن هذا : بأنه إنا موز التأخير بشرط العزم على 
الامتثال » فإن لم يعزم عصى ٠‏ 

وهذا فاسد ٠‏ 

لأن الحذور إثبات وجوب على الفور > واللفظ غير مشير إلى زمان » 
وقد ارما + 

ولأنه ترديد لاوحوب رين الفعل والعزم لا على التعيين 6 واللفنظط غير 
مشعر ده ۰ 

ثم الوجه أن يقال : إن غفل ولم يعزم | ثم انفق الاقدام على 
الفعل ؛ فلا بعصي أصلا . 

فالحتاد اذن "' : القضاء بأنه لو بادر وقع الموقع » ولو أخر توقفنا 
فيه ا بينام ٠‏ 

. هن < وفي الاصل تبنى‎ )١( 

)0( ليس 0 : 

(+) ليس في . 

. في < الوجوب‎ )٤( 

زه في ح بإخلاء . 

)3 ر أجع هذه المسألة في (خماية السولللاسنوي ۲| م مناهيج العقول للبدخشي ا 


- ۳ المتخول -م 


م ا 


.)سب 


/ 
ہس ال )8( 

الأمر باكيء لا يكون نمياً عن ضده › ولا الي عن الشيء أمر 
بأحد أضداده لاعلى التعبين . 

خلافاً للاستاذ آبي اسدق 21١١‏ والكعي ٠‏ 

لأن قرل القائل : قم ؛ لا بقتضي إلا الأمر بالقيام » وترك ماعداه ؛ 
بقع من ضرورة املق » لا لكونه مقصوداً بالأمسر » بدليل جواز 
تقدير ذهول الآمر"' عن حلة أضدادم . ْ 

وبدلل فصي" المأمور عن الأمر لو قدر على استحالة المع بينالقيام 
والقعود ؟ » والاقدام على القيام مع عدم الاتصاف بضد من أضداده محال ٠‏ 

والأمر يتلقى من فحوی الطاب › لاما بقع من خرورة الل » 
ولس ذلك مقصود الخاطب وبغيته ٠‏ 

وهذا كالسد يقول لأعيد : أوجبت عامك کسر هلم اطوزات , 
ثم نمي عن كسر | جوزة واحدة » فإذا كسر جرزاً غيره من اجملة ؛ 
لايقال : انه ارتسم أمراً واج [ إذ ° ] اشتغاله به انحجاز عن 


= ۱/۲ - الابهاج؟/وم ‏ المستصفى «/؛ ‏ الإحكام ٠٠١ ٣/۲‏ - العضد على إبن الحاجب 
٢‏ ۸ - البناني على جمع الو امع "81/١‏ - تيسير التحرير ٠٠٠/١‏ - رفع الحاجب عن 
این الحاحب ١/ق ١55‏ - ب وغيرها من كتب الأصول ) . 

)١(‏ أي الاسفرابني » وهو اختيار الشيخ اي الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي 
ومتابعوه » وأطنب القاضي في نصرته في التقريب» ونقله عن جيع أهل الحق النافين للق 
القرآن ( رفع الحاجب ١/ق ٠٠۹‏ أ ) وله قال الشييخ ابو اسحق الشيرازي في اللمع 
ص ٠١‏ والتبصرة ورقة ١۷‏ - اطوط في مكتيتنا . 

. في أدالا» فقط‎ )١( 

(+) في ح القعود والقيام . 

)<( ساقط من أ . 


حا ع E‏ 


کسر [ الجرزة المي عن كسرها ]. 

وقسك الاستاد بأن قول القاثل : قم ؛ لايتصور امتثاله إلا بترك القعود » 
فترك القعود مضمر فيه » والتصف بالأمر لا عالة متصف بالني على هذا 
التقدير » حتى لا بتصور خلو أحدها عن الآخر . 

وزاه فقال : إذا تلازما وجب القضاء باتحادهما » فإن قول القائل : 
قم ؛ أمر في نفسه » نمي في نفسه 2 کا أرت العم بالسواده ؛ والعلم 
بالعلم به 4 لما تلازما اتحدا » ويا اتد عم الباري بتلازم معلوماك في حقه ٠‏ 

قلا : قولك « التصف إلنهي متصف بالأمر و[ على" ] 
کسه ؛ مطوعاء. 

إذ فرض ذهرل الآمر بالقيام عن أضداده مكن »› فكيف بى عا 
هو ذاهل عله ؟9. 

وقولك : التلازم مشعر بالاتحاد 5 ؛ لايغني فيه الاستشهاد 
والقياس » فلا بد فيه من مسلك عقلى . 

م العلم بالعلي'"؟! [ | بالسواد غيره عندظا , فلا نسم 5 

وعلم الباري سبحانه لا يتحد لتلازم » إذ يازم على مساقه اتحاد علمه » 
وحماته » وسائر صفاته » فإنما متلازمة في حقه . 

ثم الأمر بين أر محد بقوله « افعل » » وهو متميز عن قوله 
« لا تفعل .»أو يحد بطلب جازم » وذلك يفرض مع الذهول هما عداه ٠‏ 


. » في« الجوز الي عن كسره‎ )١( 


(؟) هذا الحرف موجودفي الأصل و أ و < ولعله زيادة من الناسخ . ورعا كانت 
غير زائدة ولكن لبا على المعنى المراد فيه تكلف . واي أعل . 


(0) ليس في أ. 


0إ 


أ 


ب-)١‎ 


۶ 
سال 0) 

اشمريعة تشتمل على الماح . 

خلافا للكعي . 

واستدل : بأ کل فعل بعد مباحاً متضمن ترک لأمر عظور ¢ 
وترك الحظور واحب » إلا أن احدى جباته لا يتعين » وذلك لا ينافي 
وجوه کال الكفارة 5 

فقيام الرجل اذا تضمن ت ركا لازنا وقع واجبا . 

وهذا [ م | بناء على أن الى عن الشىء أمر بأحد أضداده 0 
وقد أبطلناه 95 

م باز مه وراء ذلك سيان ٠.‏ 

امرا : 


إنكار النوافل والتطوعات » فإن فما ترك الزنا »> فليقع [ على'" ] 


وان قال : واجب من وجه » مرم من وجه ء كلصلاة في 
الدار المغصوية . 

فليقل : القيام مباح من [ وجه “ ] واجب من وجه » وقد أتكره . 

. ليس في أ‎ )١( 

(۲) في <عن. 


(+) من أ وني ب و ح والثائية . 
(:) ليا . 


~۱ 


م 

الأمر باشيء أمر ما لايم [ الواجب" ] إلا له . 

إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطبارة » فالأءر المطلق بالصلاة 
الصحبحة أمر بالطبارة . 

خلافاً لبعض العاماء . 

ودامله : أن المأمور لا كون متثلا إلا بفعل الطبارة » [ اذ ] 
وحبت فلا مستند لوجوبه إلا الأمر بالصلاة »> فإنه من ضرورة الصلاة 
المحيحة » وهو كبعض أحزائما بعد أن ثبت آنه شرطها . 

ولاس هذا يعود إلى البة من ترك القعود وتوقف القيام عليه . 

فإنا لو قدرنا | عدم“ ] الاستحالة | على!؟»| فعل القيام مع القعود ؛ 
كان متثلا » والمقتصر على الصلاة غير متثل [ لأر“ ] بصلاة صحبحة . 


و : 
الأمر باشيء مشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال مزا عن 
جبة الأمر . 
اذ لا معني | للأجزاء إلا موافقة الأمر » والامتثال قد حصل فأحزء ° {YF‏ 8 


. < ساقطة من‎ )١( 
(؟) فيح وإذا.‎ 

(+و؛) ساقطة من < . 

(ه) من ح وني الأصل و أ« الأمر » . 


- 1۷ - 


وأنكر ١١‏ بعض الفقماء"“ [ هذا » وقال”" ] المقسد حجه بابماع 
مأمور رأفعال الج 4 ولا يحزله عن ححة الاسلام 3 
وهذا قاميد 


فائه مأمور [ أي“ ]| ف حج فاد © وهو کزے عن هذه البة . 


سسا : 
لہ ۸ 
الجائر خلاف الواجب , وكذا الواجب خلاف اطا . 
وقال بعض الناس : كل واجب فهو جا . 
فنقول : إن عنيتم به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فهو مسل" ]. 
وإن عدم ده أن" اواز f>‏ محال 5 
5 الراز لحر بالتتخير : 
والوجوب بشعر بالتعين ؛ فلا بصطحبان . 
)١(‏ ف > وأتكره. 
(؟) عل اللاف فى هذه المسألة فيا إذا فسرنا الاجزاء بإسقاط القضاء وإاستازامه له. 
فقال القاضى عمد الخبار : لا يستازمه » وقال المعظم يستازمه » ومراد القاضي عبد الجبار 
وأي هاشم فيا ذهب اليه » أنه لا يتنع أن يقرل الحكي افعل كذا » فإذا فعلت كذا 
أدبت الواجب ويازمك مع ذلك القضاء . 
قال عبد الجمار ف العمد 3 وهذا هو معنى قولنا نه غير يحزىء ولا نعتي به أنه لم 
عتثل ولا أنه عب القضاء فنه؛ ولادكون وقع موقع الصحسح الذي لابقضى . ولاخلاف 
بين عبد الجبار وغيره في براءة ألذمة عند اتات الأمور به . 
أما ذا فسرنا الأحزاء بالامتثال فالإنيان بالمأمور به على وجه يحققه اتفاقاً . 
( رفع الحاجب ١/ق‏ ۲۰۵ - ب باختصار والمستصفى ( 
)*( ساقطة من = ٠‏ ومكانها في < لأن وتصبح الة . وأنكره بعض الفقباء لأن. 
(:) في أ بالمعنى . 
)(ه) في < شل 5 
-م|ا - 


وفائدته : 
بل وة 
وقالو بنفي الجواز 1 


يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين الى خيرة 
المكلف . 

[ خلافا لألي هاشم ] . 

[ ولنا فيه مسان ] : 

مرا : 

/ أن نقول : لا بشك في جواز وقوعه وتصوره » اذ لا يستحيل ۽ رب 
أن يقرل السيد [ لعبده' 0 8 ادخل [ احدى" ] ھنم الدور آنا سنت 
وسقط عنك الواحب عا ريد منهأ 5 

واذا تصور جاز ورود الشرع به 

والاستصلاح أيضا لا برده ٠.‏ 

. ساقطة من أ‎ )١( 


(۲( في ح لغلامه . 
6 ساقطة من = . 


- ۱۱۹ - 


E 


الك الاي : 

الكفارة الخبرة واحبة شرعا بالاتفاق , ولا تحب الصال الأ_لاثة 
جميعا''' » ولا أحدها على التعيين » فلم ببق إلا وجوب واحدة على الابهام . 

فان قال : الكل واجب لكن سقط الوجوب بواحدة» فبذه لفظة 
لاحاصل لها » إذ لو تكبا لا يعاقب على ثلاثة أوامر . 

ولو أقدم على واحدة'" لا يثاب على الثلائة . 

قسك : بان الأمر بالمجهول محال »> والجبل لا برتفع باليرة» م لا 
يرتقع في بيع عبد من ثلاثة أعبد مع اثبات اليار . 

قلنا : التكليف وجد مستقراً ومتعلقاً » وهو خيرته خصلة منها فتقرر. 


وأما | الببع عقد بتلقى من تقبيد في تعيين انحل . 


)٠۰( سمال‎ 

الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى مله وحوب القضاء علد 
فوات الوقت . 

لأن العقل لا متدي الى وجوب القضاء . 

والافظ ل يتناول إلا صلاة في وقت » وقد فات 2 ولا تدارك له » 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى 2 كإنشاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالمكان المأمرر يفعلها فه . 

فنحب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة » أو بقياس مقتضب من أصل 


بمع [عبدت] . 


)١(‏ في = جعا. 
(؟) فى حدة 
6 ساقطة من | 


— ۱۲۰ 


خلافا للفقهاء » حيث قالوا : يحب القضاء لمطلق”" الامر الأول بالأداء . 


سب ل م 


الصلاة تحب باول الوقت على التوسيع > ولا يعصي بالتأخير . 

وقال ابو حنيفة : لا يوصف بالوجوب الى أن يضبق" الوقت . 
والكلام معه ‏ وقد ناقض في القضا والكفارات والزكرات - سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : اذا جاز الاعراض 
وتخير الرجل فلا معنى للوجوب» | ولا يغني عن هذا الاشكال تصويرنا ٣4۴ب‏ 
قول الد لعبده : أوحبت عليك خياطة7' هذا الثوب وجعلت الشهر 
متسعك ‏ فإن هذا لم ينع حواز التأخير وهو يقتضي الوجوب . 

ولا بغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقباء : إن التأخير لا يجوز إلا 
يشرط العزم على الامتثال » فان الفقباء لا يوجبون ذلك . 

إذ لو ذهل جاز . 

ولأن الأمر لس فيه إسُعار بوجوب العزم » وترديد بينه وبين الفعل 
لا على التعيين » وهذا ج . 

واختار : 

أن تين“ الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذ كرناه من جواز 
التأخير » ولكن الشرع مماه واجبا توسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات علها . وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع أمارات الشرع 


في إطلاقه 
)١(‏ في أ المطلق . 
(؟) فى < يتضيق 
(؟) فى ح خيط 
(٤(‏ في ح مر" . وفي هامش الاصل قوله وفي لسخة_سر” . 


- ١8١ 


سال رم ) 


المأمور لايعلم كونه مأمورا قبل التمكن . 
واليه صار ابو هاشم »> خلافاً للقافي . 
»أ لأن التمكن شرط [ يقرر"" ] التكل.ف | ويتمل اخترام المنية قبل 

التمكن ؛ فكيف يعم مع احّال ذلك ؟ 

وقد ثبت أن التكليف ها لا يطاق محال عندنا . 

والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف . 

وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن . 

وقسك”" بأن البدار الى الإقدام واجب . 

ولا يجوز التأخير لارتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل [ فإذا 
تكن" | وحب » لأنه لو تكاسل ؛ لأدى الى خرم الشرع 0 وأبطل 
غرض الشارع . 

فأ العلمى » فلا يثبت مع الاحال( . 


ک۶ : 
عند المعتزلة المأمور خر ج عن کو نه مأمرراً حال الامتثال وحدوث 


. هن < . والاصل بقدر‎ )١( 

(؟) في جيع النسخ وان قسك . ولعل إن زيادة من التساخ . وإلا فأين جوابها . 

(+) من < . والأصل إذا أمكن . 

)٤(‏ في <وأما. 

زه) هو رد الغزالي على القاضي . إلا أن الغرالي في المستصفى ذهب مع امبور 
إلى كونه بعل . ( المستصفى ٦/۲‏ ۔ رفع الحاجب ١/ق‏ وم - ]أ جع الجوامع 519/١‏ 
الإحكام ‘(Verh‏ 

. في ح حالة‎ )٦( 


N e 


الفعل المطلوب(" . 
ا ملك 2 والكرت ل ل 
كا قالوا : مخرج عن كونه مقدورا » لأن القدرة لا تتعلق بالموجوه. 
وخالفهم أصحاينا في المسألتين جميعاء وينوا الأمر على القدرة . 


ونحن تعتقد أن تعاق القدرة بالمقدور حالة الو جود س لو قدر ‏ 


مسل" » وهو اعتقادنا » فيجب القطع / يانه خرج عن كونه مأمررا» 44-ب 


لأن الكان لا يطلب . 
وأما القدرة فهي"' سيب الوجود » فإذا أ تقارنه!؟)؛ لم يحصل الوجود » 
لأن العدم المستمر لا حاجة فيه الى قدرة » وكذلك الوجوه0* المستمر » 
وبدنها حالة لطيفة هي أول حالة الحدوت » ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها» 
فإنها فى الموجد لحا والخرج لها عن العدم . 
فأما الأمر فاته لس موقعا لافعل حتّی جب مقارنته لا 2 
فان قيل : هو مو ¢ لکونا طاعة . 
قلنا . يمكن ايقاعبا بطلب سابق » إذ لس وجود الفعل متعلقاً به » 
ووصفه بالطاءة"' كن » مخلاف القدرة السابقة » فيتنزل”"' الأمر مع 
)1( وهو ألذي ذهب اليه أمام ار مين ¢ وتلميذه الغز الي ؛ وآينالحاجحب ¢ والمسألة 
کا قال ابن السسكي من عظام الكلام ودقائق أحكام القدرة وهي قليلة الجدوى في الفقه 
( راجع رفع الحاجب ١/ن‏ ۸ب - أ العضد على إن الحاجب +/غ ١‏ الآمدي الاحكام 
وباس ١‏ - الابهاج ٠١۳/١‏ - تاية السول ١ 7/١‏ جع الجوامع حاشية البناني ۲١ ۷/١‏ - 
تيسير التحرير ٠١١/۲‏ - منتهى السول/ه؟ ) ٠‏ 
(؟) في الاصل مسلماً و كذا في ح و أ. والصواب ما أثبته . 
في الأصل و ح و أ فمو والصواب ما أثبته . 
في الأصل يقارنه . 


0 


الطاعة منزلة النظر مع العم > ثم العم يحصل بتصرم النظر » وإن كان 
لا بد من تقدم النظر . 


مسبو ال ل 


قال شنا ابو الحسن الاشعري | رحمه ا[ 0 
المحدوم مأمود على تقدير الوجود ؛ إذ ثبت" عنده الكلام القدم » 
معأ وثت / کون الباري رل : 

وأبى الممتزلة [ له ] ذلك » وقالوا : 
لأنه عدي الفهم » فالمعدوم أولى بأن لا مخاطب » ثم جعلوا هذا ذريعة 

ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القافي من كون المأمور معدوماً » 
د[ ذلك ]| (؟» من ضرورته » فلا استحالة فيه . 

ولا“ قوله : إن الي 2 إذا توفي فبو كالعدوم في حقنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم » فإنه لا أمر لارسول عليه السلام » وهو سقير > 
فالأمر لله تعالى الذي لا يموت . 

ولان القاضي لا جوز كون الآمر معدوماً قطعاً . 

فلا معنى لهذا الكلام : 


. < زبادة من‎ )١( 
. (؟) في ا إذا ثبت‎ 
. زيادة من ح ليست في الأصل‎ )+( 
. في ح إذ ذاك‎ )٤( 
فيأولأآن.‎ )0( 


ت 


فالوجه أن يقول : 

لا ببعد من حيث [ التصور أن ١]‏ يقوم طلب بذات ششخص 
[ ربد ]| من ولده الذي لم يحدث 1[ تعلم ا العم إذا حدث » 
ويبقى الطلب مستمراً » فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ]'2'به. 

فكذلك | الباري تعالى » كان الطلب الذي هو الأمر قائا بذاته م4-ب 
قدي » ولم توحه الطلب على المعدوم » ولكنهم إذا وأجدوا صاروا 
مأموربن بذاك الطلب السابق من غير أ تغير وتبدل e‏ ¢ والمعدوم 
لا يكلف قطعا . وهذا معلى قوله : على تقدير الوجود » فإن المعدوم 
إذا قدر وجوده لم يكن معدوما . 

وحكى عن عد آله دن سعد أنه قال : كلامه كان قايا بذاته 
قدا » ولم يكن أمراً » إا صار أمرا عند الوجود . 

فإن مني به ما ذكرناه ‏ وهو الظن - فسديد . 

وإلا فهو قول يحدوث الأمر . إذا الأمر إنما كان أمراً لعيئه» فلا 
بتغير بالأوقات . 

وثبت الكلام [ القديم ]'' بدليل آخر . 

ووهف لفون لامر 1 قدیا |" ذكرناه [ وال أعلم ع 


كذا في سائر النسيخ ولعلبا تعلم . 
سافظة ھن ۲ 

في تبدل وتغير . 

ساقطة من أ والأصل مثبتة في < . 
ساقطة من أ والأصل مثبتة في < . 


— ۳60 


اقول سي ةالنواغى 


وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر » فانها تلوها . 
فمن توقف في صغة الأمر توقف في صعة الي . 
ومن حل على الندب حل هذا على الكراهة" . 

في ترك الفعل . 
ومقصوه الباب تحويه خمى مسائل . 


مي ل 


اهي مول على فساد المي عله , على معدى أنه حعل وحوده 
اكعدمة ¢ وهدا هو مذهب الشافعى رضى أبله ع 

خلافاً لأبي هاشم ؛ فإنه قفى ببطلاها . 

واستدل : بأن المكث مهي عنه » والصلاة مكث فى الدار ع رک 


. في أزيادة حرف على أي « على النبي على الخطر » وهي زيادة من الناسخ‎ )١( 
. في ح الكراهية‎ )۲( 
ليس هذا الكلام على اطلاقه . بل هناك تفصيل راجعه في باب النبي من‎ )»( 
. كتب الاصول‎ 
- ۲١ = 


أو سكون » فقد بمكن الي من نفس الفعل » ( فيستحيل ١)‏ وقوع 
النهي طاعة » إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوبوالتحريم . 

أ فأورد ‏ ] عليه البسع في وقت اللنداء » وترم المودع 
بصلاة "“ وقد طولب بالرد » وأحناس لهذه المسأة » فادتيك وقال : 
أقضي بفساد كل عقد تكن التحريم منه إن ثبت التحريم . 

وعودض استبعاده بوقرع فعل الذاهل في أثناء صلاته طاعة مع 
عدم التقرب . 

فقال : لا بعد في هذا | فإنه لم بكاف القصد إلا في أول الوقت . *4-ب 
م حكمه مسحب کا يتسحب f>‏ الإبان في لظة على حع العمر » 
وإما البعيد كون ااشيء الواحد مأموراً مطلوباً واجبا »هنا مطلوبالترك . 

قال القاضي : هذه الصلاة لا تقع طاعة ما ذكرء'؟ أبو هاشم » 
ولكن سقط الفرض عندها (*“ ولا سقط ا" . 

وهذا غير بعد . 

کا قال ابو حشفة 1 رضي الله عنه ۷ [ : سقط قضاء الصلوات 
والزكوات بالره » ولس ذلك طاعة وامثثالاً . 

فقمل له : ثبت حوازه عقلا » هما الدليل على وقوعه ؟ 

قال : ذلك موكول إلى رأي الفقباء » فلينظروا فيه نظرهم > 
ولتمسكوا بغلبة الظن . 


قر ا 


= 1۲۷ سه 


ثم قال : يكن إثبات وقوعه بالتمسك يسالك الصحابة » فإنهم كانوا 
يأمر ون الظاهة بتدارك المظالم » ورد المغصوب مع عامهم بان عر الظالم 
لايخاو من “ أداء صلاة في دار استولى علا » ولم يأمروا بإعادة 
الملاة » فتين سقوط الفرض به . 

والختار : 

۷أ | أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاله '' تضمن مكثاً في الدار » 

وأداء الفعل للصلاة . 

فله حبثارن : 

المقصود بالنهي جبة الكون » والواقع طاعة أداء الصلاة . 

ولا نظر إلى اتاد ضور القعل + إذ الأمر. وال تلق من 
قصد الخاطب . 1 

وعن هذا قلنا > الأمر بالشيء لا يكون خا عن ضده » وإن وقع 
من ضرورته . 

ولو قال الد لغلامه : لا تدخل هذه الدار » وخط هذا الثوب » 
فدخل الدار » وخاط [ الثوب”" ] » عد في العرف منثلا في 
[ الخباطة ”4 ] الفا في الكون في الدار » وإن كان الكون منضرورة 
الياطة - ونحن نحمل النهي على الفساد إذا تمكن من الشيء مقصوداً ‏ 
و كذا المودع » إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة » صحت صلاته لأنه ليس 


1۲۸٩۸ =‏ ب 


لقضودا باهي » وإن تضمن منع المالك من الأخذ , وهو المبي"" . 


سرس ال 1 

إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الحروج وانتحاء 
اقرب / الطرق . لأسب 

وقال الجبافي : حرم الروج »2 لأنه تخطى في دار الغير . 

قلنا : والملكث أيضاً ڪون في دار الغير » والنهي عنها جميعاً 
تكليفة مستحيل » فليجب اروج إذ به اللاص . 

فإن قال : الساقط على انسان عفوف باناس صرعى © إذا عم أنه 
لو مکث قتل من حته » ولو انتقل قتل غيره 2 فى عن اماكث 
والانتقال جرا 1 

قلنا : قال القاضي : حظ الأصرلي أنه لا يجمع بين الامر والنهي 
عنها في المسألتين . 

أما ما يؤمر به من ال انين" فذاك إلى رأي الفتباء . 

واتار في صورة القتل أن يقال : لاحم تعالى [ فيه ”° ] 
فلا | يؤمر يمكث ولا انتقال » ولكن إن تعدى في الابتداء 


)١(‏ راجع بحث النبى هل يدل على الفساد أم لا في المستصفى 4/۲ فقد اختار 
هناك أن النبى لا بدل على الفساد فقال : 

« ذهب الماهير إلى أنه يقتضى فسادها » وذهب قوم الى انه إن كان نيبا عنه لعينه 
دل على الفساد » وإن كان لغبره فلا . والختار : أنه لا يقتضي الفساد » . أه. 

(؟) في ح من الخلتين وكذا في هامش الاصل قوله : وفي نسخة الخلتين . 

(+) زيادة من ح ساقطة من الاصل و أ . 

. من حوفي الاصل ولا‎ )٤( 


- 1۳۹ — المنخول - ه 


انسحب f>‏ العدوان » وإن لم يقصد ١‏ فلا يعصي » ولا تكليف عليه . 
ونفي الج f>‏ لله تعالى في هذه الصورة ٠. "١‏ 
وأما اروج فمكن " , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف 2 وهو أقرب 
من المكث . 


سال رس 
السجود بين يدي الصنم على قصد الشوع يحرم ٠‏ 
٤۸‏ وقال | ابو هاشم : الحرم هو القصد » إذ عين هذا الفعل بقع 

طاعة بقصد التقرب . ١‏ 

وهذا فاسد . 

فإنه إذا قصد اكتسب الفعل التصد » فصار عرماً » ما يكتسب 
f‏ النية فصير طاعة . | 

وهذا يحره إلى نفي التحريم عن فعل الزافي » وإخراج الأفعال عن 


وقوعبا قربة » وهو محال . 


۶ 5 
# ق 
أجمع القائلون بأن صبغة المي للتحريم على أنه اركف تقدمت صيغة 
الأمر عله لا تغيره . 


(0) في = بقصر . 
(؟) سيأني في آخر الكتاب أن الغزالي رمه الله استشكل هذه العبارة من شيخه 
إمام الحريين هده يعيانة . 
() في < مکن . 
۳ — 


فأما ص. غة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه » اختلفوا فيا 0 . 
قال القاضي في التفريع على مهم : هو أ للوجوب '") 1 » لأن 
الصغة ' تتندل » وما سبق لس قرينة مقترنة بها لل ”2 
وصار 0 إلى أنه للاباحة © . 
بدليل قوله : ( وإذ اسلا فاصطادوا “ ) . 
وله الاعتضاد 0 أضاً . 
وات 
أن تتوقف فيه إذ تمل أن يكون تقدم الي عنه قرينة تؤثر في 
هذه الصغة ". 
. ومحتمل خلافه » ولا تثبت / فيه . ۸ب 


فعب التوكف فى فدراة' إلى الان : 


مسال 


إذا قال « لا تلبس ثوباً من هذه الشاب الثلاثة » وأنت باخيار 29 » 


( من < وفي الاصل فيه . 
؟) في الاصل و < و أ الوجوب . والصواب ما أثبته . 
+) وهو رأي القاضي أي الطيب الطبري » واي اسحاق الشبرازي» واي المظفر 


5 وهو المنقول عن الشافعي . ونقله اللاي عن أصحابنا جيعا ( رفع الحاجب 
اإق ٠٠۷‏ أ). 
() الآية ؟ من سورة المائدة . 
(1) أي لاتلبس ثوا واحد]ً فإما أن تليسها جعا أو تخلمہا جيعا » أو تلبس انين › 
راجع البناني على جع الجوامع ١/+وم‏ . 
= ۳۹ - 


خلاذاً لأبي هام . 
وملك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه » في الاوامر » 


فلا تعيده هنا , 


ت 


@ 


ضل 


نيا لستعول ف صِيعْمٌ اررر 


تستعمل لاوجوب : [ كقوله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الز كاة1"©)”" ]. 
ولللدب : كقوله تعالى : ( فکاتبو e‏ : 

وللادشاد : كقرله تعالى : ( واستشبدوا”" ) . 

وللاباحة : كقوله تعالى : ( وإذا حَللْتّم فاصطادوا"" ) . 

والتأديب : كقوله عليه السلام لابن عباس رضي اله عله : ( ڪل“ 


ما يليك" ) . 


وللامتنان : كقرله تعالى : (كانوا ما ررق اھ“ ) . 


في المسألة التاسعة ص ٠١٠١‏ . 


الآية +ع من وة الغرة: 
ما بين القوسين الكبيرين 5506 


١) 
۲( 
؟‎ 
. من صورة النور‎ ۳٣ الآية‎ ٤( 
. لآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ ١ 


الآية ٣‏ من سورة ة امائدة . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


٦ 
الحديث رواه البخاري ؛ ومسل » والترمذي 55 كتاب الاطعمة اع - پاب‎ 0 ١ 


ما جاه في التسمية على الطعام » وابو داود ۲٠‏ - كتاب الأطعمة ٠٠١‏ - باب الاكل 
باليمين . وإبن ماجه و؟ ‏ كتاب الاطعمة م باب الاكل باليمين . والنساتي . 


(۸) الآية ۸۸ من سورة المائدة . وكلو! عا . 


۲ — 


وللاکرام : كقوله تعالى: ( ادخلوها رسام ) ١‏ 

ولاتمديد : كقوله تعالى : ( إعماوا ما شلم”" ) . 

[ والتعجيز : کقوله تعالى : ( كونوا حجار Ok‏ 
وللنسيخير(*) : كقوله تعالى : ( كونوا قرادة خاسئين' ) 

وللاهانة : كقرله تعالى :/ ( ذ*ق' إنلك أنت القريزة الكرم”"'). و أ 
وللتسوية : كقرله عز وجل : ( إصبروا أو لا تصبروا* ) . 

وللانذار : كقرله تعالى : [ (كاءا OE,‏ 

وللدعاء : [ كقرله مز وجل'''': ( إهدتا الصراط!"" ) 9 | . 

وللتمني'؟ ') : كقول الشاعر(*" : 


ألا 3 ال الطويل” ألا الل ہصح و الإصباح مك“ بال 


. الاية هع من سورة الحجر‎ )١( 
. (؟) الآية ١ع من سورة فصلت‎ 
. الآية .٠ه من الامراء‎ )( 
. < ما بين القوسين الكبيرين ساقط من‎ ):( 
. (ه) من ح ني الأصل وأ وللخزي‎ 
. الآية ه٠ من البقرة‎ )5( 
. الآيةوع من الدخان‎ )۷( 
. الآية ؟ه من الطور‎ )۸( 
. الأية به من المرسلات‎ )٩( 

١ 


. الذي في ح وقتعوا فقط‎ )٠١( 

. في أ تعالى‎ )١0( 

(؟١1)‏ الأية > من الفا غة 

. < ساقطة من‎ )١( 

. في < والتمني وي أ وللنمي‎ (٤( 

٠ ۸۷ اؤ القيس بن حجر وقد مرت تر جمته في ص‎ )١١( 

= الذي في ح الشطر الأول فقط . والبيت من معلقته المشبورة » انظر‎ )٠١( 


~r — 


وقوله تعالى ( كن' فيكون''' ) . إخبار عن نابة الاقتدار . 
فظاهر الأمر الوجوب”؟) ¢ وما عداه فالصغة مستعارة فيه » وجمرعه 


ثلاثة عشر , 


ود اې لمعم معان : 

للتحرم : [ كقوله تعالى : ( ولا قاروا OE‏ 

ولاكراهة : [ كقوله لعائشة رضي الله عنها : ( لاتتتوضي بالماء 
امش ( 0 

والتحقير: كقرله تعالى : ( ولا مدان عئتىك”* ) . 

ولبيان العاقبة : كقرله تعالى : ( ولا مستبن“ اله غافلا ) . 


= ددوانه ص م١‏ وقيل الميت : 
وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم ليبتلي 
فقلت له لما قطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أها . 

. من المقرة‎ ١ الآية‎ )١( 

(؟) راجع تعليقنا على هذه المسألة فيص ء٠‏ . 

(+؟) والمذكور هنا في نسخة الأصل أربعة عشر معنى » فلعل الصواب في ذلك ما 
في ح فإنها اسقطت التعجيذ . وبذلك يكون العده م قال الفزالي والل أعل . 

. الآية ۲ من الامراء‎ )٤( 

(ه) ساقطة من < . 

(1) في أ إلا بلماء. والحديث أخرجه ابو نعم في الطب » والدارقطني في الافراد» 
وأبن حبان ؛ والعقيلي . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقب » بأن الحديث وإن 
كان واهياً من جع طرقه فقول عر شاهد له ( راجع تنزيه الشريعة المرفوعة لإبن عراق 
٠۹/۳‏ - واللآلىء الملصنوءة للسيوطي ) . 

(۷) ما بن القوسين الكييرين ساقط من ح . 

(۸) الآية ١١‏ من سورة طه. 

(5) الاية ؟؛ من سورة أبراهم . 


وسرت 


ويعنى الدعاء : [ كقوله تعالى : ( ولا ”مانا ما لا طاقة لتا 
ر (۱) N‏ 1 
وللا باس“ : كةوله تعالى : لا تعتذرأوا النوام (؟) ( 
وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا تسألوا عن أشاء | إن تب لكم وب 


تز ( [ والله آع ٠‏ [ ٍ 


. من سورة البقرة‎ ۲۸١ ألاية‎ )١( 

(؟) ساقطة من 2 . 

(+) في في ح واليأس . وني هامش الأصل قوله : وفي نسخة لليأس . 
(:) الاية ٠٠‏ من سورة 

(ه) الاية ٠١١‏ من سورة المائدة . وليس في - أن نبد لم فسؤم . 
(٦)‏ 


) زيادة من < . 


~o - 


ا 


قبل في حد الواجب : ما حى العقاب على ت ركه . 

وهذا فاسد . 

لأن الرب تعالى يتعالىا" عن أن يُسْتحق عليه ثواب” أو عقاب » 
وله أن يفعل ما بشاء لمن بشاء . 

وقيل : ما ورد الوعد على تركه . 

ووجه فساده : أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقاع المغفرة 
والعفو » فإن كلام الباري سبحانه حتقى وصدق" . 

ولا مكن تحديده وف العقربة . 

إذ الوحوب لها يتميز عن الواز باستحثاث عقل!؟ العاقل على فعله » 
لاجتناب أمر محظور مقطوع به » وافتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » ليس بعيداً عن العقل . 

فوجب تحديده : با ورد اللوم على تر که » أو بما يعصي تا رکه 


. في < واغظور والمكروه‎ )١ 
1 من < وني الأصل غني وكذا في أ‎ ( 


- ۳۹ = 


وأما الحظود : فكل حدم بنقيضص ما حد() به الواحب 0 

واما المندوب : فكل مأمور لا لوم على تركه . 

وأما المكروه : فقيل ھر توك الملدوب . 

وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه لبس يمكروه ؛ 
وإن كانت العبادات مندوياً الها . 

وقيل : ما نخاف تحريه » أو مخاف عليه العقاب »2 أو تضمن 
اقتحام الذبة . 

والكل فاسد » فائه مر قبط بتردده » والكراهية حاصلة مع القطع 
نفا ۳ : 

فالوحه أن يقال : 

المكروه : كل مي لا لوم على فعله : 

واما الإباحة : فتخيز بين فعلين لا يتميز أحدها عن الآخر بندب 

وأما التروك : فعبارة عن أضداد الواجبات » كالقعود عد الأمر 

ووافقنا عليه أبو هاشم 4 [ فسمي أبو هاشم“ ] الذامي ؛ 
موحت إنه علق الت الح ... 

)00( في < ما حدو| . 

(( أي المحرمة والشبهة واب أعل . 

69 هر عبد السلام بن د بن عمد الوهاب الجمائي ت سنة ۳۹ هھ دغداد . واليه 
ينسب البباثمة من المعتزلة . وبقال هم الذمية لقوهم باستحقاق الذم لا على فعل . 

( راحع ترجة بي هاش في العبر ۷/۲ ٠۸‏ - طبقات امعتزلة ووه 5و ) 
)¢( ساقطة من < . 


— ۷ - 


كا يب العم خصو 


١٠ب‏ العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس / ك) ذكرناه في الأمر . 
وحده : ما يتعلق بعلومين فصاعداً من جبة واحدة ؛ احتزازاً عن 
قرله ه ضرب زيد عمراً » . 
ومقصود الكتاب تحوبه ثلاث عشرة مسألة ١‏ . 


0١ سالا‎ 


المترقفون في صيغة الامر ؛ توقفوا في صيغة العموم . 
وإليه صار شحنا أبو الحسن . 
وازمه ذلك من أمئلة الوعيدية ٠"‏ الصائرين الى أن المؤمن يعذب") 
بالعصية » [ وقول الطهمية الموجئة ٠‏ الذين يقولون : إبث المؤمن 
)١(‏ ل يذكر فيه إلا اثنتي عشرة مسألة فقط . 
(۲( هي إحدى فرق الخوارج (راجع الملل والنحل 1/1 - الفرق دين الفرق 
۷ الإرشاد لإمام الحرمين ۳۸۱ - ۲۸۰ ). 
(م) في = لا يعذب . 


)٤(‏ المرحئة : م الذين يقولون : لا تضر مع الإعان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاعة . وم ثلاثة أصناف . مرجئة بالإعان والقدر » وصنف قالوا بالإرجاء بالإعان » 
وبالجبر في الأعمال » على مذهب جيم بن صفوان . فيم من جلة الجبمية . وم الذين عنام 
الغزالي » وصنف خار حون عن الجبرية والقدرية وم س فرق . 

) انظر الفرق بين الفرق ٠.#+/‏ . الملل والنحل ١865/١‏ ) 


- ۱۳4 - 


لا يعذب بالمعصة © 1 04 والحواوج ”" : الذين صاروا إلى أن من 
ارتكب معصية خلد في النار ؛ مع زيم أن لا صغيرة ؛ إذ مخالفة 
الأمر كيف كان فبي كبيرة . 

ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطا » إلا إذا وقع الإصرار علا . 

ثم اختلفت الواقفية . 

فنهم من قال : العام مشترك للواحد والمع كلفظ العين . 

ومنهم من توقف فى ذلك أا ”ا : 

ووجه إبطال مذهبهم ؛ ماذكرناه في صيغة الأمر » على أنا نعل 
تفرقه / العرب بين الرجل » والرجلين » والرجال © وقبيز الواحد عن 
المع » والمع عن الثنية . 

وقال الشافعي رضي الله عله : العام نص في كل ما يصلح أن 
يكون متناولاً له . 

وعزاي إلى شخنا أبي المسن أنه قال : وإن اقترنت به القراتٌ 
الو كدة فو مترقف فيه : 

وقبل لم يتوقف في أداة () الشرط إذا اتصل بالكلام في قرلهم : 
م من دخل الدار فأعطه [ درا ]0*, ١‏ 

)1( ما بين القوسين ساقط من < . 

(؟) الخوارج ويقال هم الحرورية + والنواصب › والشراة » والحكية ؛ والمارقة » 
وم كل من خرج على الإمام الحق »وم تكفرون مرتكب الذنوب وينقسمون الى عشرين 
| فرقة ) راجع الفرق بين الفرق 7١/‏ - المال والنحل ١١4/١‏ ). 

)0( ساقطة من < . 

. في ح ادوات الشرط‎ (٤( 

)) ساقطة من م ٠.‏ 


- 1۳۹ - 


61ب 


وانختار : أنه نص في أقل المع ما ذكرناءه » ظامر فيا وراءه 
ووجبه "١‏ ظاهر . 

وغرضنا من صيغ اجمع يتبين بتقسيم فنقول : 

العموم بتلقى من أدوات الشرط أ ومن صيغ الجمرع *'' ] : 

[ أما أدوات الشرط © ] » كقوفم “٠‏ : و من دخل الدار فأعطه 
درهماً » »د ومن أحيا أرضاً ميتة فبي له » . 

وكلمة من ؛ امم تقتضي الإهام فتقاذي الاستغراق . 

وقد بتلة ١‏ من ظرف الزمان كقوله : وهتى أكرمتني أكرمتك». 

ومن ظرف المكان | كقوله : «حيث كلت حفرتك » ۰ 

قال القاضي : وكذا إذا قال : « إن أكرمتني » . لأن اث 
ققتضي اما . 

وعندنا : [ إنه 9" ] لا يقاضي الاستغراق » لأن الإمام آبل إلى 
المصدر » ومعناه « إن كان منك إكرام؛ [ يكن مني !کرام ] » » 
فهذا نص في الإكرام الأول . 


أما الثاننة والثالثة فنتوقف ^ فيه . 


في أ ووجه. 


( 
( 
( 
ع») فيا كقوله. 
) أ 
( 
( 
( 


- ¢) 


وأما ١‏ صيغة المع فتنقسم إلى : 

جع السلامة : وهو ما يسام فيه يناء الواحد . 

والى جمع التكسير : وهو الذي لا يسم فيه يناء الواحد . 

ثم حع السلامه ينقسم إلى : 

جمع الذكور : كقولك « مسر ومسلمون » © والاصل فيه 
زبادة الواو والنون » | وزيادة "“ ]| الياء والنون . 

وال جع الاناث : وهو ملقسم الى ما لا يظبر فيه علامة التأنث 
كقولك « هند ودعد » . فيجمع بزبادة الألف والتاء " . 

وإلى ما يظبر فيه علامة التأنث بالناء كقولك : « مسلمة”ع» 
فيجمع بزبادة الالف والتاء مع حذف تاء | التأننث ؛ فتقرل « رأيت” 
المسامات » ؛ لأن التاء لم تكن من وضع الامم . 

ومنها ما تظبر فيه العلامة بالألف الممدودة ا“ كقولك : « صفراء 
وحمراء ٠‏ » » فالوجه إبدال الألف الثافي وهي الحمزة بالواو وزيادة 
الألف والتاء.. 

وما يكون الألف مقصوراً « كايل » و « السكرى 6:2 تبدل 

الالف الأخيرة بالاء » وتزاد الألف والتاء . 


)00 
0 
() في < والياء . 
(٤(‏ 


(ه) في أ صفر وحرآء وهذا الذي ذكره الغزالي مخالف للقاعدة التي تنص على عدم 

جواز جع ما کان على وزن فعلاء ‏ جع مؤنث سال . إلا على رأي شاذ لابن كيسان . 

(1) أما المبلى فيجوز جعبا على حبليات » وأما السكرى فلا يجوز جعبا + لأنبا 

على وزن فعلى وله مذكر على وزن فعلان وما ذكره الغزالي من جواز جعبا غااف 

لاقاعدة كسابقه » إلا على رأي ابن كيسان الشاذ الذي ذكره الرضي في شرح الكافية . 
14١‏ - 


۲ه ا 


وأما جع التكوسير : وهو الذي يتكسر فيه بناء الواحد »> بزبادة 
حرف كقولك : « رجحل“ ورجال” » » أو نقصان كقولك : م كتاب” 
و كد 2-6 أو اتدل ع 4 تولك يع ا 

قال : وجمع السلامة في اللسان للتقليل » وهو العشرة فا دونه . 

وما كان من جع التكسير على وزن الأفعال كالأثواب » أو الأفعله*» 
كالأرغفة » أو الأدْعْل' كلا كلب“ » أو الفءلة كالصبية 2١‏ » فبي 
للتقليل » وماعداء للتكثير . ١‏ 

ەب وأما المؤمنرت » والكافرون » حيث ورد في القرآف | فهو 

للتكثير قطءاً . 

ويحتمل أف يكون ذلك من احتكام الشرع کا اح على لفظ 
الصوم والصلاة . 

وحتمل أن يكون ) [ قاله " ] سبويه "* : ان كل امم لاتسمح 
العرب فه بصغة التكثير ؛ فصبغة التقلل مول على التحكثير ابتغاء 
لكثرة الفرائد » كقرلهم في جع الرجل : أرجل . فهو للتكثير . 

وعلى اخملة تعلم أن الصحابة رضي الله عنم لم يترددوا في ذلك . بل 
فهموا التكثير . 

وليعلم أن ا حرف والفعل لا يجمعان » واها مجمع الاسم . 

وقولك قاما » وقاموا » لس حعاً لافعل » إمما هو تعديد للفاعل » 
فإذا أردت 4١‏ جمع الفعل ترده الى الام فتقول : قام قومتين . 

. نيأ كالصبة‎ )١( 

(؟) من ح وكذا في أ . وف الاصل قاسه . 


(+) راجع ترجته في ص ۸۷ . 
(:) في 1 أوردت . 


2= 


سر )ل ؟) 


لفظ المامين صااح لاندراج المسهات تحته ؛ تغليباً اتذكير على 
التأنث » ولكنه في الأصل غير موضوع له » خلاناً لبعض الاس > 
كقوله تعالى ( وکات من الا ٤‏ لأنه جع المسامين ؛ | وهو ع 
مختص بالرحال . 

ولفظ الناس في وضعه بشتمل على النساء مع الرجال » إذ يقال 
ها إنسان . 

وقد خولف فيه أضاً . 

والعبيد بندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع . ولايد من 
دلل في استثنائه » لأنه يقال لآحادهم عبد مؤمن . 

وقبل : إنه لا يندرج » لوقوعه مستثنى عن بعض الالفاظ . 

وهو فاسد . 

لأن ذلك لقيام الدليل على استثتائهم . 


سال رسو 
قال قائلون : لا يندرج "١‏ الخاطب تحت مطلق الخطاب » بدليل 
قوله ( اث خالقة كل" شىء " ) . وقول القائل : من دخل 
الدار فأعطه » . 


. من سورة التحريم‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. (؟) من هنا بدأت نسخة < ثانية‎ 
. من سورة الزهمر‎ ٣ )ع الآية‎ 


~N - 


هب 


التخاطب عن فضة الطاب فيا ذكروه ¢ ويعارضه قوله ( وهو بکل 
شي عل“ ۳ ) ؛ فإنه عا يذاته . 


1 
: 
سر الم ر( )60 

امم الفرد إذا اتصل به الألف واللام'"' اقتضى الاستغراق”" | كقرهم: 
2 الا أفضل من الدرمم ) 5 

واتحتار : أن ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس ,المهاء » 
كالتمرة والتمر ؛ فإذا عر”ي عن الماء ؛ اقتضى الاستغراق للحنس . 

وأنكره الفراء9؟» . 

)١(‏ الآبة ٠۹‏ من سورة البقرة 

(؟) الألف واللام إما أن تدخل على المفرد وتتصل به وهذ! ما تكلم عنه الغزالي 
هنا » وإما أن تدخل على المع وتتصل به وم يتعرض له الغزالي » وهو في هذه الخالة : إما 
أن يتحقق عبد فيصرف إليه جزما اتفاقاً ؛ لتبادره إلى الذهن . 

وإما أن يحتمل العبد . وهو في هذه الالة يحمل على العموم عند المبور خلافاً لإمام 
الحر مين إِذْ نفى العموم عنه في هذه الحالة ؛ لتردده باحيّاله العيد بينه ودين العموم . 

وإما أن لا يتحقق العبد ولا يحتمل ؛ وهو في هذه الالة يحمل على العموم » خلافا 
لأي هاشم ؛ إذ نفى العموم عنه مطلقاً . وهو عنده للجنس الصادق بيعش الافراه » ا 
في تزو جت النساء » وملكت العبيد » لأنه المتيقن » ما لم تكن قرينة تدل على العموم کا 
في قوله تعالى + « قد أقلحالموْ منون » . ( وراجع جع الجوامعحاشية الينالي 4١١/١‏ ). 

(+) وهو مذهب الإمام أي إسحق الشيرازي » وابن تنر"هان » والجباي » والمبرد» 
و صححه ابن الخاحب »وهو منقول عن الشافعي رضي ألله عنه . ) الابباج 1/۲ ( 
وخالف في ذلك الإمام الرازي » وأتباعه ‏ ما عدا البيضاوي - فذهبوا إلى أنه لا بفيد 
العموم » وهو عندم لجنس الصادق ببعض الأفراد» کا في« لبست الثوب » » و « شريبت 
اماه » » لأنه المتيقن » ما لم تقم على العموم قرينة ( جع الجوامع - الاج ) . 

)٤(‏ هو يحي بن زياد بن عبد الله بن روان الديلمي » إمام العربية » قيل له الفراء 
لأنه كان بغري الكلام » كان أعل الكو فين بالنحو بعد الكسائ » وميل الى الاعتزال » 
توفي سنة ٠۷‏ ۲ ه بطررق مكة ( دغمة الوعاة - معجم الأدياء - تاريخ الادباء - مراتب 
النحويين ) . 

کل 


واستدل : حواز عه على گور 0 

ولكن هذا حع على اللفظ لا على المعنى . 

وأما ما ليا تدحل الحاء فيه للتوحيد ينقسم إلى 5 

ما لا [ يتشخص''' ]| ولا بتعدد » كالذهب ؛ فهو لاستغراق الجنس» 
إذ لا يعير عن أبعاضه بالذهب الواحد 5 

وما يتعدد » كالدينار والرحل » فلا بتناول إلا الواحد م والألف 
واللام فيه التعربف ؛ [ إن اتصل بالرجل أو الدينار اقتضى تعريف 
الجنس”" ] » ولا أثر له في تخصص واستغراق . 

وإثا يفيم الجنس"''' من قوم : « الدينار أفضل [ من الدرم ] '؟'؛ 
دقر بئة التسعير(*) : 


.)١8/5( في الأصل و أ « ما لا يتبعض » » والمثبت من < تبعاً للمستصفى‎ )١( 
(؟) لم يكن ما بين القوسين على هذا الترتيب في النسخ التي بين أيدينا و إا كا نعلى‎ 
الشكل التالي : « وإن اتصل بالر جال أو الدينار اقتضى تعريف العام » » وفيه ما لايخفى‎ 
من الاضطر اب النائيء عن النسخ » فأسقطت الواو ليستقم الكلام » واستيدات الرجال‎ 
بار جل لأن الكلام على المفرد الذي |تصلت به الألف واللام لا على المع » واستبد لتالعام‎ 
حين رد على من لبا على تعدريف‎ ٠۹۰/۲ بالجنس لأنه هو الذي يعر فك قال الآمدي‎ 
: الجنس . وبذلك يستقم معناها والا فلا »هذا ما ظبر لي ؛ والله أعل بالصواب‎ 
غفيتةرير مذهبالغزالي:‎ ١١/١ أي المستغرق » قال ا حلي في شرح جمع الجوامع‎ )©( 
.» ما ۾ تقم قردئة على العموم نو الدينار خير من الدرم» أيكلدينار خير من كلد رم‎ « 
. < ساقطة من‎ )٤( 
وأما النوع الخامس » وهو الاسم المفرد‎ « : ١8/١ قال الغزالي في المستصفى‎ )5( 
› إذا دخل عليه الألف واللام ؛ فبذا فيه نظر » وقد اختلةو! فيه » والصحيح التفصيل‎ 
» وهو أنه ينقسم إلى ما بتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بلماء » كالتمرة والتمر‎ 
والبراة والبر » فإن عري عن الاء فمو للاستغراق » فقوله « لا تبيعوا البر بالبر‎ 
ولا التمر بالتمر ؛ بيعم كل بر وقرءوما لا يتميز بالحاء ينقسم إلى ما يتشخص وبتعدت كالدئيار‎ 
» والرجل » حت يقال ؛ دينار واحد » ورجل واحد »© وإلى هالا يتشخص وأحد منه‎ 
كالذهب » إذ لا يقال : ذهب واحد » فبذا لاستغراق الجنس » وأما الديثار والرجل م‎ 
٠١  لرخملا‎ - ا ه)|‎ 


4ه أ 


م ف 

نكرة [ الو دات ] في النفي تشعر بالا تغراق ڪقوله « ما 
رأيت رجلاء . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : «رأيت رجلا». 

لأن النفي عام | لا خصرص له بأقوام مضبوطين » والنلكرة [ فيه" ] 
إمام » فلا تقطع عموم النفي . 

والإثيات خاص » إذ الرؤبة ستحيل #ومما في كل مرفي » والدكرة 
تفتفي تخصسا وإماما » فاذا اتصل بالإثيات اقتضى تخصصه [ بم ] 

وإن اتصل بالإثنات كامة الشرط كقولا : (عّن' أحيا أرضاً 
تة“ فبي ل“ ) . كان للاستغراق » لأن كلمة « تمن فيه لام 
فلا تقتذي الأصرص 

فأما تكرة المع في النفي كقرله : «مارأيت” رجالا » » قال القاضي: 
هو للاستغراق كنكرة [ الوحدان”" ] ؛ بل هو أولى . 

وقال ابو هادم : لا رقتضه » بذليل قوله : ( مالا لا ترى 


= فيشبه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه للتعريف فقط » وقوهم : الدينار أفضل 
من الدرم يعرف بقرينة التسعير » ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق © فإنه 
لو قال : لا يقتل السم بالكافر » ولا يقتل الرجل بالمرأة فم ذلك في اجميع » فإنه لو قدر 
حيث لا مئاسية فلا جلو عن الدلالة على الجنس » . 

. من أ وفي الأصل و < الواحدان‎ )١( 

(؟) من - وني الأصل و أ فيا . 

() من < وفي الأصل و أ لبهم . 

(:) أي الني صلى الله عليه وسل . 
) 


6 الحديث صح أأخر جه أحد بن حثيل 3 والترمذي 3 وأبو داود ٠.‏ 


~0 


رجالا ) ووحمته ظاهر 3 ¢ إذ سان أن يقال 5 وما زاك رجالا 
لكي" را رحلا» ولا تقول : ‹ ما راتت رحلا » م تقزل : « راف 


1 : 
س سال ر 
قال الشافمي رضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين 
والقرء ؛ مم في جمسع مسمياته | إذا ل ينع منه قريئه » وا كذا الافظ 
الذي ستعمل ازا في محل وحققة في عل » يعمم » كافظ الللمس”* 
حمل" في نقض الطبارة على اللمس باليد » والماع . 
قال القاضي : والمع بين القبقة والمجاز تناقض . 
إذ الجاز م وز به عن ګل ؛ فكيف جمع يدنه وبين المقيقة ؟ 5 
وهذا اعتراض على الافظ » فانه لا يجمع بنا في حل واحد ؛ ولکنه 
بقول : يعمم مفرومه في محلين . 
واتار : خلاف ماقاله الشافعي رضي الله عنه » لأن لفظ العين ما 
وضعته العرب لعموم ہل مسمماةه ¢ 1 فاته لا يطلق7") 1 لفط العين 
لإرادة جملتها » م يطلق [ لفظ“] الرجال لإرادة المع ؛ بل وضعت 
لاحادها على الدل 
)١(‏ الآية مم.من سورة ص . 
؟) في ح ووجبه ظاهر . 
(٭) في < ولكي . 
)٤(‏ عم مكررة في = . 
(ه) أي في قوله تعالى ( أو لست النساء ) . 
) في < يتحمل . 
( 
( 


سه 


في = فإنها لا تطلق . 
زيادة من < ساقطة من الاصل و أ. 


1) 
3 
3 


- 1)۷ - 


4ه-ب 


فبو عند الإطلاق عندنا؛ تمل . 
ولا يجمع'" أيضاً بين القيقة والجاز » ولكنه يحمل على اقيقة على 
انفادها" » أو على المجاز على حياله » لعلمنا بأن العرب لا تطاق لفظ 
هه أ الأسد وتعني به الجمع بين | الأسد والشجاع . 


و 
سال ۷ 
أقل اجمع ثلاثة عند“ الشافعي رضي الله عنه . 
وقال مالك : اثنان . 
وقال ابن عباس رضى اٹ عنها لمان" رضي الله عنه : « لس في 
الأخوئ إخورة » لا أن رد الأ من الثلث الى ا ها . فقال : 
حجيا!*' قومك يا غلام . 


وان مسعود) حي لامقتد بن أن قف أحدهفا على اليمين والآخر 


(؟) في ولا جع 

(٭) في ح على انفراده 

. » في = « قال » بدل « عند‎ )٤( 

(ه) هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المديئة ومدون السنة ولد سنة ٩۲‏ ه 


وئوقي سنة ١569‏ 4 . 

(1) هو عبد الله!ءنعباس أبن عم الني صلى ال عليه وسل ولد سنةثلاث قبل الحجرة 
وتوفي في الطائف سنة م ع ه . كان يقال له السحر لسعة علمه»دعالهالني عليه السلامالحكة . 

(۷) هو عثان بن عفان رخي الله عنه الخليفة الثالث توفي سنة مم ه. 

(۸) في > حجبوها قومك . 

() هو عبد ال بن مسعود كان اسلامه قدا في أول الاسلام ت مم « . ودفن 
بالبقيع وهو من كبار الصحابة وأحد العيادلة . 


-1١18- 


على الشمال » فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا . 

وهذا مشعر من مذهبها بأنما وافقا الشافعي رضى الله عنه . 

ولا يك أن حكانة الضمير مم كقولنا”؟) : 2 فعلنا 6 م ومنفصلا 
كقو لك : « تحن فعلنا » 0 عن اثنن . 

والعضوان أيض' رز إضافته) بلفظ المع الى الة كقوله : ( فقد 
صَعّت قلوبكم|)١".‏ وذلك لاستثقالهم ابنمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة 

واتختار عندنا : أث أفل ما بتناوله ثلاثة » بدليل تفرقتي؟ بين 
التثنية وابمع » وتسمبتهم الرجلين تثنية لا جمعا » مع حصول خم أحدها 
الى الآخر . 

وفاندة هذا المذهب عند 200 أنا خوج بروم رد ابامع الى اثنين الى 
دلبل أوضح ما محتاج اليه عند رده" الى ثلائة » ولسميه أيضاً نصاً في 
الثلاثة ظاهراً فا عداه . 

ولاس من فائدته المنع من الرد الى اثنين » إذ الرجال قد يطلق 
وراد زه وأحد عند القر نة » كقول الرجل ازوحته « اترجين و مين 
الرجال ؟ » ٠‏ ويعى به رحلا واحدا. 
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مه.ب 


وقد أحمع الفقباء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فبذا 
مقرو ع 


ا (A)‏ 
إذا قبل لرسول اش أفطر فلان اماع »إنقال : «ليعتق رقبة »؛ 
فختص ذلك اماع 
خلافاً لمالك رفى الله عنه . 
لأن ما عداه 5 في معناه والافظ غير | مستقل فارتبط بالمذ كور» 
وإها لم مختص بالسائل لاستواء جع العالمين في التكليف شرعا . 


ا 

إذا قبل لرسول الله بل : د أفطر فلانع فقال : «لعتق » . 

قال الشافعي رضي الله عنه : يتعلق العتق بكل إنطار »> لأرتف 
حكايات الاحوال » إذا تطرق الها الاحتال » وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » ففطلق كلامه لعموم'" المقال . 

والأمر على ما فال إن قينا عدم إحاطة رسول الل بلع يسبب الإفطار. 

وإن توقعنا'' عامه ؛ فلا نتمسك بعمومه » ولا يحكفي في قطع 
التوهم عدم النقل من الراوي . 


ع وع | س 


[ 
ی 
اللفظ الذي لا ستقل ؛ إذا وره فى سيب خاص فهو مختص به »ا 
لو قل : أحلال” ؟ فقال : نعم . ۰ 
والافظ المستقل يعمومه » الواره على سيب » لا نظر الى سبيه عندنا , 
كقوله [ عليه السلام''' | ا إهاب بغ فقد طهر" ) . 
وقيل : إنه مختص . لاحتال | أنه أراد سان هذه الواقعة . ۵۹۔ب 
وهو باطل . 
لأنه يعارضه امال إرادة تهيد الشرع » فبقي توم الافظ بعد 
تعارض الاحتالات . 
ولس من عل اللاف قوله ( إن الأعمال بالنيات 9 ) » لأنه انعطف 
على الواقعة وخصصبها حكمبا » فقال : ( من هاحر ) اديث . 


0 
سال رو 

'عزي الى ابي حسيفة رذي أله عنه ویز إخراج السدب عن جموم 
الافظ » استنياطا!؟» من مصيره إلى أن الحامل!*) لا بلاءن عنها » مع أن 
)١(‏ زيادة من < ليست في الأصل ولا أ . 
(؟) الحديث صحيح روا الترمذي في كتاب الاباس باب ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبغت ورواه الامام أحد والنسائي وان ماجه عن أبن عباس رضي الله عنما . 

(+) الحديث رواه البخضاري » ومسل » والترمذي » والنسائي » وأبو داود » 
وان ماحه . وأجد بن حثيل . قال أبن حجر في الفتح ٠‏ ورواهكل أثة الحديث 
ماعدا مالك فى او طا . 

(٤)‏ آنا سوا قر به ارتم شين ار 

(ه) في ح إلاملة . 

1٥1 57‏ بست 


الآبة وردت في امرأة العجلاني » وكانت حام. لا » ومن مصيره الى 
[ أن" ] ولد المشرقية باحق بفراش المغربي مع عدم الاحيّال 2 تلقياً 
من قوله | عليه السلام”"'] ( الولد للفراش!؟' ) . وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذه*) تداعى"' ولد" وليدة أبيه » [ وكانت“ ] رقيقة ولات 
على فراش أبيه 

وان بولد لا يلحق [ بالسيد<*“ ] وك 
أقر يوطئبا١١)‏ . 
() فيح حاملة . 
(؟) زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ . 
© 
) 


6 الحديث رواه اليخار ي ومسل 0 وأو داود ¢ والنسائي 4 وان ما حه ؛ عن 


زيادة من = . 


عائشة . ورواه أحد » والبخاري » ومسل » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » عن 
أي هر رة » ورواه أبو داود عن عثان » والنسائي عن ابن مسعود » وعن ابن الروير 
وابن ماجه عن عرو » وعن أني أمامه . 

ره) من < وفي الأصل و أ إذا . 

(1) أي هو وسعد بن أي وقاص . وراجع القصة في كتب الحديث المذكورة آنفا 
وفتح الباري ٠١/٠٣‏ . 

(۷) في ح وليد. 

(۸) من < وفي الاصل فكانت . 

)(ة) « أن » ساقطة من < . 

. من ح وفي الاصل السيد‎ )٠١( 

)١١(‏ الذيفيكتب الاحنا أن أبا حنيفة لم يخرجالسيب عنالعموم على التحقيق. 
وما ازمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازمءلأنه لم بعتبر الامة فراشأً مالم تكن أم ولد » 
فالأمة او طوءة التي لم بشت نسب ولدها بغبر دعوة السيد ؛ ليست بفراش عنده . 
( تيسير التحرير ۲٠٥/١‏ ). 

هكذا قالوا . ولايجديهم هذا نفعاً . فإن إلأمة فراش في الواقع . ولا ينفي ذلكعدم 
استلحاق السيد أو عدم كونا مستولدة . والفرعان ٠لزمان‏ لأني حنيفة . والل أعل . 
وراجع المستصفى ۲٠/۲‏ . 

کپ 


وهذا أسوأ رأي له في المسألتين [ حميعا'''] فلا ينغي أن يتخيل 
من عاقل مصيره إلى تجويز إخراج السبب عن قضية اللفظ | . به ا 


١7 سال‎ 

العام إذا دخله التخصيص كان جملا في الباقي إرن كن الخمص 
عله محولا . 

وإن كان معلوماً فهو حقيقة في الباق يحب العمل به » إلا أنه از 
في الانحصار عليه » لأن الافظ تناول الكل » فإن أخرج البعض بقي 
لباقي على أصله . 

وقال القاضي : هو عاز يجب العمل [ به" ] . 

فإن عنى به ماذكرنام» فَذاك . 

55 

وقال الشافعي رضي الله عنه : حقيقة في الباقي يحب العمل به . 

وقال ابو هاشم : نتمسك به في واحد » ولا تتمسك به جميعا. 

وقال جمهود المعتزلة : هو حمل لا لتمسك به . 

وهذا محال » لأن الحرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي لا ؟ ! 
نعم لو كان يحولا فلا نتمسك به » أ لو تمسك متمسك في مسألة الوتر 
بقوله ( وافعلوا احير" ) ؛ لا يوز » لأن المستثنى عن سموم هذا الأمر 
غ معاوم 

6 ساقطة من < . 

(؟) زيادة من = . 


(+) الآية اا من سورة الج . 


— oF —- 


القول ااانا 
وفي اربع فصول 


۷ب رفع عوم اللفظ بقران | حالة لا ضط فهاء نفمها من معانما » 
كقرلك : «رأيت الناس » » نعل أنك ما أردت جميعهم . 
ووا ر ا 
الاستثناء » والتخصيص . 
أما الاستثناء فحروفه : 
إلا » وعدا » وسوى »2 وغير 2 وحاشا . 
وام الاب « إلا" » . 
[ ثم هو"“] منقسم الى ما برد على الإثبات » والى ما يرد على النفي . 
والوارد؟ على الإثبات كقولك : « أقيل القوم إلا زيداً» . 
والأصل فيه النصب » و كأنك تقول : أستئتي زيدآً » منصوب على 


. في ح يرتفع‎ )١( 
. في آ الاسم‎ )( 
. ساقطة من أ‎ )+( 
. في < فالواره‎ )٤( 


د ا 


تقدير [ الاضار" ] يا تقول : ")عد الله » أي أنادي عبد الله . 
وګوز رفعه على أقدير کون إلا بدلا عن غير f)‏ ¢ ونقل 
إعراب غير إلى ما بعده 2 فاذك تقول : « أقبل القوم” غير 8 0 
فتنقله إلى م بعد م الا بدليل قول الشاعر ) 
وكل” أخ يفارقه أخوه لعمر” أبيك الا الفرقدان (“ 
والأصح النصب . 
لأن غير [ يرفع"' ] قدي الصفة » معناه : أقبل القوم 


وتقدير / الدفة ف الاستثناء وعد 7 ۸ 1 
J‏ تعلق :1( لز عن ATE‏ لابين A‏ 


لأن الكلام لس مستقلا » فصار الباق حزءاً مله » وتثمة له . فتقدر(8) 


تقدير الصفة . 


)00 ا . وهو تصحيف وتحريف والصواب ما أثبته . 
(؟) في 

٠. حاشية الأمير‎ 59/١ ا‎ (r ) 

) 


6( هو حضرمي بن عاى بن مع بن موألة » صحاي » شاعر ؛ فارس » مسد 6 


وقمل ألميت قوله : 
ألا عحبث عميرة أمس لما رأت شيب الذوّابة قد علاني 
تقول أرى أني قد شاب بعدي وأقصر عن مطالية الغواتي 
وكل قريئة قرنت بأخرى ولو ضنت بيبا ستفرقان 


وكل أح مفارقه . . . . . . ٠‏ ( المؤتلف والختلف للامدي ۸٤|‏ ) . 
(ه) في أ الفرقات . 


() في <يرفع . 
(۷) الأية ٢‏ من سورهم ة الأنبياء . 


(۸) في < فقارب . وفي لسخة أشار الييا في الهامش « فقر'ب » . 


— 00 = 


وأما الوارد على النفي » إن كان مستقلا كقولك : «١‏ ما حاءفي 
القرم الا زيداً » » فبو كالاثيات : 
والأصل فه النصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدآ كقرلك : « ما جاءني الا زيد 
وإلا : ساقط الأثر في الاعراب » فمو كقولك : « ماحاءفي زيد ». 
ولو عقبت الاستثناء بغ_يره “١‏ » نصيته م كقولك : و ما جاءفي 
الا زيداً أحد » ٠”‏ » بدليل قول الكميت 
فا لي إلا آل أحد شيعة” وما لي إلا مشعب الق مشعب” 
وكقرل [ كعب بن مالك ]0 : 
القوم” إلب”علينا فيك لس لنا إلا السوف وأطراف القنا ور 
وهب وقال بو تيم : لا يجوز أن يقال'"' ما جاءني أحد"؛ إلاحمارا |» 
لأن امم أحد لا يطلق عليه » فلا يقال فيه : رأيت أحدا . وجوزه 
أمل الحداز وأجابوا بقولهم : ركيت أحد حمارى [والله أعلم اد 


(+) هو الكت بن زيد الأسدي والبيت من قصيدة مشبورة في الماشميات 
ص ۳٦‏ ب همه . 

(:) الموجوه في الاصل و < و أ كقول زهير . ولعله تحريف من الناسخ ولم أجد 
البيت في دبوان زهير . ولكن نسبه التبريزي في شروح سقط اأرند صه ٠‏ لى كعب بن 
مالك يخاطب الني صلى الله عليه وسل واستشيد به المبرد في المقتضب د . 
وکلاهما برويه ألنا س إلب عليئا . 

9 الشطر الثاني في أ مضطرب غير مفبوم . 
a :‏ 


~0 — 


يلفن 


فی شر اليا 


وأما شرالطر فثمرت : 
3 
امرها : 
أن کون متصلا بأول الكلام لأنه جزء منه » والرجوع فيه 
إلى العرب وعاداتهم . ولو جوزوا انفصاله لبطلت أيانهم ومواثيقهم وما 
وجب الوفاء [بما“] . 
وعزي إلى ان عاس رضي ألله عنها أنه حوز تأخير الاستثناء . فإن 
صح ؛ فوجه بطلانه ما ذ كرناه . 
والو حه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك . 
أو يقال : أراد به إذا أضمره في وقت الاشات وأبداه بعد ذلك 
فقد بقول 3 إنه بدا 
ومذهبه : أن ما دين“ الرجل [ فيه'"'] بقبل منه إبداوه [ ابد" ] . 
وقيل : إنه أراده به في استثناءات القرآن » وقد قال بعضْالفقباء: 
والتأخير فيه غير قادح » لأن كلامه تعالى هو القام بنفسه » وموواحد 


(0 منات وق لعل , 
(( ساقطة من < . 
0 ساقطة من < . 


ل ل0۷ — 


هه أ لا ينقطع لل » / ولا إنفصال فيه . 
وهذا فاسد . 
لأن القرآن نزل على لسان العرب » ونحن نتكلم في الألفاظ > فلا 
نفهم منها إلا ما يفم من كلام الرسول "' . 
وما كوي لان هن اقرب E‏ 


الشرط ایی : 

أن لا يكون مستغرقا , ثلا شاقض » ووحه ظاهر . 

ولس من شرطه | استيقاء”'' | المعظم 

خلافاً للقاضي . 

واستدل . بأن المستغرق اا رد ليده عن عادة العرب لا لتضمنه 
تفا بعد الالتزام 0© › بدليل قبول (9) وله :۽ عشرة إردت شاء الله 
تعالى . واسائناء التسعة عن العشرة » حائد عن العادة . 

قلنا : إا راد الممتغرقف لتنافضه » وهذا غير متناقص . 

نعم هو ركيك حائد » لكن لا ننظر اليه في الأقارير » بدليل 
قبول قوله ٠‏ إلا تسع سدس 7 : وين ع وسبع0!) سدس 
فهذا ر كبك ,2 ثم هر مقبول . 

a.‏ » لا لتنافضه 


في - يقطع.. 


yT 
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الشرط الثالتٌُ : 

أن يكون الاسنثناء من الجنس » لأنه مشتق | من [ الاني'؟ ] وهب 
1 و كأنه”" [ ثي الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفيم منه العموم . 

فلا معنى لقول القائل : « رأبت الناس الا حماراً » . 

لأن الكلام لا بتناوله . 

والشافعي دضي الله عله » جوز الاستثناء من غير انس بتقدير 
الرجوع الى الجنس ك) بقول المرء : « لفلان علي ألف درم إلا ثوب». 
إن فسره بقيمة ثوب رده اليه » قبل . وإن فسره بعين الذوب » لم 
يقبل . فبو بتقدير الرحوع الى جنس الدرام . 

وأبو حنيفة [ رضي الله عنه "“ ] منع ذلك © الا في استثناء 
المكيل عن الموزون » والموزون عن المكيل . 


. من < وني الأصل و أ من الثيء‎ )١( 
. (؟) زيادة من < ففي الأصل من الشيء يثنى‎ 


(») في < رجه الله . 


— 0۹ 


قال الشافعي رضي الله عنه : اجمل المستقة إذا عطف البعض ما 
على البعض بالواو الناسقة » وعقب باستئناء »> رجع الى الجل كلما . 
ودی عليه قبول سهادة المحدود ف القذف . 
وقال أيضاً : لو أقر لبني عرو وبني بكر الا الفساق > يستثنى 
الفساق من “ القبلتين . وكذا في الوصة . 
.ب 201 /واستدل : بأن امل صارت [ كجملة''' ] واحدة بالواو العاطفة . 
وهذا ضعيف ٠.‏ 
لأن الواو للنسق ©" » لا لاجمع ٠.‏ وكيف تجتمع حمل متناقضة 
ا مرو بن خالد » وضربت بني زيد؟ . 
ولس هذا كقوله : « رابت زنداً ورا » . 
لأن قوله : « وعمرا » لا يستقل بنفسه . 
فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل ف : 
وقال أبو حنبفة وضى الله عله : حدر على الأخير » وناقض 
في المشيئة » حتى لو“ قال لنى فلان وبنى فلات أن شاء الله > 
)١(‏ في 
6 5 
)ع( راجع ما ذكرناه عن لفظة النسق التي يستعملبا الغز اي هنا في ص م - 1م 
لتعرف ماده بها . ْ 
٤(‏ ساقطة من ا 8 


۰ 


وناقض في [اارصبة'"] كقرك : « أوصيت لني ذيد » [وبني*] 

و اتح أيضاً بالانخصار باطل ٠‏ 

اذ لا بعد أن يقول الرجل : أوضيت نى فلان » وى فلاف 
ألا الفساق 34 ولعی ره امنشناءم عن الكل ٠‏ 

ولكن الاذظط متردد ولا قر بنة ٠‏ 

فالو حه : التردد » وابطال الت بكلا الحانيين 5 

نعم يساعد الشافعي“” رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية 
لتعارض الاحيئالات » ووحوب الاقتصاز على المستيقن 5 

[ ( ويوافقه)) في مسألة الحدوه في القذف » ولأن املة فيه ( قوله!*)) : 
( وأوائك م الفإسقوئن7) » وهو وصف © وذكر علة » فلا برجع 
الاستثناء اليه أصلا على وحه الاتحصار"" ] ٠‏ 


. من < وني الأصل و أ في الصفة‎ )١ 
. من < وفي الأصل و أ ولبني‎ ) 
. في < المستيقى‎ ) 
: » من < وفي الأصل « ولم دوافقه‎ (< 
. من < وف الأصل كقوله‎ ) 
. الآية ۽ من سورة النور‎ ) 
ما بن الةو سين الكبيرين فيه أضطر أب هو ملاحظ » وأظئه ناكا عن سقط‎ ) 
أو تحريف في الكلام . وهو على هذا الترتيب في جيع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالي‎ 
حيث قال عند مرد أدلة‎ ٠٠۴۲|۲۳ مفبوم إجالاً » وقد ذكره الامام الرازي في تفسيره‎ 
: الشافعية في أن الفاسق تقيل شبادته إن تاب‎ 

« وثالثها : أن قوله: ( وأولئك م الفاسقون ) عقيب قوله :( ولا تقبلوا هم شبادة 
أبدآ ) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشبادة كونه فاسقاً » لأن ترتيب الحم على سه 


5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
۷) 


١١  لرخالا‎ ~۹۱ - 


ب 


ضاران 
ف 


3 الخاصص عى الور شار 


فلء لر( أن العام قد يكون عاماً لذاته كالذكور » والمعلوم » فلا 
تخصيص فيه . 
وقد تكرن عاما بالنسة کاو جرد 3 واطرهر 3 وما ضاهاد 0 
فالخاص لذاته كالواحد الذي لا يتجزأ . 
والخاص بالإضافة مثلا كاثلائة » خاص بالإضافة الى مافوقه9" عام 
وحد الاص في غرضنا : القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوم 
اندراج غيره مع ےت مطلق ذلك الافظط 8 
= الوصف مشعر بالعلة؛ لا سيا إذا كان الو صف مناسباء و كونه فاسقاً يناسب أن لاتكون 
مقبول الشبادة » إذ ثبت أن العلة ارد الشبادة ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناءعلى 
زوال الفسق » فقد زالت العلة . فوجب أن بزول الحكم, ازوال العلة » أ« . 
وأظنه موافقاً لكلام الغزالي ومعبراً عنه ما يفبم من خلال كلامه . 
ون لو حذفنا الواو في قوله « ولأن » ؛ لاستقامالكلامنوعاً ما؛والله عل بالصواب. 
OO)‏ 


(۲) في أ التي . 
(+) في أ مافاقه . 


- 1۲ - 


والفرق بين الاستثئناء وبين التخصيص ¢ أن الامتثناء حرء من 

والآخر : أن التخصيص بان لمعنى الافظ المطلق حتى بين انه المراد 
به » والاستئناء لس بانا » فإنه إذا قال لفلان على عشرة إلا خمسة 
لا يبين أن العشرة أريد بها اة »> ولحكن العشرة للعشرة . وازوم 
المسة بتبين بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تين أنه 
المراد به عند الإطلاق » ولكنا [ تببناء0" ] عند التخصيص » وعن هذا 
كان الاستثناء رافعاً وناسخ«"! » ولم يكن التخصيص كذلك . 

والاستثناء يوز اتصاله بالنص . 

والتخصص لا يتطرق الى النص : 

نعم بتطرق الاستئناء الى الظاهر أيضا » إذ بقول : رأيت الناس 
إلا لاا 


. من ح وفي الأصل و أ بيناه‎ )١( 
. (؟) في < رفعاً ونسخاً‎ 
. في أ إلا فلااً‎ )©( 


۳ 


يتقدء0١2‏ على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم الى الالفاظ »2 والى 
ما عداها . 

وغرضنا ذكر الالفاظ وضطا » إذ علا نتكلم بمسالك التأويل . 

ب ثم هي | تنقسم الى : الفاظ القرآن » والى الفاظ الرسول . 

فأما الفاظ القرآن فتنقسم الى : ما يقطع بفحواه » وهو النص . 

والى ما بظبر معناه مع احتال » وهو الظاهر . 

والی ما يتردد بين جبتين من غير ترجح » وهو الجمل . 

والفاظ الرسول تنقسم الى : ا 

متواتر : وهو ازل منزلة القرآن في التمسك به » [ وفي انقسامه'"'] 
فانه مقطوع به . 

والى امقول آحادا : وهو الذي لا يقطع بأصله » وهو أيضا ينقسم 
الى : نص » وظاهر » وجمل » كآيات القرآن . 

ولفظ الصحاني » إذا رأيناه دللا » فهو كالأخبار . 

والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ » فلا بد من بيان أقسامه » وجموعها : 
النص » والظامر » وامجمل . 

. في < ليتقدم‎ )١( 


6 في < وانقسامه . 


4 = 


اما ١‏ عر : 
فقيل في لد إنه الافظط المقيد الذي لا تطرق اليه احټال . 
وقمل : هو اللذظط الذي توي ظاهره وباطنه 5 
وإن کان لا سمى نضا » فبو مفبوم النص وفائدته » فلا يسمى نصا : 
1 مم قال الاصو ليون : لا يبوح_د على مذاق هذا امد ف دو ص 1-۳ 
الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة » كترله تعالى : ( قل هو الله" 
أحد )» وقوله تعالى : ( مد رسول اش ) » وقوله [ عليه السلا" ] 
في قصة العسيف'" : ( أغد با أَنَيْس؛ على امرأة هذا » فان اعترفت 
فار مہا .2 وقرله عليه السلام لابن نسار الانصاري!* : (أغزي عذك 
ولا جز ي عن أحد سوا ( » فاا الفاظ مر عة بعمدة عن الاحټال 
وأما الشافعي رضي الله عنه فانه ممى الظاهر نصاء ثم قال : النص 
ينقسم الى ما يقبل التأويل » والى ما لا يقبله . 
والختار عندنا" : أن يكون* النص مالا بتطرق اليه التأويل0؟), 
على ما ساني شرط التأويل . 
) الآية ۲۹ من سورة الفتح . 
) زيادة من ح . 
ع) العسيف : الأجير . 


(:) الحديث رواه البخاري في كتاب اغار بين من أهل الكفر والردة > ومسل » 
والترمذي » وأبو داو د » وابن ماجة في كتاب انحدود » والنساني فيكتاب آداب‌القضاء › 


و[حمد بن حثيل . 
(ه) أي حبن قال لرسول الله : وال لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة . 
(1) الحديت أخرجه البخاري » ومسل » والترمذي » والنسائي » وأبو داود . 
(۷) فيأعند . 
(۸) وفي نسخة أشار الا بالهامش : أن نقول . 
() في < تأويل . 
-~ 100 — 


وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة » لا مانع في الشرع منه » إذ 
معنى النص » قريب من الظبور . 

تقول العرب : نمت الظسة إذا شالت رأسها وظبرت » وممي 
ار ن ي اجا ار ور ١‏ 

وفي الحديث «كان إذا وآجد فدُوة ١‏ نص”" » . 

ې ولو شرط | في النص انحسام الاحتالات البعيدة ما قال بعض 

أصحابنا » فلا يتصور لفظ صريح . 

وما عدوه من الآبات » والاخبار » تتطرق الا احتالات ٠‏ 

[ فقوله « قل ] هو اش اح ؛ يعني : إله الناس دون الجن . 

وقوله : ( مد“ رسول الل ) ؛ أي جمد » والى أي اقلم » والى 
أي“ زمان . 

وقوله : (*تحاري عنك”" ) ؛ أي : تثاب عليه . 

وفوله : ( إن اعترفّت” فارحِمها"" ) ؛ أي : اذا لم تقب . 

فبذه احيّاللات بعيدة تطرقت الها . 

فالوجه : تحديده با ذكرناه . 


في = فر حه 8 


(00) 

(؟) قال ابن الأثير في النباية ه/؛ + النص” : التحريك حى يستخرج أقصى سير 
الناقة . وأصل النص : أقصى الشيء وغابته . مم مي به ضرب من السير السريع . 

(+) زيادة من ح . وني الأصل « قوله هو الله أحد » . 

(4) الآية ۲۹ من سورة الفتح . 

(ه) في هامش الأصل قوله « وإلى أي زما نكذا| فيالنسخولءعلهعلى اسقاط أوىاه . 
3 

6 


۷ 


ي في الحديث السابق ص ٠١٥١‏ . 


ا 
أي في الحديث السابق ص ٠٠٠١‏ . 
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| واما الظاهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق١''‏ | : هو الجاز » والنص : هو اطقيقة ٠‏ 
ورب ڪاز هو نص » كقوله : اجر حرمة!"2 , والتحر م لا يتعلق بار 
حقيقة . وقوله تعالى : ( والحافظات”" ) » لعد قوله : ( والمحافظين 
فروجب»'”") ( ؛ از ف حفط الفرج على أخُصوروص . وهر نص في 
مقصوده ٠‏ 

وكذلك تخصيص الداية ببعض المروانات از » وهو موم قطعا ٠‏ 

فالوجه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الظن / فهم معنى منه في 


غير قطع . 
يي ١‏ 


لا يتمسك بالظواهر في العقليات » لأن المطلوب فيا القطع“' وينخرم 
ذلك بأدنی احتال . 

ويكفي المعترض:*) ابداء احتهال 4 ولا حتاج الى تعضيده بدأل ۰ 

وأما الاص : فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات » وقال : 
الوحدانة ثابتة بقوله : قل هو الله أحد ٠‏ 


قال القاضى : ګوز الك به فى کل معقول نحط اثاته عن أثيات 


)١(‏ ما بين القوسين من < . وني الأصل « مسألة : قال الاستاذف رضي الله عنه 
الظاهر هو ناز » والذي في < هو الصواب لأنه لم يعنون للنص وافجمل ب مسألة . 
؟) كلمة المر ساقطة من أ . 
ع( الآية +٠‏ من سورة الأحزاب . 
ء) ساقطة من أ . 
) في 


3 ح لامعترض 5 


(۲ 
(٭ 
) 
) 


¥ - 


اكلام للداري » فائه هستند السمعيات » کا ف مسألة الرؤية ¢ وغلق 
الافعال » ولكن ليعتقد أن الدليل لا يندصر فا . 


اما امل : 


مشتتق من قوهم أجلت” المساب » إذا معت مفرقه'" » ولهذا مكن 
تسمة العام ملا » لاستاله على الآحاد ٠‏ 

والمجمل في غرضنا : مالا يفهم معناه ٠‏ 

واسنقاق المهم من قرفم : أبهمت الطريق » إذا تتبع آثار السالكين 
باحو » ومنه الفارس الهم » وهو الكمي المقنع الذي لا تدرى عينه ٠‏ 

۳ب ثم قد بقع الاحمال ف الحل » والمقدار » [ والمصرف”" ] »> / 

كقولك : لفلان في بعض مالي حى") . 

وقد برتفع البعض » ويقى البعض » كقوله ( وآتوا حقله” يرام 
حصاده !* ) » بين الوقت » والحل » وبقي المقدار يملا ٠‏ 

ومثاد الاجال ثلاثة : 

صفة محبولة » كقوله ( عصنين غير مسافحين37) ) ؛ فإن الإحصان 


متردد بين صفات ٠‏ 


6 ساقطة من أ . 
(۲) فيح متفرقة . 
(+) كذافي الاصل و < و أ والصرف . وني المستصفى والتصريف . ومثالهإنختار 
للفاعل والمفعول ( المستصفى ٠٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ مثال للاجال في انل . 
(ه) الآية ٠٤٠١‏ من سورة الانعام . 
(5) الآية ع ؟ من النساء . 
= ۱۸ — 


[ وزبادة“ ] رة » ما اذا فرض ورود الشرع بتوقف صحة 
الصلاة على زيادة فيا عبد » ولم تتبين الزيادة ٠‏ 

[ د" ]| نقصان محبول 2 كتوله : لفلان على عشرة إلا سا » 
وهذا لا يتمسك بعموم قوله ( [ افلعاوا" ] الختير”؛ ) » لأن المستثى 
عله محبول في نفسه . 


. في جيع النسخ [ وبين زيادة ] ولعلبا زيادة من الناسخ . إذ لا معنى للترديد‎ )١( 
. لأن كل واحدة من الثلاثة المذكورة مثار للاجال , وإلا فالكلام غير مستقم‎ 


(؟)( في جميع النسخ « من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقم الكلام . 
(+) ساقطة من أ . 
(4( الآية ب من سورة الحج . وراجع ص مه ١‏ مسألة ۴ 

- ۹ = 


و 


مصلل 


في بان اکر 


والمُسَاير 


قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب . 
الواره على الآ را“ والكبائر . 
والمتشابه سا ورد منه على الصغائر . 


ظ قال 0 : المحم : نعت رسول ال يله في التوراة » 
و لكتب المتقدمة . 


والمنشابه : نعته في القرآن . 


4+ 1 1 وقال١*)‏ [ 1 بعضص السلف : اروف المقطع_ة في ايتداء الور 
متشارة + وهأ غداها فة . 


)0( هو واصل بن عطاء البصري ؛ الغز"ال لمتكم » مع من الجن البصريوغيره. 
کان من أجلاد المعتزلة 2 ولد سنة كانين بالمديئة 0 له تصائيف »مات سنة إحدى وثلاثىن 
ومائة ( الميزان ٠۲۹/٤‏ ) . 

6 ) هو عمرو بن عبيد التميمي مولام » أبو عثان ؛ البصري » المعتزلي المشبور » 
روى عن أي العاليه والحسن ٠:‏ وعته إخمادان والقطان ما ت سنة أر بع وأريعين ومائة 
( تقريب التهذيب ٤/۲‏ ۷ - خلاصة تذهيب الكال /۷ ٠٤‏ ) . 

e) 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحن حامٌ بن علوان الأصم من قدماء المشايخ غراسان صحب 
شقيقا الملخي مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . 

)( من ح وفي الاصل فقال . 


=۷ 


[ وقال آخرون : المنشابه : ماورد عليه النسخ 0 والباق [f‏ 

وقال آخرون : المتشابه 5 : مأ غر احراوؤه على ظاهره كآنة 
الاستواء 4 والبه ميل أن عاس رضی اه ع : 

وأما الز“ جاح“ فقال2' :الكل ع إلا آنات القامة » فإنها 
متشابية » إذا لم 9 الغطاء عنه . بدليل قوله ( فيَتبعُورت” 
ما قشاب _هنه”؟' ) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القيامة(*» » بدليل 
قوله [ عز وجل ] : ( يسألرتك عن السّاعة ") . 

وبشبد لكونا متشاببة قوله تعالى : ( إثك الساعة اة“ 
أ کا أخفيال» ) 

قال المفسرون : على نفسى“' . فإنه أخفاها تحققاً عن غيره . 

وقال تعالى : ( وما بعلم تأويل إلا للش( ) . يعني 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(؟) أبو اسحاق » ابراه بن السرى بن سبل الرجاج . كان من أكابر أه ل العربية » 
وكان حسن العقيدة » له مصنفات كثيرة مهنبا « المعاني في القرآن » توفي سئة إحدى 
عشرة وثلاثائة . ( نزهة الالباء لابن الانباري ٠٠١/‏ - ءاتب النحوبين لاحلي/م - 
بغية الوعاة 4١١/١‏ ) . 

(+) في جميع النسخ قال يدون فاء والصواب ما أثبته . 

:) الآية با هن آل تمر ان . 
في ح الساعة . 


)+( 
(٠)‏ 
)3 زيادة من = . 
(۷) الآية ٠۸‏ من الأعراف . 
)۸( ارات 
)٩(‏ في 
A )۱۰(‏ 


= إ۷ - 


[ حال“ ] . وعليه وقف أبو عبد" » وابتدأ من قوله ( والر"اسخون 
[ في العلل ”") كك ) » إذ العلوم كلما خط بها الراسخوت فما » 
وغرضنا من المتشابه في الآبات المتضمنة للتكاليف محال » ويتبين المقصود 


مداه برمم(*) مالة 5 


نسم نل 

في أب اروستواء 

| قال" مالك لما سئل [ عن الاستواء"“ ] : الاستواء معلوم » ' 
والكيفية حبولة 4 والامان به واجب ¢ والسؤال عه بدعة : 


ب 


روه 5 


وقال سفيان بن هيدنه" : ينهم مته ما فهم من قول : ( ثم 


. في النسخ كلبا ماله بالمم ولا معنى لها والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان بوه عبد] رومياً ارجل من أهل هرأة ؛ 
كان دنا ورعاً » ويعد من أتقن أهل زمانه » أثنى عليه كبار الأثة توفي كة سنة ثنتين 
أو ثلاث وعشرين ومائتين . ( نزهة الالباء |دو ‏ معجم الادباء ٤‏ ۲۵ - ۲۹۱ اطزءة1- 
طبقات الشافعية ٠٠١/۲‏ ) . 

(©) ليس فيح . 

. الآية ب من آل عمران‎ )٤( 

(5) في أ سحر . 

(1) في <وقال., 

6 ساقطة من < وبدهًا « وعنه » . 

(۸) هو سفيان بن عبيئة بن أني عمران الملالي أحد أثمة الاسلام روى عن جمرو 
ابن دينار والرهري وخلق » وعنه شعبة واين المبارك وأحد وأمم . قال الشافعي : لولا 
مالك وإين عبينة لذهب عل الحجاز مات سنة تمان وتسعين ومائة. وجهمره ١ه‏ عام 
( الخلاصة /ع؟١١‏ ). 

3 - 


استوى' إلى الساء١''‏ ) . 

وقد تحزب الناس فيه » [ فضل'!" ] فريق وأحروه على الظامر » 
وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان م يحزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقرار . 

فإن تردد في جمله » ورآه > فلا يعاب!' عليه . 

وتكلف تع“ الادلة على نفي الاستقرار » لا نراه واجبا على آحاد 
الناس » بل يحب على شخص في كل اقلم أن يقوم به أيد فع البدع 
إذا ثارت . 

فاذن المتشاية : ما لا يفم معناه » وذلك محال في عل التكليف» 
فنعلم قطعا أن هذه الآية ما أريد بها الاستقرار » فلا قشابه فيا . 

نعم الحروف المقطعة إن كانت متشاببة فلتكن » فلس ذلك عا 
كلفنا فېمه . 

هذه مقدمات كتاب التأويل » ولا يتوصل إلى مقصوده ؛ الا برمم 
مسال تعرض فما للتأويلات الصححة والفاسدة » وجمرعها مالي 
E CPE E‏ 


. الآية ۲۹ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من ح وني الاصل وضل . 

(م) في < معاب . 

. في = نقل‎ )٤( 

(ه) في الواقع لم بذ كر إلا سبع عشرة مسألة . إلا إذا أضفنا اليها مسألة الاستواه . 
وعلى هذا فيكون الجموع ثاني عشرة مسألة . 


~1۳ - 


مأ 


۶ 
: 
مس الم )١‏ 

قالت العتزلة'' : لا بخصص عوم القرآن بأخباد الآحاد . فان 
الخبر لا بقطع بأصله » يخلاف القرآن . 

وقالت الفقهاء''' : مخصص" به » لأنه يتساطعلى فحواه » وفحواه 
غير مقطوع 1 رھ( )٤‏ [ : 

قال القاضي : أنا أتوقف فيه » إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير 
مقطو عالفحوى» ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى''' غير مقطوعالأصل . 

واتار : أنه مخصص ؛ لعامنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
بقباون حديثا نصا تقل" الهم الصديق في تخصيص موم القران »> كيف ؟ 
وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد ؛ وهو أعظم من التخصيض . 

ولا أن هوا بقسمة ترک رسول الله يلت ؛ نقل أبو نكر عنه أنه 

)١(‏ وبهذا قال النفية » بناء على أن حك العام قطعي» قال في التوضييح « وعندةا 
هو قطعي مساو للخاص فلا يجوز خصيصه بواحد هنما » أي القياس وخبر الواحد لأنه 
ذكر أن الشافعي يخصصه بها ( ١4/١‏ ؟). 

وهناك تفصيل لابن أبان » والحكرخي ( راجع الاحكام ٠.٠/۲‏ - جع الجوامع 
۷/۲ ۲ وان الحاجب . 

(؟) ونقله الأمدي وإبن الحاجب عن الأثة الاريعة . قال ابن السبكي في رفع 
الحاحب عن إبن الحاحب : « هذا ما نقله المصنف » والخحنفية ينتكر ونه » أه 5 ونقل في 
تيسير التحرير ۲٠ ۷/١‏ عن عبد القاهر البغدادي من الحدثين أن أبا حنيفةيقول بأن العام 
قطعي الدلالة . ومعنى هذا إنه لا يخصصه بالآحاد وال أعل . 

. في النسخ جيعبا « و يخصص ده » بالواو‎ (e 


- 1۷ - 


قال :) شی( معاشر” الانباء لا و رٹ ) : فتر كوه . وإن كان 
ONA BS OT‏ 

وأما القباس : فقد اختلفوا في تخصص عوم القرآن به » كا 
فى اخير . 

وحن نتوقف فيه : 

إذ لم يبت من الصحابة فيه نفي / ولا“ إثبات . 6ب 


وقول الصحابي رضي الله عنه فيا رأيناه ححة ٤‏ فبو كاير 5 


مس الام 


تأويل الراوي الحديث مقدم » فإنه حضر ؛ فكان أولى يفي القرآن!*. 
وتخصيصه لا يقدم » لاحتال أنه اعتمد فيه القياس . 

ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه . 

وعند القاضي على رواية . 

لأن أحسان الظن به ؛ يقتي حمله على ضعف وجده في الحديث 0 


وإن أمىء الظن به ؛ فلا نقل روايته . 


)001:0 ساقطة من أ . 

(؟) الحديث رواه الامام إحمد بلفظ( إنا معشر الانبياء لا نورث )وبلفظ (لانورث 
ما تركناه صدقة ) وروى الحديث بألفاظ مختلفة ولكما متفقة على معنى وأحد ب 
والىخاري” ومسل ¢ ومالك ¢ والشافعي ¢ وأدو دأود » والنسائي » وأنو دأود 
الستة . قال إبن السبكي والاى كا قال » بل ولا رأيته في شيء من كتب الديث» وبلفظ 
« إن » موجود » ولكن في غير الكتب السجة . 

(+) في < بعموعه . 

)4( في < واثات . 

(ه) آي والحديث . لأن الكلام في تأويل الحديث . 

1Yo -‏ ید 


قال الشافعي رضي الله عله : لا يقدم » والخحدرث ححة عليه وعلى 

والنختار : أنه ان أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الروابة » أو 
على نسيانه ؛ قعل ذلك جعا بين قبول الحديث ؛ واحسان الظن . 

وان نقل مقيداً أنه الف“ الحديث مع عامه ؛ فالحديث مثروك . 

ولو نقل مذهه مطلقاً ¢ فلا تر( » لاحتال النسان . عم بر جح 
عليه حدبث يواءق مذهب الراوي : 


سال س 


زم أبو حنيفة رضي الله عنة أن حمل المطلق على المقيد زبادة 
سأ على النص | © وهو نسي " 

وجعل ايجاب الرقبة المؤمنة في الظبار ؛ اعتبارآ له بالقتل من 
هذا الفن . 

م اختلفوا ف وحه النسخ . 

فقال قائلون : وجه أن فبه شرط الاءان » والنص لم يقتضه . 

وهذا هرس 5 

اذ يحب من مساقه على الرسول عليه السلام أن يبين أحكام الشرع 
دفعة واحدة 5 

فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه ٤‏ فأمره بالصوم يعدة شغي أن 
يكون نسحا . 

() في ح خالف . 

(۲) أي الحديث . 


(*( راجع هذه السألة في ( توسبر التحر بر ۳/١‏ - التلويح على التو ضيح 
۱ ) معن كتب الاحناف . 


- ۷% 


وهذا ظاهر البطلان . 
وقال المحققون : اقتضى النص اجزاء كل ما بسمى رقبة » فشرط 
الامان بغير مقتذى النص . 
وهذا أقرى هم في مسألة النية في الوضوء » فان الله تعالى تولى 
بان أفعال الوضوء وأركانه » فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل 
ما يعرص له » وشرط النة زيادة عليه . 
قال الشافعي رضي الله عله : الزبادة على النص تخصص » واا 
قال ذلك لأنه يسمي الظاهر"“ نصا . 
واتار : ان اازيادة على النص تسخ . حتى لو ثبت نص في 
اقتضاء الاقتصار ؛ فضم شرط اليه يندخه . وما نحن فيه تخصيص . 
وأجع أصحابنا / على جواز حمل المطلق على المقمد اذا قدانت الواقعتان ٠‏ ب 
وإن اتحدت الواقعتان فهو مقول به باجاع الأمة . 
وان تباعدتا من كل وجه فهو منوع بالا جاع کر الشبادة في 
اليمين مثلا » لأن الله تعالى قد المداينات با ٠‏ 
والضابط فيه ما قاله القاضي : انه اذا اختاف في الواقعتينالمو جب 
وال موجب” ؛ فلا اعتبار ٠‏ ۰ 
وان اتحدتا جیما ؛ فلا بد من [ الجر“ | ٠‏ 


و 


. فأ الضاهر‎ )١( 

(؟) هذا هو اختيار الغزالي في المسألة على تفصيل ذكره في المستصفى . وليس هو 
رأي المبو ر . فقد ذهبت الشافعية » والحنابلة » والمالكية » وجاعة من المعتزلة كالجبائي » 
وآ هاشم . إلى أا لا تكون سخا . وقالت الحنفية : تكون نسخاً . وهئاك من فصل . 
راجع المستصفى ۷/١‏ 5 الاحكام |10 - خهاية السول ديك - أرشاأد الفحول 
للشوكاني / 4 جع الجوامع حاشءة المئاني ٩۱/۲‏ - وغيرها ءن كتب الاصول لتقف 
على الأراه مفصلة في هذه المسألة . 

(؟) في جميع النسخ انحمل بدل امل . وهو تحريف عن النساخ قطعاً . 

الاو المتخول - ١١‏ 


وان اتحد الموحّبٌ واختاف الو جب ففيه اللاف > ومثاله : شرط 
الامان في كفارة الظبار لثبوته في القتل : 

ثم قال قائلون من أصحابنا يحوز الل عليه [ نكا ] ٠‏ 

وهذا باطل . 

اذ لا يقتضيه عقل ولا نقل » واللفظ غير مشعر به ٠‏ 

فلا بد من اذن من استناط ٠.‏ 

ثم قال قائلون : لا يحرز الاستنباط من عل التقبيد » فليكن من 
حل آخر » وهو عدم احزاء لزيد [ عله" ] بالاتفاق ٠‏ 

وهر باطل ٠‏ 

فان المسششيّط من عل التقسد ؛ ان كان علا صلح لاجمع » والا 
فبو باطل لعدم الإخالة . 

: ا ولنا في الرد على ابي حنيفة رذى الله عله ثلاثة"“/ مسالك‎ ۹y 


امرها : 


أن نعارضه بقوله ( والسدارق” والسدار ةة ) » وقد خصمه » فشر ط 


فه ارز » واتتفاء الشمات . 


(1) من ح وفي الأصل و [ حكاً . وءراده أن هذا البعش قال بحمل ااطلق على 
المقيد يمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاحة الى جامع . وإن هذا القول تح باطل . 

(؟) قال الآمدي في الاحكام ۷/۳ واتختار : انه أن كان الوصف الجامع بين الطلق 
والمقيد مؤثرآ . أي ثابتاً بنص أو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد » بناء عليه . وان كان 
مستئيطاً من الحكم المقيد » فلا » [ه . 

والذي في الأصل و = إجزاء المزيد بالاتفاق » وهذا لا معنى له » ولذلككان لايد 
من زيادة لفظة عليه ليستقي الكلام . 

(») فيا ثلاث . 

(غ) الآية وم من الائدة . 

(ه) في < الشبية . 

لالت 


ونص الرب تع_الى على ذوي القردي » فزآد أبو حشفة رفي الله 
عنه الحاحة . 

ونص الرب حل وعز على الرقة » فزاد بالاتفاق السلامة » حتى 
قال أ حنرفة رفي أ عنه ٠‏ لا زىء الأخرس . فتراك النص بأحتهاد 
انفرد فيه . 

والاغرس مى رقةة . 

كيف ؟ وقد قال : الأقطع يحزىء . 

الاك الثالى : 

أن التخصص يتقسم الى : 

تخصيص الام ڪڪ قو له ( لاغقراء ( ) فيخصصة بثلاثة مم من غير 
اختصاص وصف . 

والى هص قير کقوله ) اقتلوا المشر كين ( ¢ فشخصص بأهل المرب ¢ 
دون أهل الذمة » ولم يكن ذلك نسخا. 

وامم الرقبة في تناوله 4 الرقاب مع اختلاف صفاتهم ؛ كامم 
المشر كين وكامم'" الفقراء في تناوله يع الفقراء ؛ فليحكن هذا 

اليك انالتُ : 

| ان تقول : إن ادعوا أن E O a A‏ 
نص في نفي شرط' الايمان » فقد افتروا على اللسان . 

)0:0( في قوله « إغا الصدقات لافقراء » ألأية ٠‏ من سورة التوبة . 

(۲) في أواسم. 

)2( في جميع النسخ « فإعتاق » و الذي في آية الظبار « فتحرير » والآية هيالثالثة 
عن سورة الحادلة . 

)٤(‏ فيأفشرط. 

= 1 = 


أ 


فان اعثرفوا پکونه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بقياس سديد ؛ فابجز » 
إذ لا منع منه » كيف ؟ وهو ضعيف الظمور . 

فإن الغرض من ساق الآية مد أصل الكفارة » لا ذكر الصفات » 
بدليل أنه لم يتعرض للسلامة . 

فإن قبل : كرر الرب تعالى الإمان في كفارة الةتل ثلاث مرات » 
فاو كان شرطاً في الظبار [ لذ كر" | مرة واحدة . 

قلنا : ساب تكر بره 1 ذكره الكافرين بين ظہر اني امسر 1 فاق 
اقتصر لاخيل أن الكافر عز عن الكافر » والمسلم عن المسلم . 


؛ 
سالاد 
قال وسول ال بل : ( أا امرأة نتكتحت“' بعر إذن ولها 
فنکاحہا باطل”7؟ ) 
حل ابو حليفة رضي الله عله الحديث على الأمة . 
فاعترض عليه تقول ( فان وتطثبا فلا امبردة» ) ....والامة 
لا تستحق . ۰ 


فحمل على المكاتبة . 


. في ح تقعيد‎ )١ 

( في جيع النسخ لذكرها . والصواب ما أثبته . 

) في في أ بدل هذه اخملة قوله « مم ذكرها بين ظبرالفي المسل » . 

» الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » وان ماجه » وصححه أب عوانة‎ )٤( 
. وإين حبان » والحا » قال إبن كثير : وصححه يحيى بن معين » وغيره مس الحفاظ‎ 


) 
) 
9 
3 
)ه( هذه نتمة الحددث . 


() من < وفي الأصل و أ. وزيموا٠‏ 


ل مم1 سه 


الإماء » والمكاتياتءواطرائر » ويندرحنتحته اندراجاً واحداً » ولايندرجنفي 

التبعة » إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ » ومثل هذه الافظة يجوز 
0 0220 | 

[ قال“ ] : ولا بغني قول : إنه لو أراد المكاتية لنص علا » فإن 
هذا بطره في كل عام مخصص . 

وهذا التأويل عندنا باطل قطعاً عسالك خسة : 


ابرول : 

أنه عليه اللام أطلق كلمة” لاح فيا قصد العموم . 

والعام إذا ظبر فيه قصد العموم للمشكلم فيه ؛ لا تخصص 8 

ودلمل قصد العموم : أنه ص دار الكلام دم أي » » وهي من أدوات 
الشرط » وهي من أعم الصيغ » ولهذا لم يتوقف فيا الواقفية . 

ثم لما فرغ منها أكده بكلمة «ما» »> وهي من الم كدات المستقلة 
بنفسها١"‏ » إذ هي من أدوات الشرط » وردت مؤ كدة لاعموم » لا تستقل 
كقولك : 0 | كتعين » لا بذ كر إلا بعد قرلك : ورأيت القوم بجملتهم »» 
فبي أنضاً تقتضي العموم . 

ثم قال : ( فنكاحما باطل ) . 

ذكر حل مستقلة | ثم رتب علا حلة أخرى » فوقعت اجثلة الاخيرة 
جلة” موقع الجزاء من الشرط » واجملة الأولى في محل الشرط . 

وهو كقرل القائل : « لسع لازم ففيد الملك )» 5 فبذه ثلات قران 
دلت على القطع علي قصد العموم 0 
)١(‏ من أ وفي الأصل و ح قالوا . 
(؟) أي في إفادة العموم ما قال في المستصفى ( ١15١/١‏ ) . 

داما- 


هدب 


فلا ظن برسول الله 2 - وهو الشارع للاحكام 4 والقادر يفصاحته 
على الإنيان بعبارة ناصة على الغرض - بان يأقي بأعم الصيغ ويعني به 
أخص الصور . 

وقد كان عليه السلام عالاً بواقع الكلام » وما يفهم منها » وعم انه 
لايفهم من قوله : ( اعا امرأة ) ؛ المكاتبة . 

املك الى : 

عامنا على القطع أن الصحابة مافهموا المكاتبة منه » وغايتنا الاقتداء 
عم في التأويل . 

السك الثالث : 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا ؛ لم يفهم منه المكاتبة » ولو 
فسر به ؛ لنسب الى الإلغاز ١‏ 

اليك الرابع : 

أن القران قد تجعل العام ندا ينع تخصيصه ٠‏ 

ماله [ أن" ] المر نض إذ قال لغلامه و« لا تدخل على" الناعى » > 

ود أ وقريئة الال تشهد لتأذيه ولقيانهم ا » فأدخل عليه العيد حاعة من الثقلاء »> 

وزعم أفي خصصت لفظك بن عداهم »> استوجب التعذير . 

اليك الغاس : 

أن العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب [ فغبل“ ] . 

الي مع 

(؟) زيادة من < . 

(؟) في جبع النسخ فقبل . والصواب ما أثبته . 


- AY = 


واذا بعد ركد" و يقل . 

بمانه : ان من يقرل : « التقيت اليوم بأسد » . إذا فسيره بشجاع 
عظم ؛ يقبل تفسيره لقربه . 

ولو مل على الأبخر لاختصاص الأسد من بين سائر الروانات 
السَمّر . ره كلاه » ونسب الى المذيان » لبعده عن الظاهر . 

حل قوله ( أي امرأة ) على المكاقة ؛ حمل الأسد على الأيخر 
وتفسيره به . 

فان قمل : الس لو صرح به رصول الله 2 باستثناء الكل إلا 
المكانية ۽ لکن اللفذظ صحيحا . 

والتخصيص كالاستثناء . 

قال القاضي : مثل هذا الاستثناء عندي باطل » لأنه يستغرق معظم 
المقصود » كقوله : علي عشرة إلا ستة . 

والختار : صحة هذا الاستثناء فى الأقارير » ولكنه يستحيل صدوره 
عن ذي المح في کلامه » فإنه إلغاز » وحّيد عن منج | كلام الفصحاء. 55ب 
ثم ليس كلا يجوز استئناؤه لاشارع يحوز ذلك لن“ » فانه له أن fa‏ 
بتغير لفظه » ولس لنا ذلك . 

وال المغنية''' أن المسميات الخاصة تقصد بالتخصص والتنصص علها . 

فأما أن يعبر عنما بألفاظ عامة ممحال” . 


)١(‏ في حمنا. 
(؟) فيأيحم. 


69 في ح المعيئة . 


خم 


: 7 

حل ابو حشيفة قوله عليه السلام ( لا صيام لمن [ 0" ] بيت 
الصيام من المل'"“ ) على" القضاء والنذر . 

وهو باطل . 

لأن قوله لا صيام ؛ صبغة للتبرئة!؟' » وهو يقتضي العموم في الوضع » 
والذي تدر الى الفهم مته الصياه(*) المتأصل المترسخ فى الشر بعة »> وهر 
لفظ الصيام عاما وريد القضاء على الصوص من غير قرينة » 
وخصوص227 واقعة . 

إذ لا يفيم ذلك مله قطعا . 

فان قيل : للمتع كل تخصيص [ من أجدا""] . 

قلما : الافظط عام لا تخصص*) إلا يقر بنة تقنرن ره 04 فإن 0 تكن 
قر بنة امتنع تخصصه (9) 3 

. زيادة من حم هو الحديث . وليست في الاصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ « من لم بيت الصيام قبل القجر فلا صيام له » 
أبو داود » والترمذي » والنسائي » وأبن ماجه » وأحد . ومال الترمذي والنسائي إلى 
وقفه على « حفصة »؛ وصححه فو عا أبن خرعة » وإبن حبان » والدارقطني . عن 


حفصة « لا صيام لن لم يفرض الصيام من الليل » . 
ليست في أ . 


بدا في < لأجله . 
في < العام لا يخصص . وني أ عام لا تخصيص . 
من أ. وفي الاصل خصيصبها . 


- A - 


والقرينة كقوله : «أحسنئوا الى الناس » مثلا »> يعم بالقرينة انه ما 
ن اد جع الناس | في حبع الاحوال . 

وكقوله علمه السلام : ( في سائمة الم (j‏ ) بقتضي وحوبها 
فيا دون التصاب » ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك . 

قالوا!"' : هذا حديث مول على نفي الكيال » كقوله : ( لا صلاةة 
لخار المسحد إلا في المسحد«" ) . 

فنقول : قد حل في بعض المميات على نفي المواز »> وهذا2؛) 
القضاء'* والنذر فلا وجه للتنويع . 

قالوا : ذلك مأخوذ من دلل آخر » وقوله ( لا صيام ) عتص بالفرض» 
فإنه ال ركن في الشرع على ها ذ کرقوه . 

قلا : إرت جحد ثم ڪون أنظ الصيام عاما في الكل في وضعه 


فبو عناد . 
وإن اعارفم فلم ببق ليم إلا نمم بتخصيص لترتب عليه تأويل منحرف 
لادليل عله . 
ونحن نعلم أن من مسك بهذا الحديث في اسْتراط التببيت في القضاء 
لى ينسب الى الخطأ . 


)١(‏ هذا الحديث فقرة من كتاب أي بكر إلى ماله على الصدقة من رواية أنس 
وقد خر جه البخاري ©وأجدء والنسائي ١‏ وأبو داود » والدارقطني » والشافعي 5 
والمييقي ؛ والحام . 

(؟) في نسخة ح جعل قالوا وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ فقد جعلوه 
كلاماً تابعاً لما قبله . وهو الصواب . 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطني عن جابر وعن أي هريرة وهو ضعيف . 

)٤(‏ في ح وهو . وكذلك في نسخة اشار الها بال مامش 

)0( أظن أن في هذا المكان سقطا وهو حرف « في » ليستقم الكلام ويصبح 
« وهذا في القضاء » . وراجع المسالة في المستصفي (1/ دك (a۲‏ 


. Ao — 


وحن تقل إن تخصيصه بالصوم المتأصل واحب 4 ولكنا ادعينا 
اندراحه حت رمه ؛ فكذلك القضاء يندرج کت مومه . 


۰ب فالتحم بالتخصص بأحد / النوعين من غير قرينة ءردود . 


۶ 
سے الم ر 

قال رسول انث زه : ( من ملك ذا راحم محرام عتتى عليه20). 

فحمل هذا على الأب تخصصاً به ؛ باطل . 

لأن الغرض من ساق الحديث ائبات مزية اختصاص ببب القرابة » 
ا متميز بمريد الإدلاء من جملة القرابات بحكرنه متميزاً عزيد”؟) 
خاصة وجب على ذي الجد” في كلامه ان مخصصه بالذ کر إن كان هو 
المقصود على ا ۰ 

فأما إدداحه في لفظ يعمه مع أقرام ينحطون عنه في الاختصاص 
المقضرة ار كك 2 , 

ومثاله قول القائل :« من دأني [ إكرام”؛ ] الناس» » وكات 
مشهوراً با كرام أببه على الخصوص » وأراد بالناس الأب ؛ كان ملغيزاً 
في كلامه . 

ولا حمل كلام رسول الله مَل على مثله . 

والشافعي رضي الله عله لم يؤول لذلك » لكن قال : الديث 


)1( الحديث روا أحد » وأبو داود » والترمذي » وان ماجه . وفي لفظ لأهد 
فبو عتيق . 

(۲) فيأعزية. 

(ع) في رث . 

(4) من وق الاضل اومان 


سكملا ~ 


موقوف على الحسن بن ارو . 


چا )۷( 

قال رسول الله 2 [ تلان“ ] حين0؟) اسل وكا ا 
( أمسك' أربعا | وفارق' سارن" ) . 

ولفيروزه*؟ لديل بي" حين أسلٍ عن أختين : ( أمسك إحداهما 
وفازق الأخرى0© ) . 

فاقتضى لفظ الإمساك استمرار النكاح على الممسكات . 

فحمل ابو حنيفة وضي الله عنه لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وقال : ومعناه : أعد النكاح على أربع » واترك الباقيات 

ويدل على بطلان هذا التأويل أدبعة مسالك 7"). 


)١(‏ في أ مار . وهو خطأ . واه حسن بن حمارة البجلي » مولام أبوتمدالكوفي» 
قاضي بغداد . قال الدار قطني متروك » ورماه اين المديني بالوضع مات سنة ثلاث وسين 
ومائة . ( الميزان ‏ الخلاصة ‏ تبذيب التهذيب ) وذحره ابن عراق في عداد الوضاءين 
( ١/.ه‏ تنزبه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ) . 

(؟) في ججميع النسخ لابن غيلان وهو خطأ لأن الكلام مع غيلان وهر الذي اسل 
وتحته النسوة العشر » فالصواب ما أثبته ؛ وغيلان هو ابن سلمة بن شرحميل الثقفي أسل 
يوم الطائف » وكان أحد وجوه ثقيف ومن وفد على كسرى ( الاستيعاب ١ ١:‏ ).ء 

(») في حدحيث . 

. الحديث رواه أحد » وإين ماجه » والترمذي‎ )٤( 

(0) هو أبو عبد الله اليامي : قاتل الاسود العنسي » وهو صحابي » قال ابن سعد 
مات في خلافة عمان » وقيل في إمارة معاوية باليمن سنة ثلاث وسين . 

( الخلاصة ‏ تبذيب العذيب ) 

(1) الحديث رواه أحد » وأبو داود » والترمذي » واين ماجه » والشافعى :د 
وصححه أبن حبان والدارقطني والبييقي . وفي لفظ الترمذي ( اختر أيتها شئت ) . 

(۷) راجع المسألة في المستصفى ( ١98/١‏ ) . 

AY —‏ سه 


امرها : 

علا على القطع بأن الذن حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنم 
لم يفهموا من لفظ الامساك ما فموم . 

فإنا لو ممعناه من واحد منا لم تفيمه . 

السلك الثالى : 

هر أن لوط الامساك صر بح في الامساك 4 وقد اقترن به قرائ 
آورثت"' القطع به . 

امرها : 

مقابلته بلفظ المفارقة » وتفوبضه الفراق الى خيرته » فللكن ذلك 
بلفظ المفارقة صريح . 

وابرمرى : 

أنه لو راد انتداء النكاح ؛ لذ كر النكاح وشرائطه » فام کانوا 
حديق!؟ العبد بالاسلام » ولو ذكره / لكان ذلك أهم منقرل في القصة . 

الثالت : 


أنه لا يتوقع في طرد العادة [ انسلاكبن”* | في ربقة واحدة في 


. أي الاحناف . وكن الاولى ما فيمه أي أبو حنيفة لأن الكلام معه‎ )١( 
في<أورث.‎ )۲( 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة في الاصل ولا في < ولا أ ففي  بنشاه . وفيالاصل‎ 
. تنسى فلعل الذي استظبرته هو الصواب‎ 
لون ديب‎ )( 
. (ه) من < وف الاصل انسلاهم‎ 


AA —‏ سس 


الرضا والإباء ¢ إذ کان حتمل امتناعين کاہن عن النكاح ¢ فكاف نظن 
برسول اله يلقم اطلاق الأمر كذلك والأمر على الترده . 

الرابع : 

أنه [ عليه السلام"'' ] حصر هذا الأمر فين وعندهن"» وسائر نساء 
العام على وتبرة واحدة » فلم خصصه من وقال١"‏ : أمسك أربعا › وأمسك 
واحدة » وفارق الأخرى . 

والقرائٌ لست أجناساا؟' بصنف ونس" » ولحكها عايل مختص 
بدر كبا هن ساهدها 04 كاحمرار اخحل 04 واصفرار الوجل 8 

وهذه قران واضحة بورث آحادها القطع 4 ها الظن عمحموعها 9 

الاك الثالث : 

أن تقول : إن ل تساموا كرون ما ذكرناه مقطوعاً به فتعامون قطعاً 
أنه أغلب "على الظن ما تخباتموه . 

ويجب تقديم ما يغلب على الظن بالإجماع . 


اليك الرابع : 
هو أنا نقول قاس المناقض لهذا / الحديث »هل تشكون في صحته 
لأجل ما قررناه ؟ 
فإن قالوا لا » فقد عاندوا . 
وإن اعترفوا به » وهو مقطوع به © فالقياس المشكوك في كونه 
ستولا به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعاً . 


. زيادة من ح‎ )١( 


(؟) في < وعندم . 

(+) في أفقال . 

):) كذا في جيع النسخ . 

(5) في أويص. 

)3 في جميع النسخ « غلب » » والمثبت الصواب . 


- ۱۸۹ - 


v۲ 


1 
: 

ومن تأويلاتهم لهذا الحديث [ قوم | محتمل أن" غيلان كان 
ود کین ف ابتداء الاسلام ف كفره قبل وروة اطمر ف النسوة 4 
ابتدائه » وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح في أربع . 

والجواب من ثلاثة أوحه : 

امرها : 

أن هذه الواقعة لو وقعت لاقتضى القياس التدافع . 

فإن مثاله طريان الرضاع الحر”م على الزوجين من جبة الاخوة [ ولا 
خيرة ازوج في التعيين”؟؟ ] ؛ بل يبطل النكاح فيا . 

ولس كالطلاق الذي [ ینش( [ المرء باختساره 4 ولذلك يفوض 


التعنين اليه . 
وہ ولو صح على تقدير هذا التأويل لكفانا في الممّة قياس محل | النذاع 
عليه ولا فرق 
التالى : 


هو أنهم يعتمدون فيه محرد الاحتّال > فم ينقل البنا رفع الحجر فى 


. من ح وف الأصل قوله‎ )١( 

(؟( ساقط من أ . 

(+) فيح المجر . 

. في ح ولا خيرة في التعيين لازوج‎ )٤( 
. من ح وفي أ والأصل ينشى,‎ () 


— 14۰ - 


ابتداء الاسلام » وأجع المفسرون على أن قول : ( إلا ماقد سلف )) 
في الأختين ؛ مول على ماجرى في الماهلية . 

فلم سق كم إلا الاحټال والامكان2؟) » وهو كادعاء النسخ في كل 
حد یٹ ٤‏ ولا" ترد الأحاديث بالاحتهالات ٠.‏ 


والاحتال لا يكفي في التأوبل مالم يعضد بدليل . 
لالب : 


أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مناكحين لشدة غلنم » ولو كان 
ا قالوه ؛ لنقل عن واحد من حل الصحابة الزنادة على أربع ا نقل 
ن مرو وطلحة شرب اجر في حالة الإباحة » فعدم النقل يعاهنا قطعاً 
أزه ل يكن 1 


ع 


قال القاضي : ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ فلا يكفمم» 
مالم ينقلوا وقوع هذه الادثة في ذلك الوقت » وبحرد الاحتال لا يدرأ 
التمسك بالديث . 


فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه دحة نا في المسألة قطعا » 
فن أراد درأه / احتاج الى نقل مقطوع به 53 


وما ذ كر« القاضي غير مرضي من وجبين » وفي انه تېد قاعدة ف 
التأويل ستدل به على أمثاله . 


)۱( الاية م ؟ من سورة النساء . 
(؟) في = الا امان وأحتال . 
(ع) في = فلا . 
)٤(‏ يوجد في > شطب على اللام » وراه في أول الكامة » ليس بخطالناسخالاصلي . 
وتصبح الكلمة رغيتهم . 
۹۱ ب- 


امرها : 
هو أنه لا يسم للقاضي أن الحديث أ تقل یکو نه ححة . فإنه متردد 
دن وقوعه أولاً » فلا کون ححة » ودان وقوعه أخيراً 04 ولس أحدها 


بأولى من الآخر » إذ لس يشد له قرينة ,ولا دليل . 
فو المتمسدك حر د الاحتمال لا خصمه ٠.‏ 


(Wer 
: و لر ضر‎ 


أنا نعل أنه لو نقل الى الصحابة رضي الله عنهم إباحة مؤقنة » وتحرم 
متأخر [ عله" ]| مقبد » وحديث يوافئق الالة الأولى مطلقاً من غير 
تقسيد ؛ كانوا لا بسادرونه 0 بل كانوا [ مخوضون”” ] 
البحث عنه . 

فاذن يكفهم تقل الإباحة في ابتداء الاسلام » فلا سقى معنا إلا 


احتال وؤوعه آخراً » ويعارضه نقيضه . 
فوجه الكلام عليه إذاً مامضى . 


مس لا ٣‏ 


قال القاضي رجه الله :كل تأويل تضمن الط ء ن امخنصوص فبو 


)١(‏ في 
(0) ز 
0 زيادة من < . 
(٤(‏ 
(ه) من حوفي 50 


اقرب 


باطل ۱ » وذكر حملا مها ¢ ور ہا يمسائل ٠.‏ 

1 مر ھا : 

تخيل ابو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله ( إن الصداقات 
للفقراء والمساكين''' ) » ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد 

وهذا التأويل باطل عسلكين . 

امرض : 

| وهو" | أنه تعالى ذ كر الأصئاف او ا » وو صف( 0 
اي يتميزرن با ا عدام » ثم أضاف الملل الهم بلام التمايك . فاقتضى 
ذلك توزيع المال عليهم 

إذ تعر يف الاصناف يصفاتهم 6 كتعر يف الأشخاص بألقا مم 

ولو أضاف الى اض مع نین و حب صر فما الى جميعوم . 

ذا مع أن الصدقات [ مال" ] يتكرر وحوما على الأغنياء 
[ جعل'" ]| مناطاً اجات الفقراء ؛ دون الكفارات التي لا تحب إلا عند 
ارتكاب حرام . 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى يتخبل وزيم“ الأنواع 


)00 قال ف الاستصفى ۱/۱ » قال بعض الاصو ليين: كل تأويل برفع انس أو 
شيثا منه فبو باطل » |« . 


(؟) الاية ٠٠‏ من التوية . 

(۳) زيادة من < . 

. فيأووصلم‎ )٤( 

)0 في < صرفه . 

(5) من < وني الأصل و أ ما . 

)۷( بوك ول امل و ايمل ا 
(۸) في - توزع. 


١م‎  لوخنملا‎ — ۳ - 


۳-ب 


على الأجناس مع اختصاص كل نوع [ يكل" ] جنس » كقولك'" : 
« الدار والفرس لزيد وعمرو» » فلا حاحة الى تخيل التوزيع . 
4آ فان قيل : سد المَلة مَل » وذكر الأصناف / فالدتة ضبط 

حبات اطاحة المدعى سدها . 

قلا : بيبطل بقول الموصي : أوصبت بثلث مالي للفقراء » والمسا كين » 
وعد الأصناف الثانة » صرف الهم » تخل غرض سد الاجة مكن » 
ولكن قل أضاف الهم بلام التملك . فينقض' علهم . 

قالوا : قول الشارع عله السلام يقبل التخصيص بالقياس ؛ دون قول 
الموصي وأقوالنا . 

وعلىه* هذا » لو خصص العلل علته بعد الانتقاض لم يقبل منه . 

قلنا : المفهوم من كلام الني عليه السلام متبع كالفهوم من كلامنا . 
ولا خصص العام [ منها"' ] إلا بقرينة 

إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارضه قانون في القياس كان 
طرده على الظن أغلب من فيم العموم » فيكون قرينة في فهم التخصيص . 


(+) أي ان الاية اشتملت على ثانية أصناف عطف بعضيم على بعش يحرف الوار 

التي هي للجمع والتشريك ؛ فإذا دخلت لام التمليك في قوله «لافقراء» وعطف على ذلك 

ما ذكر بعده بحرف الواو ؛ وجب اشتراك امبع في ملك هذا الال الذي هو الصدقة › 

وأكد الشافعي هذا المهنى مثال الوصية . أما سبب جعل الغزالي كون اللام للملك قيلا ؛ 
فبو لحتال كو نما للأهلية والانتفاع . 

( رفع الحاجب 8/6 - أ المستصفى ١60/١‏ ) 
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ولا فاس يقتضى المرمان فى متنا . 

وأقوالنا بتطر ق الها التخصيص » بدليل تخصرص لفظ الدراهم من المقر 
والمرصي بثلثه . 

فأما المعلل فإها يتصدى لدي العلة . فإذا ورد عليه نقض فذلك 
لعدم / ذكره كل العلة ٠‏ ب 

وسطر العلة لا يكرن قله + 

[ فقرينة''' ] حاله قضى عله" يذلك9 . 

املك التابى : 

وهو اواب عن سؤالهم ¢ وهر أن نقول : مراعاة سد اللات 
مع مراعاة ] 2[ الات ٤‏ مكلة ٤‏ ول سعد أن تكرن مراعاة 
ابات مقصودة فقد تعارضت الاحتالات » فطابقة الظاهر أولى من تركه . 


۶ 
: 
بيو .اذ )٠١(‏ 
قال الله تعالى : ( واعاموا آنا فنمتم' من شيء فان لله *خسه 
وللرسول ولذي القربىي"' ) . 
فقتضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . 
وقال١")‏ أبو حشسفة رةي الله عنه ۰ لايد من اعثبار الماحة م 5 


)۱( من ح وفى الأصل و أ بقرينة . 
(؟) في قضى عليك بذلك . 
(+) ساقطة من أ . 

. < ساقط من‎ (٤( 

(ه) زلادة من ح . 

(5) الابة ١ع‏ من سورة الانفال . 
(۷) في < فقال . 


- ۱۹۵ - 


وهذا منه بزعمه زيادة على النص » وهو لسخ . 

وهو''' باطل بمسلك مقطوع ره" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
الملل الى الجبات بلام التمليك [ وعرف كل فريق'" ]| » وجعصل 
القرابة مستند تعريف إحدى الفرق » ولم يتعرض لاحاحة . 

وأبو حلمفة رضى الله عنه تعرض!؟ للحاحة”'؛ التى لا تعرض لا » 

هأ وألغى اعتار القرابة 1 مصرح بها | إذ قال : لا يتعين درف شيء 

اليم » بل يجوز حرماهم . 

وفي هذا المذهب إيطال النص بالكلية . 

قال القاضي في“ نصرة تأويلهم : فائدة* ذكر"؛ ذوي القربى 
تيز الغنيمة في حقهم | عن“ ] الصدقات » إذ كانت محرمة علهم » 
وكان هذا منحة في مقابة ذلك المع > [ وفقراؤهم منوعون “ | عن 
الصدقات . فكانت النحة لحم . 

ثم قال : وهذا الوجه أيضاً فاسد . 

فإنه أضاف امال الهم بلام التملك » فاقتضى الافظ م ذ كرناه قسمة 
امال علهم . 


وأبو حنبفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فم بغادر للقسمة فائدة . 


)10( في ح هو بدون الواو . 
؟) ساقط من = . 
۳ في أوعوف فريقاً . 
٤‏ في ح واعتبر الحاجة . 

3 في أذكرى . 

۷ من < وفي الاصل و أ على . 


) 

(*) 

(4) في 

(ه) في أ وفي نصرة وفي < ونصرة . 
)1( 

)۷( 

(۸) 


فى ح والفقراء اأممنوعون ٠‏ 


- ۱۹٩ = 


نعم لو كان برى المنع من حرمانهم لكان [ يقرب“ ]| ذلك . 
وأما اليم" فلا تعتبر معه الاجة على قول . 
فان“ سل فافظ اليم مشعر ما دون فل القرابة 5 


)١١١ سر__الأ‎ 

قوله تعالى ( فإطعام ستيْن مسكيناً؟؛ ) ؛ بقتضي مراعاة 
عدد الا كين . 

وقال!* أبو حنيفة رضي الله عله : لا براعى © ومعناه إطعام 
طعام سكين مسکن 34 فحوز صرفه الى واحد / ولا-ءب 

وقال : ذكر عدد المسا كين لبيان الطعام 1 

امرضا : 

أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى : 

ما ينتظم من مفعو لين مدأ وخير 4 كقولك ¢ 2 ظئنك e‏ 
عا 0 فتقول م زرد“ عا « فيفهم » فبذا للا رد فيه من ذ كر ا مفعولين 5 

فأما ما لا يتأتى من مفعو ليه کلام ہہ (۷) كقولك :¢ أعطيث 


. هن حوفي الاصل و أيفرد‎ )١ 
E 
٠ في < وإن‎ (e 


) 

) 

) 

٠ الاية ؛ من انحادلة‎ )٤( 
(ه‎ 

) 

) 


- 


زيدآ درهماً » فبذا فن يحور الاقتصار فه على أحد المفعولين » إذ تقول إذا 
أردت بان المُعطى :« أعطيت درهماً » » ويبقى المعطى له جملا . وإذاقصدت 
ان المعطى له © قلت "] «أعطيت زداً ». والقدر المعطى حمل . 

والاطعام من جنس الإءطاء » وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه 
وثم المعطى هم > وحرد القصد إلى سانه » وترك مقدار الطعام 
وحنسه عملا . 

فألغى ابو حنيفة رضي الله عنه ما صرح به » وقدر في محل 
الاحتال بان من لفظ لا يدل عله ؛ لا تصرعا » ولا إضمارا . 

وهذا تناقض . ١‏ 

الاك الثالي : 

هو أنا تقول : نعم أن أا حنيفة رضي الله عنه لم برام الشرع » 
وإغا حمله على عالفة النص تخيل سد أله » فبلا مع ينه وبين 
مقتذى النص ؟ 

وحتمل أن کون إحماء هبيج أقوام معدو دن مقصوداً للشارع ¢ 
واللفظ دال عليه » واتياءه أولى » وفه تقرير"' للنص . 


مس إل )١‏ 


قال رسول الله بير : ( في أر'بعين” ساة اة“ ) » فعينالشافعي 


(e)‏ الخديث قطعة من كتاب الصدقة 4 ولفظه ف الترمذي «فيكل أربعين شاة شاة» 
ورواء أبو داود » والنسائي » واين ماجه » وأحد بن حنبل » والجاكم » والبخاري » 
والشافعي ¢ والبييقي 3 وفي بعض الروايات » إِذا كان تأر دعبن ففيها شاة إلى عشر بن ومائة». 

- ۹۸ - 


رضي الله عنه الذاء » ول يقم بدها مقامهال'؟ . 

1 قال . لأن) [ الزكاة من حلة العبادات ¢ وك من الأركان 
المسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم » والعبادات يغلب الاتباع فيا »وبحب 
ترك القاس عندها » ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه . 

وينفم الله أن الزكاة عبادة محضة » وهو خالص حت الله تعالى وقد 
3 فيه » و ذي اق ينفذ على وجه » وقد خص الشاة » فليتبع أمره . 

فان قبل : إمما خصص الشاة لأنه كان لاطب العرب» وأصحاب 
| المواشي مهم كانوا بقطنون البوادي فلا علكون ال » فذ كر ذلك 
عيبلا ا 

ولأن الزكاة تحب مواساة » وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في 
العبّالة » والنحولة » والقيمة هولة » وكانت العرب أمة أمية > فم 
يورطبم في جهالة القيمة »> وحعل الشاة الوأحدة مرد نظرم > 
ومدرأة للحهالة 

فهذه فائدة التخصص . 

ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الحلة » والدراهم 
معنى الشاة وأقرب منه » فإنها مبيأة لاصرف الى المآرب على قرب . 

ولنا ف اطال کلام اربعة مسالك . 


Ge 


امرها : 
أن نقول هلا تخيلتم معنى الغنى في حانب المالك وألقتم بالشاة غير 


١ 


)10( في لح بدله مقامه . 

)0 من - وني الأصل و أ وقال أن . 
() في 

(4) 


5 ۳ 


. في لح يخا طب به العرب‎ ٤ 


2 


ولب 


الشاة فإن الثروة"“ لا تختص بالشاة يما لا مختص سد الخللة اء فلتحب 
الزكاة في كل مال يحصل به الغنى . 

وهذا قاميد ٠‏ 

فان سد الخلة معلوم قطعا [<٤‏ والدراه'" [ في معنى الشاة فيه ٠‏ 

فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول بكثرة الدر والنسل » 
واعتبار غيره يه" بالعدد | جہالة » وبالقيمة تح »2 لا بعلم قطعا قيامه 

5 . 1 © 8 ٠ 8 ٠. 
٠. ف المقصرد مقامه‎ 

الك الثابى : 

هو أن الشارع عليه السلام نص على الشاة في خمس من الإبل » 
وا أن أنهى إلى الجيران » رددم نين الشاة وبين الدراه!؟؟ ثم 

من اعتقدا التسوية بين ما أطلق وبين ما ردد فيه كلامه ؛ فقد نسبه 
إلى الحذيان . ولا يلوح فائدته إلا يما ذ كرنام ٠‏ 

الراك اثالث : 

قال الشافعي دصي الله عه : للا أبعد کون سد الل مقدودا ( 
ولكن للا ببعد أيضاً كونه مقدودا جنس مال الزكاة ليحصل للفقراء 
الاستءنا يجنس مال الأغناء » وسقى في اق أعيانها » وهي تدر 
عام وتنسل ¢( والدرام تڌدد ف أيدهم على قرب € فيعودري”ك 
إلى أدبارم ۰ 

)١(‏ في أالازوة. 

(؟) من ح وني الأصل و أ فالدرام . 

(*( ساقط من < . 

. ساقطة من أ‎ )٤( 


سا e»‏ اله 


ويشبد له تخصيصه عليه السلام الانثى بالذكر » والمالة فيا 
على السواء . 
فانضم اليه أن الباب باب العبادات » والواجب فما ترك القاس . 


| اليك رابع : 

قال القاضي رجه الله : هذا الاحتال حسن لا قصور فيه ¢ 
ولكنه محرد عن الدلل » والاحتمال المجرد لا يقبل - ولا يكفهم 
استنباط خيال الحاجة من نفس النص » فإن هذا دلبل مستنيط من 
النص يكر على ظاهره بالابطال' والرفم”"» وهذا القن باطل على ما سيأتي ٠‏ 

ولا بد حم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فيه من 
صلاة أو صوم » والا فيع أن الحضوع متخل من الصلاة » والسجود 
أبلغ من الركوع في الشوع - فلا بقوم مقامه » لتجرد الاحتال 
عن الدليل ٠.‏ 

ولا يكفيم التمسك باخزية » فإنها معاملة تتعلق بالتراضي يخلاف الزكاة ٠‏ 


$ 
قال القاضى : مل كلام الشارع 2 على ما بلحقه بالحكلام 
الع(“ محال : 
ومن هذا الفن قول بعض أصحابنا في قوله تعالى (و آر ج ) 
)000 ساقطة من = . 
(۲) في - بارفع . 
(٭) في -حارث. 
(:) الآية ‏ من سورة الائدة وهي قراءة ابنكثير » وأبي مرو ء وحزة . وقرأها 
نافع وابن عام والكسائي بالنصب . وروى الوليد بن مسم عن نافع أنه قرأها بالرفع وهي 
قراءة الامش سليان والحسن . ن جر عطف على الرؤوس لاجوار وهو الذي فيهالتزاع. 
ومن نصب عطف على الوجوه والأيدي . 
~= | د 


۷ب 


مكسورة اللام لقرب الجوار » ردا على الشعة » إذ قالت الواحب 
فيه المسح . 
أ / وهو كقوله ( وحور عين ٩‏ ) : 
و كقوله : جر ضبٍ خرب 1 
قال الشاعر!" : 
کان یرآ في عرانين وبله كبيرث أناس في واد ممل 

عله E OT‏ © لككق 
كت لفوت ار 

ويس الأءر يما ظنوه في هذه المواضع . 

بل سببه أن الرفع أثقل من الكسر » فاستثقلوا الانتقال من حركة 
خفيفة الى [ حر ] ثقلة » فوالوا بين الكسرتين . 

وأما النصب في قوله : ( وأر جلي ) نصب في المعنى » والنصب 
أخف الركات » فالانتقال اليه أولى من اع بين كسرتين ثقيلتين 
بالنسة الى ااتصب © فم ببق لقرب الجوار معنى إلا مراعاة السجع 
والتقفة » وذلك لا يلتق بالقرآن . 


)١(‏ الآية ؟؟ من سورة الواقعة وقرىء بالرفع والنصب والجر »> أن جره وهو 
هزة والكسائي عطفه على الاكواب من غير حمل على المدنى »> وحوز جعله من الجر 
الجواري إن أبقى ( دطوف” ) على حقيقته وظاهره م قال الشاب » وإلى هذا ذهب 
أبو مرو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى لاجر تراجع في كتب التفسير . 

(؟) وهو امو القيس في معلقته . وفي < كقول أمرىء القيس . 

(+) هكذا رواه الفزالي والتبريزي » ورواية الأصحي : كأن أبانا في أفَانئِينٍ 
و والشبير حل ٤‏ والعر انين : الاوائل » والسحاد : كساء #طط ) والوبل ما عظم 
من القطر . وأبانا : جبل أبيض وجيل أسود » وأفانين : خروب ٠‏ والودق اأطر . 
واليث في الديوان ص ه؟ تحقيق أي الفضل ابراه . وشرح المعلقات للتبريزي ص ؟ه . 

.< زيادة من‎ )٤( 


س ةل 2 


نعم » حسن النظم" عبوب من الفصيح إذا لم خل بالمعنى ٠‏ 

فأما الإخلال بالمعنى » واتباع التقفية ممن ر كيك الكلام ٠‏ 

فالوجه فيه ما قاله سدبويه » وهو ان العرب تعطف الشيء على 
الشيء إذا قرب | منه من وجه » وإن بعد من وجوه . كقول الشاعر "۰ هلادب 

ورأيت زوجك في الوغي مدا هذا ور ا 

والرمح لا يتفلد » لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه ٠‏ 

فكذلك امساس الماء بطريق الغسل ؛ قريب من امساس الماء بطريق 
المح » فعطف عليه لا لكونه مسوحا بدليل ذ كره الكعبين ٠‏ 

وعند الشيعة لا تقدر له ٠‏ 

وما ذكره أصحاينا أن [ الكسرا؛' ] في الرأس دخل'!*' يسبب 
الباء » فإنه مفعول وموضعه النصب » ويستحيل أن يستنيط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يوجب المدح بسبب كسرة غير متأصة' . 

وهذا فاسد . 


لا نم يقولون : لو لم بتكن مشاركا له في السح لنصب . 


. من ح وني الأصل و أ نعم حسن في النظم‎ )١( 

(؟) قال الأخفش في تعليقه على الكاس ١51/١‏ هو عبد الله بن الزبعري . فنسب 
البيت اليه . 

(+) البيت في الأصل : ولقد رأيتك . والمثبت من ح وهو الذي في شرح ديوان 
المتني 9/د دع-م/؟ ١ ٤‏ للعكبري . وهو منشواهد المقتضب ۲ / ١ه‏ بلفظ : ياليت زوجك 
قد أغدا . وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة /ه ٠٠‏ . وكتاب سيبوي » وخز انة الأدب. 

(:) من < في الأصل و أ الكسرة . 

(ه) فيح دخيل . 

)3( في ح متأماة 1 


— ا 6 


كقول الشاعر )١١‏ : 
تارق تاشر ناسيم .فا الال ولا اداه 


م 


كلام دسول الله يلت لا يحمل على الاستعارة ما أمكن . فإ 
أ لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو" شاعر [ ينتحي!؟' ] التسجبع | لإيقاعه 

في القاوب . 

فأما الشارع إذا بين حكماً لعحوز مثلا فببعد منه التحرز » وهو 
تشدق وثرثرة . 

وقد نى الرسول عليه السلام عنه . 

نعم » لا بعد في الاستعارة إذا ذ كر الثواب والعقاب [ ووصف«”*' | 
الجنة والنار » ليعظم وقعه في الصدور . 


مس الء ةا 


قال رسول الله پل ( فما قت السماءٌ العشر » وفيا سقي بنضح 


٠ هو عقيبة بن هبيرة الأسدي » جاهلي اسلامي ؛ وفد على معاوية‎ )١( 
.) ٠٤٠۳/١ الخزانة‎ ( 

(؟) اسحح : ارفق . 

والبيت من شواهد سيبوه في كتابه ١/عم‏ ۰ موس » ولام 2 ٤٤۸‏ » وانظر شواهد 
الكتاب ص ۳۲ . 

ومن شواهد المقتضب ۳۸/۲ - ۲۸۱/۳ - ۳۷۱۲۱۱۲/٤‏ . 

(») في أ وشاعر . 

(:) هن ح وفي الأصل و أ سخي . 

(ه) زيادة من = . 


- 4 


أو دالبة نصّفه العقثر "١‏ ) . 

قلا شاك رمه فى وعرف اركاة فى كل متت :ادلاخ 
من تقابل اللفظين أن الغرض تيز العشر عن نصف العشر » فطل 
بالكلة عمرمه . 

ولا حاجة في تخصيصه الى دليل . 

إذ يقبح في ساق هذا الكلام التخصيص با يقنات . 

نعم » لو اقتصر على قوله فيا سقت السماء العشر » لكان كذلك . 


مسال 0 


المناهي'"“ يحملتها في العقود سمولة على الذساد » وقد أجمع عليه 
الصحابة » فن حمل المي عن نكاح الشغار / » أو عن غيره من العقود .هبدب 
- على الحكراهية » منع منه »> فإنهم أجعوا على فهم الفساد في 
كل العقود . 

ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره يممكن . 

فإذ تركوره دل على أنه باطل . 


)10( الحديث رواه البخغاري > ومسل 5 والترمذي » وأبو دأود »> وان ماحه » 
وأجد » والنسائي . والداليه : الدلو م في المصباح » والناعورة يديرها الاه کا في غيره . 
والذي ذكر في كتب الحديث « بالسانية » وهي البعير الذي يستقى بدالماه من البثرويقالله 
الناضح . وهو اللفظ الذي أخرجه من ذكرت بدل الدالية التي ذكرها الغزالي والنسائي 
وإءن ماجه في احدى رواياتها . 

)0( راجع تفصيل إفادة الي للفساد وغيره في باب النوأهي من كتب الاصول . 
وفي المستصفى ٩/۲‏ والمتخول ص ٠١١‏ . 


س ۲0 — 


سس ال )١97(‏ 


الول الشافعى عن سلب العبارة إذا استدل بقوله عليه السلام ( أا 
امرأة كحت ) الحديث » فلا يكون دالاً على [ سلب'"'] العبارة . 

ولا يكفيه أن يقول لسقوط عبارتها : صوروا استبدادها بالنكاح من 
تلك الصور 3 

فإن الديث يدل على عدم استقلالها » فارقدر الاستقلال منوعا على 
مذهب ذي مذهب 6 ولکن استقلا ما كاستقلال الرجل بالعقد دون الشود. 

فان قال : نعم » دلات” على سلب الاستقلال ولكن إذا بان ذلك 
انثثى عليه سقوط العبارة9'' » فإن الولي لاحتق ل١‏ . 

قمل له : إن كدت لك سقو ط حق الولي » كان كذلك 4 ولكن 
لا ستةم أدعاوّه 5 

فقد حصلا من وع هذه المسائل أن ما لاح قصد العموم فيه من 

*ه أ الألفاظ » بقرينة ؛ لا يتساط!* عليه / القاس . 

إذ لس القياس تفسيراً للفظ حتى مخصصه . 

ومعنی التخصيص به : أن يظبر ف معارضته الديث قانون في القياى 
كان طرده على الظن أغلب من قصد العموم في المديث » فيكون كالقرينه 
الغصصة للفظ . 


.١م١ راجع تخر چه في ص‎ )١( 

(۲) زيادة من ح . 

(+) ساقطة في ا . 

. أي أن الولي لا حق له في إسقاط العمارة فتسقط تبعاً لسقوط الاستقلال‎ )٤( 
. (ه) في < سلط‎ 


5 ٣۰ ¬ 


فإذا عارض أحدها - أعنى القباس ‏ غلبة ظن العموممن غير ترجيح ؛ 
فالحديث مقدم » لأن مستند هذا الظن اللفظ [ فيرجح ] عليه . 

وإن تقاصر 48 قلملا لسر الجتهد فيه ريه » فان هذا فن لا مطمع 
فى ضطه » ولكن لا خفاء به على الناظر الحط با قدمناه من القواعد . 


)1( من ح وفي الأصل و أ. فرحح . 
لامآ ~~ 


کی انیم 


المفبوم من الألفاظ من مأخذ الأحؤم عند الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » وهو منقسم الى : 

مفهوم موافق . 

والى مفبوم مخالف لظاهر اللفظ . 

فأما مفهوم'" الموافقة » فينقسم الى : 

مقطوع به » كتحرم ااضرب » فهم من نمي الشارع عن تأفيف الأب. 

١٠م-ب‏ والى ما يغلب على الظن / م ادعاه الشافعي رضي لله عله من تنه 

الله تعالى بإيحاب الكفارة على اخطأ على إيجحا.م !0" على العمد » فإنه 
أعلى تنوه 3 

وتنبيه الني بز على جربان التحالف في البيع عند هلاك السلعة » 
بذحكره حالة قيام السلعة » مع إمكان الاستظبار بالقيمة في تصديق 
أحد المتبايعين . 

وأما المفبوم الخالف لامنظوم كفممنا نفي الزكاة عن المعلوفه من 
تخصيص الرسول عليه السلام السائة بالذكر في قوله عليه السلام: ( في سائة 
العم ز6 ) . ْ 


. فيا المفيوم‎ )١( 
. (؟) في < ايجابه‎ 
. وهو قطعة من كتاب المصدقة‎ ١م‎ ١ راجع تخريج الحديث في ص‎ 6 


- YN = 


وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب ف هذا القسم ¢ 
[ تخالفته0'" ] منظوم اللفظ . 

وابو حنيفة دحه الله أنكر المفهوم . إلا ما يقطع به كآبة التأفيف . 

والقائلون به انقسموا. 

فعي.م ابو بكر الدقاق'" القول به » حتي التخصيص بالألقاب » فيم 
منه نفي الحم ما عدا الملقب به . 

وأما الشافعي رضي الله عنه فر بر التخصيص | بالقب مفبوماً »> ۸١‏ -أً 
ولكنه قال نموم التخصيص بالصفة » والزمان » والمكان › والعدد » 
وأمثلته لا تخفى . 

وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة » وادعى اندراج جميع 
الأقسام تنه ٠.‏ 

إذ الفعل لا بناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه » وهو كالصفة له . 

وقسك أصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقتين 
مزيفتين40 . 

امراا : 

قوله : اللغات يكفي فى دلبلا نقل المذهب”* عن أرباها . 

والمسألة لغوية . 

والشافعي رضي الله عنه إمام الصنعة » وقد قال بها . 


من < وني الأصل وأ لغالفة . 


هو مد بن حعفر . 


٠4  لوخنملا‎ - ۳۹ - 


ب-م١أ‎ 


وكذلك0'' نقل عن ألي عبيدة معمر ين المنى!" التيمي في ڪتاب 
صنفه فى غريب الحديث » إذ حمل قوله عليه السلام :( لأن* ىء بطن 
أحد قحا تر به خير” من أن لىء شعرا" ) على ما إذا لم يحفظ 
الرجل!؟' سواه . وهذا قول بالمفبوم . 

ونحن نحتزي فى تفسير القرآن بقول الأخطل وغيره من أج لاف 
العرب الا ك برل الأ ا َ. 

ووجه تزييفه » أن ادعاء الإطاق من أهل الصنعة غير محكن › 


وقول الآحاد بعارضه مثله » فقد نة 


ى مد بن الحسن”*' ( رضي ألله 


نها" ) المفبوم وهو من الأثّة . فلا مقنع في النقل مع التعارض . 
الما : 


قرفم لا بعد في اقتباس العلم من أمر تواترت عليه الدور على 


)١(‏ فيأوكذا. 

)۲( الأصل « المعمر بن الى » وقي < « معمر بن مئ » وهو الإمام معمر بن 
المثنى أبو عبيدة التيمى البصري النحوي العلامة ود سنة عشر ومائة وقيل غير ذلك في 
ال التي عات فنا ان الصري م قال اطاط ١‏ لل يكن قاري فار ي عاي 
أعر بجميع العلوم منه » له مصنفات كثيرة مات سنة ۲٠٠‏ . ( أتثباه الروأة ۲۷٠٣/۳‏ - 
معجم الادباء 4/5 ه ١‏ - تاريخ الادياء ٠٠‏ النجوم الراهرة ٠۸ ٤/۲‏ - مراتالنحويين 
/ ٤ء‏ وغبرها من كتب التراحم ) . 

(») الحديث رواه أحمد » والبخاري » ومسل > وأبو داود» والترمذي» والنسائي » 
وآبن ماجه عن أي هريرة . 

(:) ساقطة من أ . 

(ه) هو تمد بن اسن بن فر قد الشيياني » من قرية بدمشق يقال ها حر ستا صحب 
أبا حنيفة » وعنه أخذ الفقه » ثم عن أي بوسف » روى عن مالك » ومسعر » والثوري» 
وعنه أو عبيد وي بن معين . توفي سنة (۱۸٩‏ طبقات اطنفيةتاج التراجم ص5١ )١‏ . 

(1) ساقطة من < . 


۰ س 


التطابق» وإن كان نقلة آحاد الصور انخطوا عن مرا لغ التوائر» وله ع 
على القطع سّحاعة على ¢ وسا( حاتم 6 واحادة ا بنقلا الا 
إلا احاد الرحال 5 

فادعو'1'' مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في 1 « 
وعدوا وقائع » كقول يعلى بن ا ة لعمر رضي اه ع : 2 ما ال 
تلقصر” وقد ا ٤‏ فما التخصيص من قوله : ET‏ تنم را من 
الصلاة إن خف ) . 

واختلف الصحابة رضي الله عنم في وجوب الغسل بالتقاء اطتانيين » 
فها للنفي من قوله : ( الما من ell‏ ) 

وقول ابن عباس لعثان رضي الله عنهم حيث / ححب الأم بأخوين 
من الثاث : « س ف الأخوين إخوة 6 

وقوله عليه السلام - في قول الله جل وعز : ( إن تعفر فم 
سبعين مرة فلن يغفر الله فم"  )‏ ( أا أزيد على السبعين“ ) . 


)١(‏ في جبع النسيخ « الصور فيا على التطابق » فأسقطت « فما » لأا لا معنى 
لها ولعلبا من زيادات النساخ . 

)*( في < سحاوة 5 

(ع) في - وادعوا. 

)٤(‏ وتتمة الحديث : فقال عر عجبت عا عحبت منه » فسألت ر سو لالله صلى الله 

عليه وسل فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقىلو| صدقته » خر حه مسل عن جماعة 
وأبو داود ؛ والترمذي » واين ماجه . 

)ه) الآية ٠٠١١‏ من سورة النساء . 

(1) الحديث رواه أحد بأسائيد متعددة ه/ه ١١‏ والترمذي ٠۸ ٤/۱‏ وان ماجه 
0١‏ رقم ۷ وأو داود ١/ه؟‏ رقم ه١؟‏ ونصه في الترمذي « إنما كان الماء من 
الماء رخصة في أول الاسلام ثم نبي عنها » . 

(۷) الآية ٠م‏ من سورة التوبة . 

(۸) الحديث صحيح ؛ متفق عليه » أخرجه البخار ي ومسل والطبري فيالتفسير . 
ولفظ البخاري « سأزيد على السعين » . 


لح دح 


أ 


وهذا مز ف 5 

فار“ هذه الوقائع لو حمعت ونقلت دفعة واحدة ؛ لم تورث العم 
'كوقائم'') حاتم وعلى مع كثرتها 2 

على أن" ما نقل فى آبة الاستغفار كذب قطعا" »2 إذ الغرض منه 
التذاهي في تحقيق البأس من المغفرة » فحكيف بظن برسول الله ب 
ذهوله عنه ؟ 3 

وقول ابن عباس رضي الله عنها في حجب الام » يعارضه قول عمان 
و ححيوها فومك يا غلام € . 

وقول يعلى بن امية ؛ يستند الى صيغة الشرط وكلمته » وهو قوله: 
( إن خفتم ) . وهذا مقول به . 

[أو اعند؛' ]| بأصل الإقام في الإقامة » واختصاص القدر المستئنى 
حال الوف » فقفبهم وجوبه من الأصل » لا من التخصص . 

وقوله عليه السلام : ( الماء من الماء ) ؛ حصر مدرح به »6 ولس 
)010 في < ولیس ذلك كو قائع علي وحام . 
(؟) ساقطة من أ . 
) قال الغزالي في المستصفى ؟/ ؛ بعد الاستدلال بالحديث والجوابمن أوجه : 
الاول : أن هذا خبر واحد لا تقوم به الحجة في اثبات اللغة . والأظبر أنه غير صحبح 
لأنه عليه السلام أعرف الق ععافي الكلام اه . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١إق ١ ١ ٤‏ - ب والحديث صحيح أخر جهالبخاري 
ومسل » فلا بغر نك قول الغزالي الأظبر إن هذا الخبر غير صحميح » فإنه تلقاه من إمام 
الجرمبن » والإمام تلقاه من القاضي » ولو علموا أنه في الصحيحين ا قالوا ذلك › على أن 
عبارة القاضي في التقريب : هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا نعل بوا » فلا حجة 
فيه » دعني في المسائل الاصولية على عادته في تطلب القواطع أه. 

. هن ح وني الأصل فاعتد‎ )٤( 

۲ س 


وقد نقل أن رسول الله على الله | عليه وسلم مر باب واح_د من ۸۲۔ب 
الصحابة ودعاء 2 فتباطأ فلبلا » فخرج والماء يقطر من رأسه › فقال : 
( لعا[ أعْجلناك: ] ؟ إذا أقنحطنت” فلا عسل عليك”" ) . فلعلمم 
فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة . 
و مقنع في هذه الطريقة . 
وقسك الشافعي رضي الله عنه في نصرة مذهه بأن قال : إذا خصص 
الشارع aT‏ ال 0002 ان تدرا القسيصن > 
مع مشاركة غير الموصوف للموصوف«4 في الذ كر » كان كلامه نازلاً منزلة ما لو 
خصص اليوم الْمتغيم بإيحاب الصلاة فيه » والغم الاسود بايحاب الزكاة فيه 
مع اعتقادة*' التساوي . 


وهذا هحر من الكلام » شعالى عله منصب آحاد الناس » فضلا من 


)1( ساقطة من أوفي < ودعا . 

)0 في الأصل و < و أ لعلنا أقحطناك . والمثبت من مسند أحد وإين ماجه , 

رم) أقحط ؛ إذا احتبس منيه فل ينذل . والحديث رواه أحد » وان ماجه » 
والمييقي . وغيدمم . 

(ع) في - الموصوف . 

(ه) في أ باعتقاد . 

() قال الإمام الشافعي في الأم ( ؟/؛ ) طبعة بولاق : فإذا قل في سامة العم 
هكذا » فيشبه - وال أعل - أن لا يكون في الغنم غير السامة شيء » لأن كلا قيل فيثيء 
بصفة » والشي* يجمع صفتين » يؤخذ من صفة كذا » ففيه دليل على أن لا يؤخذ من 
غير تلك الصفة من صفتيه اه . 

وقال في ( ص ۲١‏ ) من نفس الإزء أخبرنا الربيع » قال : أخبرنا الشافعي » قال : 
روي عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال في سائة الخنم كذا » فإذا كان هذا يثبت فلازكاة 
في غير السائة من الماشية . 

قال الشافعي : ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حق تكون ساثة اه . 


۳ - 


هو الشارع" للأحكام » المبعوث لتمبيد الاين » وهو أفصح من نطق 
بالضاد » ولا بظن به التضمخ بغرض دنيوي في روم تخصيص ؛ فإن ذلك 
قادح في النبوة . 
فلا بد من تخل فائدة لتخصصه" . 
ولس ذلك إلا اختصاص اجج به إذا لم يتخيل سواها فائدة . 
جر | فان قيل : لعل خصص لستثير" القياسيون معنى الخصرص بالنص 
ويعتبرون به غيره » فتنسع بسببه قضايا الشريعة . 
قلا : هذا هذيان 
فإن رسول الله يلل كان لايزوي عن بانه مدا ليفوض الحم الى 
ارتباك امجتبدين في ظااتم » واشتباكهم في عثراتهم . 
ولو أمده أ الله تعالى١؟)‏ [ بالرقاء ¢ لما غادر في الشرع معو”صاً إلا حله. 
ونحن إنما نصير الى القاس لاضرورة . 
فلا وجه لهذا الظن 
والختار عندنا لا نذكره إلا بعد إبطال مذهب الدّقاق وقد سك 
بطر بقة الشافعي رضي الله عنه » وقال : ١‏ 
تخصيص البار” بالذ كر مع اعتقاد مساواة الذرة إياء في 5 الربا 
كتنصيص الرجل على لبنة من لبنات وقوله : إعاموا أن هذه لبنة مريعة . 
فلا فرق إذرت بين الصفة واللقب » والتمسك به بتخصصةه:«" » 
قد وقع 1 1 


. في < الشارح‎ ١ 


(00) 

(؟) وهي نفي الحك عا عدا اخصص . 
اا ماده 

(٤( 

3 )( 


~4 - 


قلنا : لا متعلق(© في جرد التخصيص عندنا » إِذ الأخبار المنقولة عن 
الرسول بيقر معظمها / انطبقت على وقائع وأسئلة » وإن أعرض النقللة 
عن تقلها ١‏ كتفاء بنقل اللفظ 6 فلا ۇم عدم النقل دع احاله ٠.‏ 

إذ القواعد المتدأة فصاما القرآن . 

ولكنا نقول : 

التخصيص منقسم الى ما يقع بصبغة الشرط » كقوله « إن أكرمك 
فأكرمه » وهذا نص فى التخصص ؛ إذا الجزاء برتبط بالشرط عند أهل 
اللسان « والنقل فيه کف 8 

وال تخصرص التعليل 1 كقوله ١‏ أكرمه لا کرامه إباك ¢ » وهذا أوضح 
من الشرط . 

والى ت#صيص اللمكارن »© والوقت © والعدد + حقولك 
« أحرتك هذه الأرض » من هنا الى الشجرة » بألف درم » الشبر الفلاني». 

وهدا ضا معلوم فائدته ع لا الف فيه 5 

والى تخصص باللقب 04 ولا دتمسك فيه 5 

والى تخصيص رصفة لا خضل 34 كقوله عليه الصلاج والسلام 8 ) يا تبعوا 
الطعام” بالطعاء'" ) ؛ فان الطعم لا يناسب f‏ الربا » فهو كاللقب4) . 


. في = لا تتعلق‎ )١( 

(؟) كذا في جيع النسخ » وفيها ركة » ومقصود الغزالي ظاهر » وقد م مثلبا 
في ص ٠۰۹‏ . 

ع الحديث روأه مسل وأجد مفظ ) الطعام بالطعام مفلا عثل ( ۰ 

)٤(‏ أي لا يكون حجة . وهذا هو هذهب إمام الحرمين في البرهان فقد فرق بين 
أن يتكون الوصف مناسباً فبكون له مفبوم » أو" لا فلا . وهو قضية اختيار القاضي 
عبد الوهاب كا ذكر المازري » وذهب الشافعي » ومالك » وأحد » والأشعري » وأكثر 
أصحابه» وأبو عبيدةمعمر بن المثنى» وإمام الحرمين على ما نقله ابن الحاجب » و كثيرت 


- ¥0 لد 


مب 


والى صفة مخملة مناسبة الحم كقول : ( في سامة الم و00 ) 
هم أ فو المقول به » فيفهم ثفي / الزكاة عن المعلوفة » لا من عرد التتخصيص » 

بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين السوم المرفق المقل لامؤنة » 
المحقق للثروة » وبين وجوب الزكاة الواجة رفقاً لافقراء من فضلة 
أموال الأغنياء . 

ففهم لذلك عند التخصيص من فحوى الافظ ارتباط لا ستريب الناظر 
فيه فيترتب | عله“ ] نفي الحم عن المعلوفة . 

ثم لا يعتبر الاطراد مع الإخالة إذ الفحوى لا تبطل ] +[ 1 
والشارع نصب ما لا بطرد علة . 

فان قأس ابو حشمفة رحه الله الصفة على الاقب قيل له : لا قباس 
في فبم معاي الألفاظ وفحواها . 

وإن قال : لو كان المفبوم ثبت لكان تركه نذا كالنظوم . 


قلنا : اله صار ابن عاهد”؟“ » وزعم أنه لا بد من ترك ثفيه منه 
كما في المنظوم . 


من اللغويين » والفقباء » والتكلمين. إلى أنه ححةمطلقا .وذهب أبو حنيفة»والقاضي» 
وأبو العباس بن ريج » والقفال الشاشي » والغزالي في الممتصفى ؛ والمتزلة » والآمدي؛ 
إلى النفي وعدم الاحتجاج مطلقاً . ونقل الرازي وأتباعه النفي عن إمام الحرمين وقد 
علمت رأ الذي فصل في البرهان » والذي أقره الغزالي » وهذا أثبت من تلك النقول 
إتخالفة . وهناك أيضاً تفصيل للبصري . 

)00 راجع تخريج الحديث في الصفحة و م١‏ . 

(؟) زيادة من <. 

(») زيادة من <. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله مد بن أحد بن يعقوب بن اهد الطائي » المتكلم » صاحب 
الأشءري »؛ ذو التصانيف الكثيرة في الاصول » قدم من البصرة » فسكن بغداد ؛ وعنه 
أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني » وكان دين » صيناً » خير] . 

( العبر ؟/مهم تبيين كذب المفتري ١۷۷‏ ) 


- ۲۱١ - 


واتار خلافه . 
إذ لس المفبوم جنساً من الكلام » ولكنه بعض مقتضات اللفظ » 
فان قال قائل : فهيل؟") اللقب مفهوم قط ؟ 
قلنا : نعم » فإنا تلقينا من تخصيص رسول الله يلقع الأشاء الاربعة" 4م-ب 
بالذكر في الربا ‏ الرد على ابن الماجشون“ في تعليله الربا بالمالية العامة . 
إذ قلنا : لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يجري علا“ التعامل » 
وكان الحاز مصب التجار في الأعصار الالبة » [ فاو ] ارتبط الع 
بالمالة لكان التنصص علم-ا أسهل من التخصيص © يا قال في العارية 
( على الد ما أختنات' حتى 'تراد)*"' وكان هذا مأخوذاً من قرائ الأحوال 


مع التخصص بلاقب . 


(+) وهي البر » والشعير » والتمر » والملح . وفي الحديث : قال ر سول الله صل الله 
عليه وسل: ( الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » والملح بالملح > ملا عثل ؛ بدأ سد > فن زاد أو استزاد فقد آر دی > الأخذ 
والمعطي فيه سواء ) رواه البخاري ومسل . 

(؛) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن آي سلمة الماجشون » والماجشون 
هو أبو سلمة » وسمي بذلك حمرة في وجه » من الطبقة الوسطى من أهلالمدينةمن أصحاب 
مالك » كان يذاكر الشافعي فلا يفم الناس كثير]ً ما يقولا » توفي سنة ٠٠ ٤‏ ( الديباج 
المذهب ص عه ١‏ - تبذيب الالساب ۷١/٣‏ ) . 

(0) في ح عليه . 

() من ح وف الاصل و أ ولو . 

(؛) الحديث رواه أحد ء وأبو داود » والترمذي » والتسائي » واين ماجه » 
والحام . بلفظ : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) . 


جا ت 


- 


ا 


قال الشافعي رضي الله عنه . خمص الرب تعالى الخلع يحالة الشقاق . 


وهذا مفهرم لا أقول به » إذ ظهرت للتخصيص فائدة وسيب © وهو 
العرف القاضى بانحصار الخلع في حالة الشقاق › إذ لا يتفق فی حالة 


المصافاة والموافقة . 

وإذا لاح للتخصيص فائدة ؛ تطرق الاحتهال الى المفهرم فصار علا 
كا منظوم امجمل 

قال : ولا حاجة الى دليل ترك هذا المفهوم . 

واختاد خلاف , 


إذ الشقاق / يناسب الخلع » فإله يدل على بغة اللاص » وتعذر 


استمرار النكاح » ؤلا يرتفع الفدحرى المحلوم مه حر د العر ف 8 
ا ا 0 


مفهو م 3-8 لا يعتضد بالعرف فانه قرينة مو هة( : 


: من قال بالمفبوم جعل له شروطأً منها‎ )١( 


١ 
5 
٤ 


e 


أن لا بكون المسكوت ترك لوف . 

وأن لا بكون المذكور خرج خر ج الأغلب . 

أن لا بكون خرج لسؤال عن حك » أو حادثة . 
أن لا بكون من أجل تقدير جبالة . 

أن لا يتكون المسكوت عنه أولى بال أو مساوياً . 


وقد خالف إمام الحرمين وتبعه الغزالي هنا بالشرط الثاني ووافقه شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام بل زاد فقال : ينيغي العكس . أي لا يكون له مفروم إلا إذا 
خرج خرج الغالب . 

والختار عند القائلين بالمفبوم خلافه . قال الغزالي في المستصفى ؟/م؛ : القائلون 
بالمفبوم أقروا بأنه لا مفبوم لقوله ( وان خف شقاق بينها ) ولا لقوه ( أياررأة ) |ه. 


(؟) في ح موهية . 


- ”"١م8-‎ 


وهذا يا قلنا :انللأمر صيغةءوهو مول في الشرع على الطاب الازم 

0 . فلو اقثرنت به قرينة ة كقوله :( وإذا حلت فاصطادوا" ) 
باعي القرية ب هدم ار > جار عو علق الا بدلل 

واو(“ 5 

ومثار هذا الاختلاف7© ؛ انا نتلقى المفبوم من الفحوى . 

والشافعي رفي الله عله عله بتلقاه من التخصيص » وهو فعل » فاته 
عبارة عن قصد القاصد الى مسمى بالذ كر . والفعل لا ديغة له » فتطرق 
الاحيال يكفي في رده » كالفعل المردد بن الوحوب وبين رفع" المرج ؛ 
لا حمل إلا على الأقل > لتعارض الاحمال في الوجوب . 

وعلى هذا ولد مسألة الخلع يجري تخصيص رسول اه يله" ]| 
| في قوله ( أا مرأة تكحت بغار إذن ولا فنكاحبا باطل ) ) إذ الغالب هلب 
آنا إذا عقدت لا تستأذن » وإذا استؤذنت 0 تعقد بنفسها . 


فلا فرق بين المألتين . 
سسا 


قسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام: 


. ف أ الطالب‎ )١( 
. (؟) الآية + من سورة المائدة‎ 
. في أله‎ )©( 
. ف < وام‎ )٤( 
(0) 
في أوقع.‎ )1( 
من ح وفي الاصل و أ« يمري قياس مسألة الع يحرى تخصيص رسول الله‎ )۷( 
. » صلی الله عليه وسل‎ 
— -9وااك‎ 


( حرا التعرير'' ) : 
فقال ابو حنيفة رحه الله : فه ما يدل على إجزاء التكبيرء ولس 
فيه نفي لما عداه 
وهذا بعد إثبات القرل بالمفبوم ؛ باطل . 
وإن قدر'" القرل بتر كه ؛ فبذا نص » فإنه حصر التحريم [ وهوا"] 
انعقاد الصلاة في التكبير . 
ولس كقوله : لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة . 
والدليل على الفرق ؛ اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل : 
زيد «ديقي » وبين قوله : صديقي زيد ؛ في انحصار الصدافة . 
وهذا على الاحمال كاف . 
وإن يحثنا عن سيه فنقول؟) : قول القائل «زيد صديقي » شر طه 
أن يحري بين متحاوبين » عاما عبن زيد قبل افتتاح الكلام » إذ لس 
- أ الغرض من سباق الكلام تعيينه » وإفا الغرض بيان / حالة عبولة ينما » 
وها معلومان عند الخاطب »© فتقول : هو صديقي » فتنبه على تلك الطالة 
لمجهولة بدها لتعلم » [ فلس" ] فيه نفي ماعداه . 
فاذا قال : صديقى زيد » فكأنه قدر الصداقة معلومة بيا » فهو 
مبتدأ الكلام »كا كان زيد في تلك الصغة هو المتدأ به . 


)0 الحديث رواه أحد » والترمذي » وأبو داود » وإين ماجه » والشافعي » 
والبزار » وا مام » وأوله « مفتاح الصلاة الطبور » وترعبا التكبير » و تليلبا الخ» . 
( في أتقدر . 
(+) في جيع النسخ وهي . والحبت هو الصواب . 
(4) اق فن د 
( 
(٦)‏ 


اوماد 


ثم أراه أت بين هذه اغالة المعلومة علا هو تجبول عند الخاطب 
فقال : زيد . 

ومن ضرورة كونه علا هذه اطالة ؛ أن لا يكون غيره حلا لها١'".‏ 

إذ لو كان لما صح اعتناؤه يبان امحل محرد ذكر زيد ٠‏ 

وقوله عليه السلام تحريها التكبير [ بضاهي'" ] قوله : صديقي زيد . 


0 
“سر ال 

قسك اصحابئا بقوله عليه السلام : ( وا عليه ذنوياً من ماء”") 
في مسألة إزالة النجاسة . 

1 فاو“ ] قبل لنا فمه : مفبومه قصد إزالة العين » فبلا فهمتم ذلك 
ورتبتم عليه زواله بال . 

قلا : هذا مفهوم لو قبل به بطل المنظوم به ٤‏ إذ منظومه وحوب 

فبذا الفن من المفهوم لا نقول به . 

| إلا ان التمسك بهذا الحديث غير صحيح ۸ب 
إذ الغرض قطعاً من تخصص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود””). 


6 في جع النسخ له . والمثبت الصواب . 

(۲) من ح وفي الاصل و أ فيضاهي . 

69 الحديث رواه البخاري » وأحد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي ل 
وإبن ماجه . والذنوب : هي الدلو الملأى . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . 

(:) من ح وفي الاصل و أ ولو . 
صبو| عليه ذنوباً من ماه » وليستنج بثلاثة أحجار . لأنه ذكرها لكونها غالبين . 


- ۲۲۹ - 


والمقصود من الحديث البدار الى تطبير المحد ٤‏ لا بيان م تؤال به 
النحاسة . ويقبح فيه التعرض آخل الذي يعسر) وجوده . 


ا 

يجوز ترك المفهوم بنص يضاده:" . 

وبفحوى مقطوع به يعارضه » كفبم مشاركة الأمة للعيد في مراية 
العتق » والنص كقوله :( في عواميل الإبل رکا" ) وهي معلوم يعارض 
بمفهرم قوله عليه الصلاة والسلام : ( في سائمة الغنم ز5 ) . 

فأما القياس : فلم يجوز القاضي ترك المفبوم به مع تجويزه ترك 
العموم به . 

ولعله قريب ما اخترناء في المفهرم » [ فإنه““ ] تلقاه من الفحرى 
الظاهر » والعموم قد لا يترك بالقياس » بل ينهد الناظر في ترجيح أحد 
الظنين فيها على الآخر > [ فكذا**' ]| القول في القاس إذا عارض 
المفيوم [ وال أعلم"' ] . 


(۱) في<يعز. 

(؟) في ح يصادمه . وراجع ما ذکرناه من شروط للقول بالمفبوم في ص ۲۱۸ . 
(+) في ح في عوامل الابل صدقة وفي الحديث الذي رواهأجد دفي الابلصدقتها». 
)٤(‏ في الأصل كأنه والمئيت من < . 

(ه) هن < وفي الاصل و أ وكذا. 

(3) 


5) زيادة من = . 


YY ~-‏ له 


القول یاف ال اسول 


صلا لله ا و وسل 


للا توصل / الى ذلك إلا بذكر مقدمة فی عصمة الأنبياء”" عن 

وقد نقور عسلك النقل كوم معصومان عن الكباثز : 

وأما الصغائر : ففيه تردد العاماء » والغالب على الظن وقوء » واليه 
الشير بعص الآبات والحكانات 5 

أما حوازه : فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة الني عليه 
السلام عق عن الكبائر 4 تعويلا على أنه بوردث التنفير 4 وهو مناقص 
لغرض الندوة . ش 
الهو د في 00 1 


واتار“ 


. في ح الأنبياء عليهم السلام‎ )١( 

(؟) الاكثر من المداهين على أنه لا تنع عقلاً على الأنبياء عليهم السلام قبل الرسالة 
مدصية : كبيرة كانت أو صغبرة » وخالف الروافض فذهيوا إلى امتناعبا » والعتزلة إلا 
في الصغائر » وشمه الغريقين التحسين والتقبيح العقليين . 

والاجاع منعقد على عصمتم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الا حكام » لدلالةالمعجزة 
على الصدق › وجوزه القاضي غلطاً » لأن الغلط والنسيان غير داخلين قت التصديق 
المقصود بالمعجزة ؛ وأما غيره من المعاصي فالاجاع علي عصمتهم من الكبائر والصغائرحت 


ل 


۷ا 


امب 


ماذكره القاضي » وهو أنه لا يحب عقلا عصمتمهم » إذ لا يستيان 
استحالة وقوعه « بضرورة العقل » ولا بنظر العقل . 

ولس هو''' مناقضاً لمدلول المعجزة » فإن مدلوله'"' صدق اللبحة فيا 
حار عن الله تعالى » فلا جرم لايحرز وقوع العذب فيا خر به عن الرب”") 
تعالى ¢ لا عدا ¢ ولا سوا | 5 

فإنا جوز أن ينىء الله تعالى كافراً » ويؤيده بالمعحزة . 

والذن أوحموا عصمته عن الكميرة١‏ ؛) اختلفوا . 

منم من قال : كل عالفة كبيرة بالنسبة الى عظمته » فلا صغيرة 
أصلا » وكل مخالفة كبيرة . 

وهذا يم أن رفع الصوت فرق صوت من عائل الإنسان ؛ قد يعد 
صغيرة » وهو عه ف عاس الوك كميرة » دونه رز الرقاب 5 

[ فللنسبة'' ] تأثير في تعظم أثر اخالفة 

والذين اثنتوا الصغيرة ؛ اضطربوا » ومثار الاضطراب في أنه هل 


يورث التنفير . 


> الدالة على الخسة والاكثر على جواز غيرها. واختار ان‌السبكي مع والده راي الاستاذ 


أني أسحق » والقاذي عياض و أني الفتح الشبرستاني امتناع الكل على كل وحه من العمد 
والسبو . ( رفع الحاجب ١إق ١٤١‏ ب ). 

)١(‏ ساقط فيأ. 

(؟) أي فعل المعجزة . 

(؟) في ا فیا يخبر به ارب »و ح عن الله تعالى . 
(؛) في < الكبائر . 
)0( 
3 


ساقطة من < . 


— لال لم 


أما النسيان ؛ فلا يحب كونه عندنا معصوما''' عنه في أفعاله وأقوالك» 
إلا فيا خبر عن الله تعالى » لأن تحريزه مناقض مدلول المعجزة . 

ونرجع الى المقصود . 

فاذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام . فهل يتلقى منه حي ؟ 

أما الواقفية فقد توقفوا فيه . 

وعزي الى الي حنيفة » وابن سردي و علي بن أبي هريرة!؟) 
رضي الله عنم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا . 

والختار عندنا » وهو / مذهب الشافعي رضي اله عنه : أنه ۸۸4۔ا 
ارو رح اروب لكو رالا ترق لحي" 
فو للوحوب . 

وإن بقارن نظر 

فإن'" وقع من حل الأفعال المعتادة » من أكل › وشرب » وقيام » 
وقعود » واتكاء » واضطجاع » فلا 5 له أصلا . 


)0 هذا هو مذهب القاضي المذكور في التعليقة ]نفاً . 

(؟) في ألا فيا عن الله . 

(+) هو أبو العباس أحد بن عمر بن سربيج من فقباء الشافعيةومتكامهم؛ وبين وبين 
يمد بن داود مناظرات توفي سئة ه ۳۰ وكات يقال له الباز الأشبب:. وكان يفضل على بيع 
أصحاب الثافعي حت على مزلي ما قال أبو اسحق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية 
١ /+‏ ؟ - تاريخ بغداد ۷/٤‏ ۲۸ - الفبرست ص + ١م‏ البداية والناية ۱۲۹/۱۱ ) . 

)٤(‏ هو القاضي أبو دلي الحسن بن السين بن أي هريرة . أحد عظاء أصحاب 
الشافعي »شرح الختصر . وتفقه على أبن مريج ؛ وله مسائل في الفروع محفوظة » وأقوال 
فيا مسطورة توفي سنة وعم ه( طءقات الشافعية +/1ه ؟ - الفبرست دبع - شذرات 
الذحب ۷١/۲‏ م النجوم الزاهرة ٠٠٠١/٣‏ ) . 

(ه) رواه أجد والبخاري . 

)3 في ح إن . 


٠١ - الأغرل‎ ~o —- 


4ب 


وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أذماله سنة . 

وهو غلط ٠‏ 

وإن تردد بين الوجوب والندب » فان“ افترنت به قرينة القربة 
فهو مول على الندب » لأنه الأقل » والوجوب متوقف فيه . 

وإن تردد رين القربة والإباحة » فتلقی منه رفع احرج . 

ولس هذا متلقى من صيغة الفعل » أذ الفعل لا صخة له » ومستنده 
مسلك الصحابة 5 

فإنا نعم أن الممنوع من فعل فيا بيهم ؛ لو نقل عن [الرسول”"'] 
ا فعله لفموا مله رفع ارج 1 

وأما الإباحة فلا نتلقاه » فإنه f>‏ يقتذي التخير مع تساوي الطرفين » 
وهو ينافضص الندب 4 والفعل ملردد دده ودين رفع احرج ٤‏ فأقل الدرحات 
رفع ارج . 

فان قسك ابو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون | الي عليه 
السلام أشي 4 وقدوة 4 ومطاعا 4 وشرطه الاقتداء له ف ڪل ما 
ياي ويذر . 

قلنا : معناه أن مر متثل > كا يقال : الأمير مطاع ف قومه » 
لابراد به أنهم بتريعون إذا تربع » أو ينامون إذا نام . 

فان قسك بقوله تعالى : ( وما آنا الرسول” فخذوه [ وما نجام 
عنه فانتهوا9) اه ) وقوله: ( فلحدار الذين “مخالفو نعن أمره(*) ) وقوله: 


. في إن‎ )١( 
. (؟) من أوفي الأصل رسول‎ 
. < (؟) ماقطة من‎ 

. الآية هن سورة اطشر‎ )٤( 
. الآية ++ من سورة النور‎ )0( 


1ت 


ر فاتسبعوفي ك ال 0") فكل دلك حول على الأمر » وهو الذي 


1 


س 


اذا نقل عن الرسول علمه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة 
وعدال الرواة » كما نقل في صلاة الحوف . 

قال الشافعي دضى الله عنه : بتلقى ما حواز الفعلين . 

والحتاد في ذلك أن نقرل : إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا 
في الأفضل توقفنا في الأفضل . 

فان ادعى كل فرق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحية 5 فيتوقف 
ولا يفهم الواز فيا » فانها متعارضان » ونعلم أن الواقع من رسول 
الله" ی أحدها 04 ولا بار جح 5 


وإن / اتفقوا على صحة واحد ت به » ونتوقف فى الآخر . 
والشافعی“ رفى لل عله : إا قال ذلك فى صلاة الخكرف 4 وقد 
رجح إحدى الروايتين [ على الأخرى”* ] لقربه إلى أبية الصلاة . 


. من سورة آل ران‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
(؟) في من.‎ 
: . في ح من الرسول صلى الله عليه وسل‎ )+( 
في الأصل و ح و أ « وقال الشافعي » . وهذا لا يستقم معما بعده . ولذلك‎ )٤( 
. أسقطتها ليستقم الكلام‎ 

)0( ساقطة من = . 


اح | حمسا 


— ۷ ~— 


مدأ 


۸-ب 


سسا قرم 

إذا نقل عن دسول اله ب فعل ؛ حمل على الوجوب بقرينة » 
أو على غيره - ثم نقل فعل بناقضه . 

قال القاضي : لا يقطع بكونه نسخا . لاحيال أنه انتبى لدة الفعل 
الأول » وإن كنا نعل أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على 
التأبيد ولكن لا صخة له . 

وهذا محتمل فتوقف في كونه ناسخاً ونعلم انتباء ذلك الحم قطعا » 
فإرك الندخ رفع للشيء بعد الثبوت عندي » وأما الافظ فانه بصيغته 
يتضمن إثرات الحم إطلاقاً . 

وابن مجاهد١''‏ صار إلى أنه نخ » ويتردد في القرل الطارىء على الفعل . 

ولا وحه هذا الفرق . 

والأصح : ماذكره القاضي . 


: ۴ 

قال الشافعي دغي لله عله ٠»‏ استيشار رسول ألله 2 » ومروره 
بالشيء يدل / على كونه حقا . 

وقسك بسروره في قصة "عدر" المدلجي » وإطماقه زيداً بأسامة!' ‏ 
فی إثيات القيافة . 

وقال : لا بسر رسول الله يلق إلا بالمق » ولا يستبشر بالباطل . 

وهذا ضعيف 5 

. ۲۱۹ راحع ترجته في ص‎ )١( 

(؟) كذا في جيع النسخ وكان الصواب أن يقول وإلحاق إسامة بزيد . 


— ۲۲۸ سم 


فاها مر بكلمة صدق » صدرت من هو مقبول القرل فيا بين الكفار 
على مناقضة قوم لما قدحوا في نسب'" [ أسامة"“ ] » إذ كان رسول 
ألله 2 قد نادى به . 

فان قيل : لو كان باطلا رد > فإنه 12" على الغنب . 

قلا : من نسب ایا إلى أبيه الذي شهر يه » لا بنع منه » والفاسق 
إذا سهد على النسب لا يزحر وإن غم بقل منه » ولا يقال هذا f‏ 
على الغيب . 


مسأب ألا ر 


تقرير رسول الله يلق مساماً على فعل وتركه النكير!؛؛ عليه » 
مع فهمه الواقعة » وعدم ذهوله عنه » يتمسك به في حواز التقرير إذا 
كان الفعل حيث لو قدر الإقدام عليه ؛ لكان كبيرة . 

إذاه' كان يتحتم عليه بان الحم . 

فسکو ته مع العبان! ؛ دل على الواز . 


. في < نسبة‎ )١( 

(؟) في كل النسخ زيد بدل أسامة . وهو خطأ . لأن اشر كين إغا قدحوا في نسب 
أسامة إلى زيد . لأنه كان طويلا » أسود » أقنى الانف . وكان زيد قصير] » بين السواد 
والسساض » أخفس الأنف . 1 

وي وإلحاقه أسامة يزيد روآه البخاري ومسل وأبو داوه . 

6 ساقطة من أ . 

0 وعم اسح 115 29 الات رطفي 
معبا الكلام أبد] ولذلك أسقطتها . ولعلبا زيادة من النساخ . 

(ه) في الأصل إذاكان والصواب ما أثبته . 

() في أ القيان وفي - العيا . 


- ۹ - 


٠أ‏ وإن كان الفعل صغيرة لو قدر رما | »> وكنا لا تجوز الصغيرة 

على الرسول عليه السلام ؛ تسكنا به . 

وإن جوزنا ؛ فلا نتمسك به إلا أن يتكر في بجلسه ذلك [ ولا 
ينكر'" ] » إن" الإصرار على المغيرة كبيرة . 

والذي أداه - والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به » من 
غير تفصل بين الصغيرة والكييرة . 

فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنم كانوا يفهمون منه الجواز » وإن 
كان الفعل من حمة الصغائر لو قدر عرما. 

وإن سك نيسيك ره ف إثيات عصمة الى عليه السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل [ فل" ] وجه . 

وأما تقريره الكافر ؛ فلا سك فيه » لأنه كان يعرض عم . 

وفي تقرير المنافق خلاف »> لأنه كان يتحو بهم نحو المسامين . 

فان قيل : إذا قرر مسها فحتمل أنه كان ينتظر الوحي . 

قلنا : لو كان كذلك!؟ , لأر بالتوقف م نقل عنه [ في بعض 
الوقائع"' ] [ وات اع“ ] ١‏ 

. من < وف الأصل وأ ساقطة‎ (١) 

(») زيادة من = . 

(ه) في أالأس. 

() ساقطة من أ . 


(۷) زيادة من < . 


— e~ 


لول عكر ن 


ونقدم علبه أن الني بب قبل / أن أوحي'"ال.ه ؛ هل كان على .هب 
شرعة رسول ؟ 

أجمعت المعتزلة أنه ل يكن على شرعة رسول » فانه يورث التنفير » 
فان التابع للا بكرن متبرعأ 3 

واختاف أصحانا . 

فم من قال : كرت على شرعة ني » فان الانسلال 1 [ùe‏ 
ودقة التكاليف 4 والخروج من ضو ارط ال شرائع » پزري بصم 5 

1 ثم اختلفوأ‎ ٤ 

0 كان على شرعة نوح عليه السلام » بدليل قوله تعالى : ( ف شرع 
3 من الدّئ هاوصى به نوحاً" ) . 

وقىل كان على شرعة ابراهيم ولیه السلام ' بدليل قرله تعالى : ( إن 
أولى الناس بإبراهي'؟' ) الآبة . 

وقہل على شرعة عسى عليه السلام . فاته الناسخ المتأخر 

فان قمل : كانت عرفة مغيرة . 

5) في ح أوص الله اليه . 

؟) في جميع النسخ « على » بدل « عن » والصواب ما أثبته . 


) 
(۲ 
(») الآية م١‏ من سورة الشورى . 
)٤(‏ الآية مه من سورة آل تمران. 


~۳۱ - 


وس 


-۹۱ 


قلنا : كان منم أحبار يعرفونا على وحهها » فتحريف بعضهم لا 
برفع الشرع . كاتفاق فترة في شرعنا . 
فان قمل للزين قالوا كان" على شرعة ابراهيم : شريعة عسى ناسخة؛ 
أجابوا بأنه لا بثبت كونه مبعوثاً إلى ابميع + فلعل ملة ابراهيم استرسات 
على ذريته فكان | رسول الله 2 مهم . 
وأما القاضي : فانه قال : 
أقطع بأنه لم يكن على شريعة ني » إذ لو كان لتواترء فإن أ<وال 
الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على ثقله . 
نعم » كان على عقد التوحيد . 
واتار التوقف فه . 
وما ذكره القاضى بعارضه أنه لو كان منسلا'"' عن التكاف أربعين 
سنة » متميزاً عن أصناف اللائق بأحهم » لتوفرت البواعث على نقله . 
فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك » توقفنا . 
ولعل الله تعالى قطع بواعث اللق على نقله . 
ولعل الله تعالى قطع بواعث انق وطمس حالته » والتحق هذا 
معحزاته الخارقة للعادة . 
رحعنا الى المقصود . 
قال الشافعي رضى اله عنه في كتاب الأطعمة : [ الرجوع'" ] في 
استحلال الموانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضى الله عنهم » فان لم 


. ساقطةمن أ‎ )١( 
. (؟) نيمثلا‎ 
' . زيادة من ح ولم أجد هذا النص في. كتاب الأطعمة من الأم‎ )+( 


579 للم 


يكن [ فالى استخباث العرب واستطابتها » فان 0 يكن" ] 4ا صادفنا 
حراماً أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم نحد ناسحا له اتبعناه . 

وعضد هذا المذمب بالدليل”؟) أن يقال / نفس رة الرسول لا تتضمن 
نسخ الشرائع . [ إذ أصحاب'" ] الملل من الشرائع [ ستة“ ] آدم » 
ونوح » وابراهم» وهومى» وعسى عام السلام » ورسول ان ملق فلا بعد 
في التظاهر على دن واحد » فكان في زمان مومى عليه السلام الف ي 
حكمون بالتوراة 

ول ينقل!*؟ ] من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من 
قتا وقد عدزنا عن مأخذ من ' شر بعثنا رحعنا اليه : 

مم اختلفوا فيمن يتبسع شربعته » ورددوه بان نوج 3 وابرادم ٤‏ 
وعسى 3 ذکروه ف دن الرسول قبل الندوة 5 

واتار : 

ان لا رجوع الى دين احد من الانبياء . 

إذ لو كان من مآخذ الشربعة لبين لنا رسول اث يلق » کا بين 
القاأس وغيره من المآخذ » ورجع”"' اليه واحد من الصحابة رضي الله 


اه 
(؟) في أبالتعليل . 
() من ح وفي الاصل و أ « كأصحاب » بدل « إذ أصحاب » . 
(غ) من ح وني الاصل و أ شبه وهو تصحيف. و كذا يوجد في نسخة قويل عليها 
(ه) من ح وفي الأصل و أ يتقدم . 

)3 ساقط من < 

9( من - . وفي الأصل فليرجع وقي نسخة قوبل عليها الأصل فرجع . يعني . 
وارجع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين . 


5 — 


۹۱ب 


نهم » مع طول الدهور 2» و كثرة الوقائع » وسدة تروهم فا . 
ا ور جومم ف الاستوار إلى الماعة 0 وكان جم کف الاحبار | 
إو ] ر 
فاستبان بهذا أنه لاحم له أصلا . 


. من ح . وفي الاصل و أ فل‎ )١( 


سس 


والکمرم بقع في هزا الكناب في فم 


اررول 


يك . ٠‏ 
اعبار التوام ٠‏ وفيم اريم ابواب 


في ابات كون افر النواتر مفيرأ للعلى الضروري 


وقد انكرت السمنية "١١‏ كونه" مقيداً للعلم . 

فنقول هم : إث استربتم أن في الدنيا بلدة يقال لحا بغداد ؛ 
ذقد جحد ثم ١‏ 

وإن اعترفم ؛ قل ناطق البلدة » ولا رأيتموها . 

(١)‏ هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والةائلة بالتناسخ . قالوأ بقدم 
العالم وقالوا بابطال النظر والاستدلال » وز وأ أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس اجس » 
وأنكر أكثرم المعاد » والبعث بعد المون . 

( الفرق بين الفرق ۲۷٠١‏ ) 

(؟) ساقطة من أ . 


۳ ب 


فلم تعرفوه إلا بالتواتر »> كيف« ؟ ولولا التواتر لما ميز المرء بين 
أمه وسائر نساء العالمين . 

وإن اعترف الكعي”" بأصل العلم ؛ ولكنه ادعى أنه نظري”" . 

فقيل : نرى الدبيان يعامون ما خير عنه العده المتواتر ولم دوا 
للنظر » ودرك المعقولات بالتأمل . 

ثم يقال هم : نظر أفضى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بخداد سوى 
الضرورة الخاصلة من الاخبار . | : 

وحمب غات“ ] قالوا : علمنا بأن المع / الذى أخبروا عنه في العادة 

لا بتواطؤون على الكذب . 

قلنا : | ولم ] عاتم ذلك ؟ ولم أحاتم الكذب منم وهو جائ 
الوقوع من حبث التصور ؟ 

فلا نزال نطالهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك نظري » فيبوحوا 
با اليه ذهينا . 

وعَايتهم أنه لايد من أدنى تأمل لبعرف أن هؤلاء لا تكذيون ٠.‏ 

ولو صار العام نظرياً مثله ؛ لقبل : المدركات معلومة بالنظر » إذ لا 
بد فها من فتح المفون » والتحديق » وارتفاع الموانع » وغبوها"؟ . 

قسك الكعي على أصحابنا بأن قال : أعفتم كون هذا العم ضرورياً 
بالضرورة ام" بالنظر . 


)00( ساقطة من أ . 

0 راجع ترجمته في ص ٠۰٤‏ . و أالكعيين. 
(+) راحع ص ٠١‏ تعليق (۰) . 

. من < . وفي الاصل و أ وإن‎ (٤( 

)( من < . وفي الاصل و أ فل . 

(5) في < وغيره . 

(۷) في < أو 


~۳۹ = 


فان“ عامتموه ضرورة » ؛ فحال م لأنا لا نعامه . 

وإن ادعيتم النظر ؛ فكيف بتصور أن يعم الشيء ضرورة ثم بعلم 
كونه ضروريا بالنظر ؟ 

وهذا العم أولى بأن يكون معلوماً ضرورة وهو قم نفس العام يا 
احبر عنه ارون » ولا يتعلق به إدراك . 

احاب القاضي : بأن هذا استبعاد عرد » فإنا نعل کون بغداد 
بالضرورة » ونعل بالنظر كونه ضرورياً . 

[ ووج" ] النظر أن نبطل / كل مسلك يتصورا؟' إحالة العم عليه سه أ 
وهذا بازمه أن يقول : بالنظر يعلم أن“ العم المتعلق باستحالة المتضادات 
ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه . 

وهذا لا وحه له . 

ثم يقال للقاضي : العم المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه ؟ 

إن كان لا يزيد عليه ؛ فلا وحه لتنويعه . 

فان زاد عليه فبذا محال » إذ يازم عليه إثيات علوم لا نجابة لحا » 
أو إثبات عل لا يعامه العالم » وهذا محال . 

واتختار عندنا فى هذه المسألة » وفيه الجواب عن السؤال ؛ أن نقول: 

الذي نعتقده أن العم لا بتلقى من أقوال اللخيرين ؛ إنما يتلقى من 
القراتٌ الدالة على الصدق » الاممة شال الكذب . 

ولذلك يحوز اقترانه بقول واحد على انفراده . 

فاذا ثبت هذا فنقول » ورآه الكعبي : عم ما عَلمْناهُ ضرورة ؛ 


من صدق اليرين » ومن( كون العلم ضروريا . 


)10 في ح إن . 
0 من < وف الاصل و أ وجه . 
(+) في ح ليتصور , 
):) ساقط من أ . 
)( في < من بدون وأو . 
- ۳۷ - 


نعم » نوافقه في أن العم يتلقى من القران . 
٣۸۹ب‏ فان کان / يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القراءن بالبحث والتأمل 
فبذا مسم له » ووراء الاطلاع على القرائٌ يحصل العلم ضرورياً من غير 
نظر ونوقف . 
وهذا لا ينكره الكعي . 
فقد التقت المذاهب » وعاد اللاف إلى لفظ [ والله أعلل'"' ] 1 


)١(‏ زيادة من ح. 


= ااا 


اباباإش ي 
ف العرر 


وقد أجمع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اختلفوا في أقله . 

وقد أحالوا تلقي العم الضروري من شخص واحد » خلافاً للنظام""". 

وقسككوا بأن قول الواحد وإن انضمت الله القراتٌ فاعتاده الكذب 
في العرف كن » لا استحالة فيه > مخلاف اعتاد المع العظم بالتواطىء» 
فان ذلك عله العقل في اطراد العرف » وعلنا به كعامنا باستحالة إجماع 
أهل الدنيا في وقت واحد على أكل الزبب » وهذا لا يطرد في الواحد . 

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء المي على قول | 4ه-أ 
الشبود!؟) وهم على طوال دهورهم ل ينوا" قط قضاياهم على علم ضروري 
مستفاد من قول الشود » ولو تصور لوقع لا عالة . 

قسك النظام بأن قال : إذ فرضنا رجلا من أهل المروءة والسيرة . 
المرضية » استمرت عادته على أن لا رج من داره إلا راكبا » محفوفاً 

)١(‏ هو أبو اسحاق ابراهم بن سيار المعروف بالنظام » وهو شيخ الجاحظ » ومن ؟ 
أذ كياه المعتزلة » قرر «ذهب الفلاسفة في القدر الذي أتكره عليه عامة المسلمين توف ماين 


سنة ١‏ ؟ وسنة ۲۲۲ ه. وهو زعم طائفة النظامية . ) انظر النجوم الزاهر ۲٤/۲۶‏ ۲- 
الفرق بين الفرق ص ١١‏ - طبقات المعتزلة ص وع - السبر ٠٠٠١/١‏ ) . 


(؟) في أ الشبادة . 
)ع( في أيسئوا . 


وعم - 


ګشده وخدمه 4 لا ياتفت إلى أحد 3 ولا يتكلم 4 فر أنناه خرج من داره 
وقد مزق ثوبه حاسر الرأس »© حافي الرجل » إضرب صدره ©» وينتف 
سعره 4 رافعاً عقيرته بالويل » عبرا عن موت إبئه ¢ يعلم على الذرورة 
صدقه » ولا ناری فه . 

فناكره أصحابئا : 

وقالوا : لعله أخيره كاذب ¢ أو اعتور إيئه سمكتة فظنه ميتاً 5 

واتار : أن العلم قد ستفاد من القرائ'' المنضمة" إلى قول واحد 
E‏ 

وما ذ کروه من ال كتة ووگه ¢ يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك 
مکن تقديره . 


وما د کروه من عدم قطع القضاء بقول ساهد قط 8 5 على الغيب 2 


0 
سےا ل 
اختلف العتبرون / في أقل عدد التواتر . 


114ب a‏ 
فقال القاضي : أقطع أن الأربعة ليوا عدد التواتر » وتردد في 


)١(‏ وهذا رأي إمام الحرمين » والآمدي » واين الحاجب.وقال الامام أجد: يحصل 
العم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينة » وهو ري أبن خويز منداه وعزاه 
إلى مالك » وقال قوم : قد يحصل الع يخبر الواحد بغير قرينة وقد لا يحصل . فإيطردوه 
كأحد . والأكثرون لا يحصل العم من خبر الواحد لا بقريئة ولا بغيرها . قال!بنالسبكي 
وهو اق . 


(؟) المتضمئة . 


لت 6 ب 


الخجسة » لأن الشرع رقى الثهادة إلى الأربعة » ولم يكلف إلا غلبة الظن. 
وقال : [ ملقى''؟ ] ملس أبي الحذيل عبد الرحمن : اة أقل 


عدد التوائر من غير ترود!"! . 

وقال قائلون : أقله عشرون”" » تلقباً من قوله تعالى:( إن“ يكن 
م عشرون صابرون ) 

وقال آآخرون : أربعون » تلقباً من قوله تعالى :( حبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين”* ) » [ وقد كانوا' ] أربعين . 

وقمل : أقله سبعون » تلقناً من قوله تعالى :( واختار مومى قو مه 
سبعين” رجلا ليقاتنا"" ). 

وقال آخرون : ثلاث ئة وثلاثة عشر » وهو عده الحاربين يوم بدر» 
ا و 

وهذه أعداد شرب البعض ما بالبعض . 


)۱( من < . وني الاصل و أما بقى . وعلى كل حال فا جل مضطر بة لسقط 
أو حرف . 

(؟) قال ابن السبكي : وحكي عن صاحب أي اذيل المعروف بأني عبد الرجن 
أنه اشترط خسة من المؤمنين الذين م أولياء الله قرط عصمتهم عن الكذب » قال:ولابد 
من سادس ايس من الأولياء لتلتبس أعيائم فلا يشار إلى واحد متم إلا ووز أنيكون 
هو السادس . قال القاضي : وهو مذهب خالف فيه سائر المذاهب أده . ( الابهاج بشرح 
لماج ١5١/١‏ ) وهذا الذي أراده الغزالي من عبارته والله أعل . 

6 في ح العشرون . 

)4( الأية ه٠‏ من سورة الأنفال . 

(0) الآية ٠٤‏ من سورة الأنفال . 
5) من ح . وفي الاصل فكانو| . 
الآية هه ١‏ من سورة الأعراف . 
من ح . وني الاصل و أ اشتعل . وف النسخة التي قوبلعليها الاصل استقر. 


١١ - المنخول‎ ~4 - 


ونقول : العقل لم د إلى التقدير » وهذة الآبات لا تناسب الغرض» 
والح بتقدير محال . 

فان قىل : كانم جاتر أقل العده . 

هه قلنا: هذا مرتبط بالعرف والقرائئ © فلا ضبط لها / » وهي تلفة 

باختلاف أحوال الخيرين وار عله . 

فيحب على كل عاقل أن يغرب عن التقدير فيه » إذ العرف لا ينضبط. 

نعم نشير إلى تزاحم شرائط اير . 

فلقول : إذا بلغوا مباغاً في العده » ببعد منم في العرف التواطؤ 
على الكذب في مثل ما أخبروا عنه » وعم على القطع خروجهم عن ضبط 
ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة » عل على القطع الصدق . 

وهذا قد حصل بقول الواحد . 

وقد لا حصل بقول عكر عظم إذ توم انسلا كبم تحت سياسة سايس . 

وذهبت الرافضة إلى أن العلل متلقى من قول الإمام المعصوم إلا 
أنه مشتيه بالغيرين » ولو انفرد وتعين لعل" على الضرورة صدقه 

وهذا محال . 

إذ عصمته لم يعاموها''' بالضرورة > ولا يتر“ على عصمة الأنبياء 
وم يعرف صدقهم باأضرورة . 

كيف ؟ وقد أخبر علي کرم الله وجبه*" في زمانه عن أمور » 


واختلفوا فى صدقه »> وهو معصوم عند ثم 1 


)00 
)+( 
(۴) في < يعلموه . 
)+( 
(ه) في = رضي الله عنه . 


— {۲ = 


شال التواتر وكاب 


. قال عاماء الأصول : 

شرطه : استواء الطرفين » والواسطة . 

والحديت المتواتر عن رسول الله يلم في عصر الصحابة ينغي ثب 
يتواتر عنهم في العصر الثاني . فلو نقل الآحاد كونه مثواتراً لم يكف . 

وهذا خطأ . 

فان خبر الواحد لدس له طرف وواسطة » وکل من بنقل عنه قول 
وإن کان راوياً فهو خبر في نفسه » ولا بد من التواتر فيه » فبذه أخبار 
لابن كن وار كان يواعد ما 

والشرط الذي لا بد منه لتحصل العم أت يستند علم اغيرين إلى 
الحس وااضرورة . 

فأما ما عاموه بالنظر كحدث230 العام » وغيره ؛ لا يعلم صدقهم فيه 
وإن بلغوا عدد التواتر . 

فان قال قائل : ما سببه والعلوم عند م كلها ضرورية . 

فأي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل » وبين الإدراك باهر ؟ 

)١1(‏ في أ كحدوث. 


م 


ءا 


قلنا : العرف فارق بينهاء فان العلل لا يحصل بحدث العام ببب 
ار » يخلاف المحسوسات . 

فلعل١"‏ السبب فيه ؛ أن المعتقد لدث العام لم ييز نفسه عن العام 
به » وكل يظن أنه عالم » وهو معتقد من © ولا قريئة ميزه ٠‏ 

وما من عبر | إلا ويتصور كونه معتقداً » وهو يظن أنه غا 

وعلى هذا أن النظريات | جميعاا" ] » دون المحسرسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : ابر ينقسم إلى متواتر » ومستفيض » وآحاد. 

فا مستفيض : 

ما اشتهر فيا بين أثّة الحديث » وذلك يورث العم كالتواتر . 

ولس الأمر كذلك . 

فان المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغاط 2 إذ العدل 


لامتمل نه الكذب: : 


)١(‏ في أسيبه. 
(؟) في ح ولعل . 
(+) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أثبته . 


E 


ابالبالات 
ف 


تقسبى ابو عار 


فال عاوار اررمول : 

الآحاد ينقسم إلى ما بعلل صدقه » وإلى ما بعلم كذبه » وإلى 
ما بتردد فيه 1 

أما ما يعر صدقه ينقسم إلى ما يعم بضرورة العقل » كإخنار المخير 
عن استحالة اجټاع المتنضادن 5 

وإ ما يعم بنظر العقل » كإخبار لير عن حدث العام : 

وال ما يعلم بالسمع » كإخبار من قال : رول الله يم هو صادق ١‏ 

وإخبار الرسول؛ عليه السلام عن الصراط » والنة » والنار . 

قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل | بوجبه أهل الاجماع ٠‏ ړب 

وأما ما يعلم كذبه ؛ فينقسم الى هذه الأقسام > وهو الإخبار عن 
كس هذه الامور . 

وهذا وإن كان صحبحا'" فلا فائدة | له" ] في كتاب الاخبار . 


)10( في < رسول الله . 
)0( ساقطة من أ . 
(») زيادة من < . 


هه" سم 


وهذه الأمرر معلومة لا من اخير : 

وما ذ كروه من انعقاد الإجماع على العمل »و كونه دللا على صدق 

فان قبل : لا تجتمع الأمة على الضلالة . 

قلا : ما اجتمعوا على صدقه ؛ بل احتمعوا على العمل به. فلقول : 
العمل واحب 6 وھىستىدە هذا الحديث ا اتروو!؟) دن الصدق والكذب ۰ 

والختار ' في التةسم أن يقال : 

اخير المعلوم صدقه على القطع ¢ ما استجمع شرائط التوئر » وذلك 
لا ضابط له . 

والمعاوم كذبه اقسام : 

منها عدي الرجل بالدوة مع العحز عن إقامة المعجزة 6 بدل على 
كذيه » إذ لو كان RT‏ بالمعحزة . 

فان 1 تكليف الاتباع ( من ) دونه ° ما لا بطاق] . وهذا محال. 

هذا إن قال : أنا نیج . 


ساقطة من = , 


لا معنى له . 


~1 - 


تتبن 


فما إذا ادعى بأنه يورحى'" اليه في نفسه » فيا يؤمر [ به" ] وينهى 
غنه ٤‏ فلا يعم اكذيه بذلك ٠‏ 

/ وكذلك اذا قال : معز في تى أن الله تعالى ليف ينطق e‏ ۹۷ا 
فنطق(؟) بتحكدبيه » فيعلم كذبه > إذ لو كانت صادقاً لما أ ره على 
هذا الوحه ٠‏ 

بخلاف مالو قال : معدزتي أن أحي هذا الميث » فأحياه » فنطق 
يتكذييه + لأنه ذو اختار كسار اللى" 6 والإععاز فى إحاله . 

وا يعلم كذب ١‏ اير فه ؛ انفراد الرجل' بالاخبار عن واقعة 
عظيمة » تتوفر البواعث على نقلبا » وتوائر ابر فيها » کانفراد رجل 
واحد بالاخبار عن برزة الليفة'*) على هرئة خارفة للعادة » على ملأ من 
الناس 6 ف مفرق الطرق ( وعزدحم الاق ٠‏ 

فيعلم کذبه ٠‏ 

إذ کن ٤‏ 00 الدواعي على بقل ٤‏ ولاستحال اتفراده به 6 

فان کل 1 اختلف الناس في الني عليه السلام أن نه دخل مكة 
ملكا أو عنوة » وقد كار”ك في مزدحم الطانى » وقد سكم فيا 
بأخار الآحاد ؟ 

)00 في < موحى 

)0( ساقطة من = . 

(*( ساقطة من < . 

. في هذه الحجرة فنطقت‎ )٤( 

(ه) في = الخلا 

(1) فيا كذيه. 

(۷) فيح رجل . 

(۸) في ح الخليفة . 


“Y~ 


1ب 


قلنا : تواتر كونه صلی الله عله | وسل شاكاً في السلاح » مهيا 
لأسباب المرب » وإما اللاف في جريان أمان لهم » وذلك؟"' ما مخفى » 
فلا بعد انفراد الاحاد به ٠‏ 

فان قیل : ل 'ل' بتواتر قران رسول الله بز » أو إفراده في“ 
المت وقد كان أحرم على مل من الناس ؟ 

قلا : لأن الميز دن الإفراد والقران » مما فى » ولا ددر كه إلا 
الراص » فلا بعد استبپامه . 

فلا 8 أنكره الحليمي 9 لذلك ٠‏ 

واعتذد القاضي بأما كانت آبة له" أظبرت في جنم اليل » ولم 
يكن مع الني*" يل إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة 
على الناس » فلزلك 0 ا" 


(ه( هو الحسين بن الحسن بن تمد بن حلم أبو عبد الله الخليمي ٠أحد‏ أ ةالشافعيين 
مما وراء النبر » قدم نيسابور » وروی عنه الام » ومن مصنفاته كتاب الاج في شعب 
إلاعان » قال الإمام : وكان الحليمي عظم القدر ؛ لا عبط بحكنه علمه إلا غواص ولد 
سنة ممم وتوفي سنة م .ع ه . (طبقات الشافعية عإع مم شذرات الذهب .)١١ ۷/٣‏ 

(5) في ح ليلية . 

(؛) في ح مع الرسول . 

(۸) قال ابن السبكي : والصحيح عندي في الجواب الالتزام أن الانشقاق 


والحنين متواتر . چ 


~A ¬— 


فان قبل : الإقامة من شعائر الاسلام [ فلا" ] تواتر الإفراد إذا 
كان واقعاً ؟ 

قال القاضي : أقطع بأن 7" بلالاً كان يني وبفرد »> فلم بطرد 
الإفراد على التحرد دون التثنية » فلزلك تعارضت الاخبار ٠‏ 

فان قيل : لم ل بتواتر الاثنية والافراد جميعا ؟ 

قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فانه كان خفض الصوت بها نهارا"؟؟. 

واتار في المواب : القطع بأن الإفراد کاٹ متوارآ ف العدر 
الأول » إلا أن النقلة أضريوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من 
حيث الفعل 5 

آ9 حدث انقرض العصر » أحدث" بعض التابعة النثنة » وم 
دق افو ] عابن NE‏ رسول الله 2 سوق الاحاد 5 
= أما الانشقاق فنصوص في القرآن . 

وروي في الصحيحين وغيرهها من طرق : من رواية شعبة عن أنس » ومن رواية 
غز ال نن مالك عن ابن عباس » ومن رواية شعبة وسفيان عن أنس »> ورواه مسل من 
وواية شعبة عن إبن تمر » ورواه أجد بن حنبل » والترمذي » والطيراني ¢ وأبو حاتم 
عن حران » من حديث حير بن مطعم » ورؤاه أبو بكر بن ردوب » وله طرق أخرى 
شتی . بحبث لا عتري في تواتر, حدث . 

( وفع الخاجب ١/قوعع‏ داب ) 

. من حوفي الاصل و أفبذ!‎ )١( 

(؟) في <إن. 

(») في <أن. 

. < ساقطة من‎ ()٤( 

. زيادة لابد ما ليستقم الكلام وليست في جميع النسخ‎ )٠( 

)3 في الاصل و ح « وأحدث » ولو كان ڪذلك ا استقام الكلام . ولذلك 
إسقطت الوأو : 

)0( من ح وفي الاصل من . 

)۸( ساقطة من < . 


4 - 


أ 


۹۸ب 


ولا يبعد أن تواتر خبر عظيم ثم تنحيس'" الدواعي على عر الايام 
وتندرس » فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت © وعليه يننا الرد على 
الروافض"؛ حيث ادعوا نصأ من الرسول على إمامة علي کرم الله وجه . 

فان الصحابة اشتوروا بعد ع الرسول عليه السلام » واضطربو 
3 ينصب له حتى اتفقوا على ألي في بكر رضي اه عنه » ولم بنقل أحد 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام النص 1 

ولو كان لتوفرت”" الدواعي على إبدائه ونقله . 

وكذلك الهوه إذه؛؛ نقنوا عن مومى عليه السلام أنه خاتم النبيين . 
قبل ام : تحدى رسول الله يك عل / على اليهود » وكانوا ينازعونه في بعنه » 
ول نقل أحد من أحبارم ذلك . 

ولو كان لتوفرت الدواعي على قله . 

وأيضا فلا مكنم إنكار معحزة عسى عليه الدلام من إحياء 
الموتى وغيره 

ولو صدقوا لما ظبرت المعحزة بعد . 

[ وما“ ] المتردد فيه فجملة أخبار الآحاد » وكل مالم ستجمع 
شرط ٠‏ التواتر وأمكن وقوعه . 

(۱) في < تتخنس . 


(؟) وم فرق » السبيئة منم أظہروا يدعتم في زمان علي وأهموه فأحرقبم ؛ وبعد 
على افترقوا إلى أريءة أصناف » زيدية » وإمامية » وغلاة » و كيسانية » وأفتر ق كل صنف 


إلى فرق . ( انظر الفرق بين الفرق ص ۲۱ » ۲۳ »© 84 - والملل والنحل ) . 


۳ 


) 7 د 
٤(‏ 
) 
) 


a 0 


5) في < شرائط . 


( 
) فى 
( 
( 


= ۲0 مه 


ومن هذا القسم انفراد رحل وأحد بنقل حالة لرجل عظے ٤ ٩‏ إذا 
تخيلنا استناد سكوت الباقين إلى سياسة » وإبالة ذي إيالة . هذا يام الكلام 


في هذا القسم [ وال أعلر'" ] 1 


. في = الرجل العظي‎ )١( 


(؟) زيادة من < . 


= إ۵ — 


أ 
فان قيل : [ لو !"© | يوجب العم [ ا" ] أوجب العمل . 


1 ااي 
ف 
EEE‏ 


ابا الأول 


@e‏ بي 


ف اتات لون الفر الواعر مفيرأ للعيون 


وذهب بعض الحدثين الى انه يفيد العلم . 
وهذا محال . 
إذ لايحب صدقه عقلا » ولا نقلا . 
وإذا حاز كذيه ؛ فلا علم بالصدق . 
وكيف ؟ وما من شخص إلا ويتصور أن برجع جما ينقله »> وقد 
عبد مثله . 
وبعد  :‏ فلو تعارض نقل'١'‏ عدلين » فليت سعري يجعل العلم به 
على التناقض »2 أو بأحدهما ولا تيز / ولا ترجبح . 


. في < قول‎ )١( 
. (؟) من ح وفي الأصل و ألم يوجب‎ 
. من ح . وفي الاصل و ا کا‎ )( 

YoY —‏ مه 


قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأخبار الآحاد . 

ونحن نبطل الآن مذهبهم فنقول : 

إن أحلتم وقوعه وزءتم أنه لا يتصور ؛ فوجه تصوره أن يقول السيد 
لغلامه : امل با ينتمهي إلك من أمري » على لسان الآحاد . 

وإن أحالوا لاستقباح » أو لاستصلاع ؛ فنحن لا نساعدم في ذلك » 
ثم قلب ڪل خيال دونه في إثبات القع ونقيض الصلاح ؛ 
مكن عليهم 

ون تلقوا منعه من السمع ؛ فلا بد من ثقله . 

قالوا : ودل" قوله تعالى : ( إن بعض الظن" لم ) . 

فلا خط الخ بر لسغا ةا 

ودلمله : بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشبود بالاحماع . 

فان قبل : لا نعلي وجوب العمل به بضرورة العقل » ولا" يدل 
عليه دلبل » فلا" يعمل به . 

قلنا : دليل أمران قاطعان . 


امركما : 
عامنا بأن رسول الله ا كان سعث ولاته ورسله إلى البلاد » 


. في أ الاستصلاح الاستقباح‎ )١( 
. فيح أو‎ )١( 

(©) في = دليله . 

(؛:) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 
(0) في <ولا دل . 

)3 في < ولا تعمل . 


— o — 


وهب ويفرقهم / في“ الأقطار » وهم آحاد » [ وكان'" ] بشم الهم الصحائف » 
ويأمر باتباعه الحاضر والبادي » ولو توقفوا الى التواتر لزت رقابهم . 
املك الثابي : 
عامنا بأن الصحابة رضي الله عنهم”'' أجمعين إن”*' ارتبكوا في واقعة » 
فنقل الهم الصديق رضي الله عنه [قولا:* ] عن رسول الله 2 على 
( 


انفراده 3 اتيعوه 1 


وقوهم : إنه لا يورت العلم يبطل بالشبادة [ وا أعلم”" ] . 


. في إل الاقطار‎ )١( 

(؟) من = . وف الاصل و أ فكان . 
(+) ساقطة من ح . 

.» في < «لو» بدل « إن‎ )٤( 
. = زيادة من‎ )( 

(5) في = لاتبعوه . 

(۷) زيادة من = . 


— o) 


الب باإيشاني 


عر رم ُّ [وصفترى” ١ ١‏ 


ثم شرط عند تكرر العصر أن تحمل قول کل رحل رجلار”ت 3 
هكذا الى حمث ينهي . 

E عل هذا التاق‎ eS Ebe E a, 
. ف عصرنا ( ومعتمدنا دقل الصحابة « وا كتفاؤم بالواحد‎ 

وقد قل أبو یکر [ الصديق”" ]| رضي الله عنه | قرله عليه السلام“] 
( نحن معاشر الأنبساء لا نورث:* ) فتركوا قدمة تركته . 
فان قىل : قل عن [ أي مو ەی الأشعري" ] أنه قرع باب ګر 


فلم يفتع » فانصرف » فأمر عر رضي الله عنه حتى أي به » فقال'" : 


ما الذي حملك على الانصراف ؟ 
لله 

(0 

(۴) زه 

. = زيادة من‎ )٤( 
(٠) 

(1) 

00 


 !ا؟ةهوادع‎ 


1۰ 1 | فقال : قال رسول اه لق : ( الاستئذان ثلاثة”. فإن* ات 

وإلا فانصر ف(" ) ٠.‏ 

فقال : من يشبد لك ؟ 

قلنا ٠‏ انہمه" عر ¢ وحن إذا اتهمنا الراوى لقر بنة ¢ فلا ثقبله . 

فان قيل : قال علي کرم الله وجه في روابة مَعقل بن یسار : 
كيف نقبل قول آعرابي بوال على عقبيه ؟ 

قلنا : لعل اتهمه » إذ لس فيه أنه رده لانفراده » وقد أسار إلى 
السيب فى كلامه 3 

فان قبل : روي أن علا رضى الله عنه كان محلف الراوي [e]‏ 
فحلفوا أنتم واقبلوا . 

قلنا : کان | لف ° ]| عند التبمة » وكان لا يحلف أعيان الصحابة 
رضي اه عنم 1 

. الحديث أخر جه الشيخان‎ )١( 

(+) الإتهام هنا معنى الريبة » وإلا فقد قال الأطيب في كتاب « شرف أصحاب 
الحديث » : ولم دهم عر أبا مومى » وإنا كان يشدد في الحديث حفظاً للرواية عن الني 
صلى الله عليه وسل . ولو فقد من يروي مع أي مومى ؛ لاقتصر عليه » وعمل يخبره . 

)ع الذي ورد في رواية الترمذي » وأبو داود » وأجد بن حثبل > والنساني . 
معقل بن سنان الأشجعي . وني بعض روايات اللساي رجل من أشجع » وفيالبعض الآخر 
أناس من أشجع . والحديث مشبور في مسألة المفوضة . 

قال المبار كفوري : إن الحديث روي مرة عن معقل بن سنان » وىة عن معقل 
أبن يسار ؛ وة عن بعض أشجع لا يسمى ؛ وة عن رجل من أشجع أو أناس من 
أشجع . ( غفة الاحوذي ٠.0/6‏ ) . 

واظر الحديث في ( الترمذي +/.ه؛ كتاب النكاح - وأبو داود ۳٣۹/۲‏ حديث 
رقم TNE‏ 1 ا ل ال متا ؛ والسنئد حديث رقم ٤۰۹4٩‏ »› م٠لاغع‏ ) تكتلاءغئ ) 
وسناكن النسائي 1/3 كتاب النكاح ( م 

. < زيادة من‎ )٤( 

(ه( من < . وفي الاصل و أ جعله . 

= ۲۵٦ = 


فان قاسوا الرواية على الشبادة » فأخباد الآحاد لا تنفي قاساً » 2 
كا لااتثبت قياسا . 

ثم ف الشبادة تقدات » بدليل اعتيار الذكورة » والحرية » ورده 
فيا ينتفع به الشاهد » أو ولده » يخلاف الرواية . 


س )لك )١١‏ 


الاسلام » والعقل › شرط بالاجماع في الراوي . 
وظبهور الفسق قادح . 
والأنوثة » والرق . غير قادح . 
وفي ترجبح | قول الرجل على قول المرأة كلام . ۰ ب 
[وأما١''‏ ] الصي ؛ فإن كان عدما" ؛ لا تقبل روابته » كالبالغ الفاسق. 
وأما الصى المراهق الثيت فى كلامه إذا روى . 
قال قائلون : يقبل. 000 
واتختار : رده . 
واليه ذهب القاضي . 
واستدل : برد رواية الفاسق » ولس من ضرورة الفدق الكذب . 
ولكن تستدل به على قلة مبالاته » فقال"' : رها مخير عن الكذب أيضا . 
والصي وإن لم يكن به عرامة » فيعلم أنه لا يأثم بالكذب » فلا 
وغ ا من جبة ر و 
)١(‏ من ح . وفي الأصل فأما . 


(؟) كذا في جيع النسخ ولعل مراده بها المتناهي في الصغر . 
(+) في ح وبقال . 


١۷ - المتخول‎ - Yo¥ — 


<< والمسلك الختار عندنا : منهج الصحابة » وسيرتهم على طول دهورهم 
لم يراجعوا صباً - والعبادلة يصون - في عبد رسول الله ملع وبعد وفاته 
وكذلك من عصرم إلى زماننا » لا عبد لشخ شقل عن صي حديثا . 
ولو كان مقبولاً ؛ لما عطلت روايتهم وهم سُطر الخليقة » كالم يعطل 
النسوة والعبيد . 
قال القاضي : فأ" لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان . 
ونحن نقطع به [ لا“ ] ذكرناه . 


سمال م 


15-0 /المستور لاتقبل روايته . 

خلافاً لبعض الناس . 

وقد استدلوا: دان "الضكايه كارا قان الأعاذية عن روا :ن 
غير بحث عن حالته » والمتبع سيرة الصحابة . 

وينفم الله وجوب إحسان الظن با » وظاهر الم العدالة . 

قلنا : نقل الينا من الصحابة رضي الله عنم [ آم“ ] كانوا بردون 
رواية الغرباء والمجبولين من الأعراب . 

ونعلم أنهم ما ردوا لملم بنسهم » أو مسكهم “م أو مسقط رأسهم » 
ولا ذلك طبلبم بعدالتهم . 


)00( في <وأنا. 
)۲( من ح . وفي الاصل کا . 
) 


م) في بروه. 


— ۲0۸ - 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلنا : الرجوع في الغالب الى 
الواقع في العادة » والفسق أغاب على الليقه » والكذب أكثر ما يسمع . 

ويكفي المستور في إحسان الظن به أن ستوي في حقه العدالة » 
والفسق . 

وظبور الفستق إما قدح لانحزام الثقة » وعليه التعويل في الأحاديث . 


والفسق حتمل » وخفاؤه عنا لا محقق الثقة أصلا . 


۶ 
ت )¥( 
قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل عليا“ دلبل" / ١٠۔ب‏ 
قاطع على قول الخبرية" ؛ قبلت ٠‏ 
وإذا لم يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضأ »> قطعت برده لعدم 
القاطع على قبوله ٠‏ 
واتختار : أنه إن لم يدل قاطع على الرد » ولا على القبول ؛ نتردد » 
ولا نجعل عدم الفطع بالقبول ؛ سبب القطع بالرد ٠‏ 
إذ القاطع بالقبرل إجماع الصحابة ٠‏ 
والصحابة كانوا مختلفون في قبول الأحاديث . 
والرواة!؛ كانوا لا يعترضون على القدائلين » ولا ينسبوهم إلى ترك 


القطع [ والله أعلل"*] . 


زيادة من = . 


۲۵۹ سم 


فى العرر 


وقد قال الحدثون : لا بد من معدلين » أو حار حين » والواحد 
لا يكتفى 0 به ٠‏ 

لأن سبيل الاكتفاء برواية [ واحدا؟ ] سيرة* الصحابة » ولم ينقل 
هذا مم في المعدل » فيرد إلى قاعدة الشرع" ٠‏ 

وكيا مست الاجة الى إثباته » لا يثبت إلا بقول اثنين ٠‏ 

قلنا : نعم لم ينقل ذلك » ولحكن الختار الاكتفاء بواحد » لأننا 
نفہم ما نقل أموراً ل تنقل » ولذلك انسع باب القياس ٠‏ 


)10( في ح لا كفاية . 
(؟) من > . وفي الأصل واحدة . 


(؟) في = الشريعة . 


- ۰ د 


فاو“ اقتصرنا على الأقسة المنقوة عنم | ومنهم تلقينا القاس ؛ لضاق ٠٠١١‏ 
باب القباس ٠‏ 

ولكنا فمنا مما نقل تشوفبم الى القياس في وقالع لم تنفق هم » إذ 
أقدموا على القياس إقدام من لابرى على الوقائع'"' حصرا ٠‏ 

وكذلك”" فہمنا من حالهم أنهم لو تماروا في قول راوي » وعدله 
الصديق ؛ لكانوا يكتفرن ٠‏ 


1 في حولو.‎ )١( 
. » (؟) فيح « للوقائع » بدلاً عن « على الوقائع‎ 
. في ح فكذلك‎ )+( 


- ۲۹۱ = 


افير شال 
ف 


كفي الجر والتعریل 


والمنصوص للشافدءي رضي أله قله ار التعديل المطلق ف الشبادة 
ولاو رل 

والجرح المطاق لا يقبل ٠‏ 

لأن أسباب العدالة لا حصر ها . 

[و"'] لأنه قد يعتقد الشيء سبباً للحرح ¢ ون لا تراه » فلبينه ٠‏ 

قال القاضي رحه الله : الجرح المطلق كاف »2 فإنه خارم للثقة المبتغاة 
من الحديث ٠‏ 

والتعديل : لا بد فه من ذكر سببه » فإنه قد يكتفى مبادیء 
العدالة حرياً على الظاهر » وإحساناً لاظن | بها" [ 8 


وقال آخرون : لا بد من ذكر السبب فهما » أخذا بطرفي كلام 


. < زلادة من‎ )١( 


(؟) زيادة من ح. 


- ۲ - 


الشافعي والقاضي'' ( رضي الله يا" ) ٠‏ 
| وعكس عاكسون وقالوا : يكفي الإطلاق فا ٠6 ٠‏ دب 
والاختياد : أن الجرح المطلق خارم للثقة » فمو كاف ٠‏ 
والتعديل المطلق من مثل مالك » مع علوه''' في الاحتياط ؛ مقبول ٠‏ 
ومن ظن به التساهفل فيه ؛ فلا. 


)1( في < القاضي والشافعي . 
(؟) ساقطة من ح . 
(+) في = غلوه . بالغين الممجمة . 


=۳ = 


0s: 


النعريل بالفعل 


وقد اختلفوا في الا كتفاء ذه » وله صورتان ٠‏ 

اراشا : 

أن بروي المستجمع خلال التعديل حديئاً عن شخص 2( وبقتصر 
عليه » قبل محدل ذلك تعديلا ؟ 


واتار : أن ذلك كلتعديل من مالك » ومن كل محدث لا ستديز 
نقل الأحاديث الذعيفة » وإلا فلا ٠‏ 


والصورعٌ الدالم : 

أن يعمل بوجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد 2» هل يجعل ذلك 
تعديلا ؟ فيه خلاف ٠‏ 

والختار : أنه إن أمكن حمل حعمله على الاحتياط فلا" | 6 وإن 
لم يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه عصل للثقة"" ] ٠‏ 
تل غدل 


(؟) زيادة من = . 
)ع( من = , وألذي في الاصل كالتعدىل لا عحصل الثقة 5 


~۹ 


شيب[ الراراع 
ف 


صف المعرل واخارع 


ولا بد من العقل » والاسلام » وظبور العدالة » والبلوغ ٠‏ 

ولا تقدح الأنؤثة والرق :+ 

ويشترط معرفة / أسباب الجرح > والعدالة فيا قاله الأصحاب » 
وفبه تفصل ٠‏ 

وهو أنه إن ذكر سبب المرح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرفته [ به('2]» 
فانه عدل في الاخبار » وقد فوض الرأي الينا ٠‏ 

وإن بذ كر الب » فتعديك المطلق » | و كذا جرحه*'! |4 مردود ٠‏ 

نعم » قد يترجح رواية من لم يتطرق اله حرح مطلق من مثله على 
رواية من تطرق الله ذلك . 


- ۳ 


. = زياد ة من‎ )١( 
. » المثبت من . وفي الاصل « وكذا إن جرحه‎ 0 


هد 


القض ا كاسن 
5 


عرال الصا رضي الہ عم 


وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق » وعليه ينبني قبول روايتهم ٠‏ 

واستثنت المعتزلة طلحة » والزبير » وعائثة رضوان الله علهم » 
تعو بلا على ما صدر مم من | هناتهم" ] » وحالات نقلت من" حاربتهم ٠‏ 

وما من أمر ينقل إلا ويتطرق اله احتال ٠‏ 

فالنظر إلى ثناء رسول الله ينه > وتبحيله إياهم » أولى من إساءة 
الظن بم بالاحتال ٠‏ 


ولا فرق بين على وعڻان وبدهم في مثل ما يعولون عليه ٠‏ 


. من ح . وفي الاصل هيثأتهم‎ )١( 
. » (؟) في < « في » بدل « من‎ 


- ۲ - 


ابالبالات 


في مكو رو الراوي 


ھ0 


ا ل والقارى, و'لحعل 


أما الب فشرط : 

أن لصي 00 قرا علية » حيث لا يذهل عن كلمة مله ٤»‏ و 
يقرأ بنفسه »> أو بأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه » لتنيه للزيادة 
والنقصان ٠.‏ 

فإن' م يكن في يده نسخة » وكان محفظ الجديث »© يحيث يتنبه 
للزيادة والنقصان ٤‏ كفى ٠‏ 

)١(‏ في إلى أن. 


(؟) في < ويقرأ . 
)ع( في < وإن . 


5 - 


وإلا فوجوده كعدمه . 

وقوله : ممعت شخي » أو قال : أخبرفي » أو حدئني ؛ على 
وتيرة واحدة ٠‏ 

فام القادىء فشسرطه : 

أن يقرأ نسخة صحيحة ‏ على وجه يسمع - على الشيخ مام 
كيات الاحاديث ٠‏ 

وهل عليه أن يقول لاشيخ بعد قراءته ؛ هل كان كا قرأته ؟ 

شرطه يعض المحدثين . 

وهذا لا حاحة اليه ٠‏ 

فإن قوله إذ قال : قرأت , لا يفد القطع » والثقة حاصة بسكوته 
وتقريره بقرينة الحال » فإنه متصد لهذا الشأن ٠‏ 


ل" 


واما 
إن كان يقرأ فذاك ٠‏ 
ون كان لا يقرأ ؛ فسبله أن سمع تمام كات الأحاديث . ولا 
۽ يشترط فهم | معنى الحديث » ولا حفظه ٠‏ 
وإن0* كان يسع صوتاً غفلا» ولا حط بقاطع الكلمات وميادها . 
N‏ نصح مماعه ٠‏ 
وإن'"' عول على النسخة بعده ؛ فمو تعويل على الصحيفة . 


. فيح وحديثي‎ )١( 

(؟) في <أما. 

2 ساقط من < . 

(:) في ح أما . 

(ه) في < فإن . 

. من = . وتي الاصل لم يصح‎ )٦( 
. في حفإن‎ )۷( 

م 


الفصي| شان 
ق 


او قار على الكنب 

وقد منعه احدئون ٠‏ 

والختار : أنه إذا تين صحة النسخة عند إمام » صح التعويل عليه 
في العمل والنقل ٠‏ 

وداہله مسلكان ٠‏ 

امرضا : 

اعياد أهل الأفطار التفرقة على صحف رسول الله يلم في الصدقات 
المضمومة الى الولاة والرسل » من غير توقف على نقل الراوي عن رسول 
الله 2 3 

والتابى : 

أنا نعل أن المفتى إذا اعتاصت عليه مسألة » فطالع أحد١١)‏ الصحبحين » 
فاطلع على حديث ينص على غرضه > لا يجوز له الإعراض عله » وجب 
عليه التعويل 4 ومن حوز هذا" ؛ فقد خرق الإجماع » ولس ذلك إلا 
[ لحصول”" ] الئقة [ به ]| € وهي نهابة المرام ٠‏ 

/ نعم لا يقول : ممعت سسخي وهو لا لسمعه ٠‏ 
(١)‏ ساقطة من < . 
(؟) أي الإعراض عا في الصحيح . 


( 
0( من = . وفي الاصل يحصول . 
)5 


زيادة س = 
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٠64‏ -ب 


الفص ل اث 


في ابرمازة 


وقد رده بعص ا حدثين وقىله دعص [ وحطو«" | عن السماع . 

وقال الاستاذ او بحكر رض الله عله ؛ بعول ۲ عليه في 
اکم الآخرة : 

واتار : أنه كالسماع » لأن الثقة هي المبتغاة » والإمام المرموق 
في الصنعة » الغالي في الاحتياط » إذا عبن حديثاً» وأشار الى نسخة » 
وقال : هذا قد صح عندي على وحبه » فأحزت لك©) في النقل » فقد 
حصلت ألثْقة ¢ ولا تېد“ في السماع 5 

وأما المناوامٌ : 

فلا فائدة فيا » وهي من جبالات بعض الحدثن . 

ولا يشرط أيضاً أن يقول : جرت ¢ ویکفي ٩‏ أن يقول قر( 
صح عندي ذلك » أو هذه النسخة مصححة على شيخي . 

. من < . وفي الأصل وحط‎ )١( 

(؟) في < نعول . 

() في < الاحكم . 

(:) في حله. 

(5) في < يعتد , 


3 في < بل وكفي . 
(۷) ساقط من < . 


ولاب 


فاما إذا قال : أجزت لك فيا صح عندك من مسموعاتي مطلقا ؛ 
فبذا لفظ مهم لايد فيه من [انثبت'! ] . فليقع البذاء على [ التعين”" ]| 
وثلج الصدر » وليتحنب رواية"'" كل ما ردد فيه . 
ولا يحوز التعويل على خط الجيز المكتوب على | حاشية الندخة ١١٠-أ‏ 
أصلا 1 والله ع“ [ ١‏ 


EE NE 
. من ح . وف الاصل على الثقة‎ (0) 
. ساقطة من ح‎ (*( 

(٤( 


. = زيادة من‎ ٤ 


— ۲۷۱ - 


البا باس 
یما بقل ہی الرهاويتُ وما برد 


ومحصر جموعه تسع مسائل . 


6 
المراسيل : ردودة؟) عند الشافعى ركذى أله عنه إلا مراسيل”؟) مەعىك 
ابن المسسب”؟' » والمرسل الذي عمل به المسامون . 
وصودته : أن يقول التابعي : قال رسول الله يلل ول يلقه » أو 
يقرل حدثني الثقاة'* » أو أخيرني رجل ولم يذكر أممه . 


. في < . وجموعة تسع مسائل‎ )١( 

(۲) وهو رأي المبور من محدثين » قال به القاضي » ونقله مسل بن حجاج في 
جنر الصحبح عن قول أهل العم بالأخبار ؛ وقال الخطيب : وهو قول أكثر الأثة من 
حفاظ الحديث ونقاد الآثار » وقال السيوطي في الفيته : 

ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي وجل أهل ابر 

(؟) أي لأنه عرف من حال صاحيا أنه لا يروي إلا مسندا عن ثقة . فحمل 
مسل هذا على ما عرف من عادته . فيحتج به لذلك » و لذلك لم يقبل الشافعي ما ظبر فيه 
أنه على خلاف عادته في دية الذمي . 

)٤(‏ هو الإمام شيخ الاسلام » فقي المدينة أبوتمد الخز وءي ولد لسئتين خلتا من خلافة 
تمر وسمع منه شيئًاً ومع من عثان » وزيد » وعائشة » وسعد » وأي هريرة » وخلق › 
کان واسع الع > فقيه النفس » متين الديانة توفي سنة ٩ ٤‏ ه وقيل غير ذلك . 

( تذكرة الحفاظط ٤/١‏ ( 
(ه) في ح الثقة . 
لاطت 


وقبل ابو حثيفة!' رضي الله عنه المرسل . 

ومنهم من قد مه على المسند 0 

واعترض الق'ضى على الشافعي رفى الله عنه في استحسانه مراسل سعد 
ابن امساب 4 وقال : م [ الفرق“ ] ودنه وبين غيره ؟ 

وقال" : قال الشافعي رذي ألله 8 مرا س له مسانہد 3 ولكن(؟» 
لا یذ كر لكثرة سوځه 04 فإذن قد استحسن مسانہده لا مراسيه*) 5 

وقال القاضي : لم قلت إذا عل به الأمة كان مقبولا ؟ 

نعم الإجماع هو المقدول 

والعمل إن كان مدلقى ونه فلا أ للهرسل / وإن تلقي من الحديث م6٠‏ ب 
فليقبل دون الاجاع : 

وقسك”" الشافعي رضي الله عنه بأن قال : إذا أرسل الناقل الحديث » 
فحقه أن بذ كر من أخير به ليبحث عن حاله » فرعا لا يكون ثقة . 

وقسك القائلون!" : بأن العمادلة الأربعة م يدر كوا إلا أواخر ع 

» وبه قال مالك . وهو أشبر الروايتين عن أجد » وعليه جبور العتزلة‎ )١( 
. وإاختاره الأمدي‎ 

0 من ح . وفي الاصل ما أفرق . 

(*( ايت من = . وفي الاصل وقا الشافعي 5 

. في ح . ولکنه کان لا بذ کر‎ )٤( 

ره راجح تعايق 3 في الصفحة السابقة ففيه الجواب وال أفعي ی قل |1 راسيل ¢ 
والاعتراض غير وارد . 

(1) والجواب أن الشافعي رضي الله عنه قبل المرسل بضميمة الاجاع اليه. والذي 
رده المرسل من حيث هو . والمرسل بضميمة غير المرسل من حيث هو . 


6 في < فتمسك 
(ه) وكذا اخملة في ح . فلعل الناسخ أسقط لفظة « به » . 


١۸ - المنخول‎ 5 - 


۹ ا 


الرسول يلت » وم يسمعوا منه إلا أخباراً معدودة » ثم لم بقتصروا في 
النقل علها قطعاً » ولذلك غزر علهم » و كثرت روايتهم . 

ثم كانوا يقولون : قال رسول الل بتع من غير إسناد الى واحدا» 
ول زعم عن ذكر ذلك ديهم » ولا اعترض عليم غيرهم . 

فدل أن الارسال حار مقبول) : 

[ حققە“ | أن الرجل العظ القدر في هذا الشأن » إذا جزم قوله 
وقال : قال رسول الل ملت » أو قال أخيرني الثقة بكذا »2 فالثقة به 
أبلغ ‏ ما إذا ذكر امم الرحل » فانه بطر أمره إذا قال : هو 
ةة » وتات - في کون الحديث صادراً من فاق في رسول”" الله َه « 
والمبتغى هو / الثقة . 


قال القاضي : والحتار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال 


رسول الله يلقع » أو أخبرني الثقة . قبل" . 


. في < أحد‎ (١ 
. ؟) من ح وفي الأصل لم يرعيم‎ 


ه) في < الرسول . 

(1) هذا الذي نسبه الغزالي للقاغي من أنه يقبل ار سل إذا كان المرسل عدلاً . 
أو أخير عن ثقة ب غير معروف عن القاضي بدا : 

بل المعروف عنه خلافه » وهو أنه برد المراسيل مطلقاً حى مراسيل الصحابة » إذا 
احتمل رواية الصحابي عن تابعي . فلا أدري من أين أ الغزالي بهذا الكلام . 

والغزالي نفسه ذكر ذلك في ا مستصفى ( ٠١0١/١‏ ) فقالى : المرسل مقبول عندمالك 
وي حليفة واماهدر » و یدود عند الشافعي والقاضي > وهو الختار » أه. 

وكذلك ذ کر الآمدي عله . 

وذكر ابن السبكي عنه في الابباج ( ٣/۲‏ ۲۲ ) أنه قال : ونحن لا نقبل المراسيل 
مطلقاً ولا في الاما كن التي قبلبا فيا الشافعي حسما للباب » 1ه . 0 

— ۷4 - 


فاما الفقهاء 6 والمتوسعون في كلامم قد بتولور”ت ذلك لا عن 


قفرت . قلا قل :: 

ومهم من قال هذا هر مذقرل عن الحسن لحري , الشافعي رضي 
الله عنها . 

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة » وطال البحث » وتشعبت 
الطرق » فلا" بد من ذكر امم الرجل . 

والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخيرء فإنا لو صادفنا في 
زماننا متثتاً في نقل الأحاديث مثل مالك رضي الله عنه » قبلنا قوله قال 
رسول الله يلت » ولا تلف ذلك بالأعصار“ . 


وحسبنا دللا على بطلان هذا النقل عنه هنا أن الغز الي نفسهة كر نقرضهفي المستصفى» 
ولا حاجة إلى دليل بعد ذلك . 

ولو كان هذا المنقول عن القاضى <قاً » لكان مذهياً حديد] غير المذاهب السابقة في 
المسألة لم يقل به أحد قبله » ولنقل عته » إلا أن أحدآ من الأصوليين لم ينقله عنه ب لأجعوا 
على نقل خلافه عن القاضي عا فيهم الغزالي . 

وقول الغرالي وهنم من قال : هذا هو منقول عن الحسن البصري ؛ هو الصواب 
والله أعل إن ترددنا بين الإمامين اليصري والباقلالي في نسبة هذا القول إلى واحد منما ٠‏ 

وأما نسبة هذا القول لاشافعي غير صحيحة . 

(1) فيح على ثبت . 

(؟) انظر ترجته ص ٤٩٩‏ . 

6 من < . وفي الأصل ولا دد : 

)٤(‏ إن الغزالي هنا تبنا القول الذي نسبه للقاضي وهو قبول مسل العدل » وزاد 
عليه أنه يطرد ذلك في كل العصور . 

وهذا عجيب من الغزالي » وهو شافعي » أصولي » مدونلآراء إمام الحرمين . 

وقد أعرض الغزالي عن هذا في المستصفى وذكر أن المرسل لا تقوم به ححةءفقال: 
« المرسل مقبول عند مالك وأني حنيفة والجاهير » ودود عند الشافعي والقاضي وهو 
إغتار » أده . = 


= هلال د 


ثم قال القاضي : [ تبينت' ] أن مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول 
المراس.ل فإنه قال في الختصر : أخبرني الثقة » وهو المرسل بعنه » وقد 
أورده لينقل عنه » ويعتمد عليه » ويعتقد [ معتمد" ] مذهبه'" . وعن 


۱۰۔ب هذا قل مراسيل سعد / بن المسب وأغا رد ماتردد فيه 1 


مس )ل ۲ 


إذا دوى الراوي حديثاً عن شيخه؛؛' فروجع فيه فةال : لا 


أدر نه € فاطديث مقبول عندنا ذا“ م تكذيه 


= وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغزالي هو رد المرسل ولا يعنينا بعد ذلك 
كونه قله في بداية حياته العلمية هنا » وهذا ا خالف الغزالي فيه نفسه بين المنخول 
والمستصفى . 

. من < . وفي الأصل لم بثبت‎ )١( 

(؟) زيادة من <. 

(+) إن كان مراد القاضي أن الشافعي يقبل المر سلبالشروط المعروفة وهي معاضدة 
قياس » أو قول صبحابي » والأكثر » والإنتشار بلا دافع » أو ل أهل العصر » أو عدم 
دلبل سواه » أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي برد المرسل ولا يقبله بحال . وقبول 
راسيل سعيد قد ذكرنا علته في ص +80 تعليق + وأما ما ظاهره أنه سل ذكرهء 
الشافعي في كتبه واحتج به فليس الأ على ظاهره فإنه في القيقة متصل.قالالشافعي 
في الرسالة فقرة م١١‏ تحقيق أجد شاكر : « وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سعته 
متصلا » أو مشبوراً تمن روي عنه بنقل عامة من أهل العم يعرفونه عن عامة » ولكني 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً » وغاب عني بعض كتي » وغققت ها يعرقه أهل 
العم عا حفظت » فاختصرت خوف طول الكتاب » فأتيت ببعش ما فيه الكفاية » دون 
تقصي العم في كل أمره » اه . 

. في < عن شيخه حديثاً‎ )٤( 

(ه) في < . إذا . 


- ۲۷ - 


وقال ابو حليفة رضي الله عنه: هو مردود. 

ومثاله : ما نقله ابن جر”يج » عن سلیان بن [ مومى'"] عن الزثهري » 
من حديث النكاح بغير ول ١‏ 

وقال ابن جريج : راجعت الزهري | في الحديث”" ] » فقال : 
لا أعر فه ١‏ 

وقسك!؛! ابو <نمفة رجه الله : بأن التعديل على الثقة » وقد 
اغخرمت الثقة » وعارض قوله قول شخه » ونزل هذا منزلة اتفاق 
[ أوبة*'] سرد الأصل قبل القضاء » وقرهم : لا ندري ما ذحكره 
مهود الفرع . 

والاخشاد عندنا : قوله . 

لأن الثقة عندنا تنشرم إذا كذبه ع فأما إذا قال لا أدريه ؛ فحمله 
على الذهول والنسيان مكن » فلا حاحة بنا الى تكذيب عدل مع 
امكان التصديق 5 

ولس كذلك إذا كذيه . 

إذ لس أحدها بالتصديق أولى : 

نعم لا تتكر أن هذا في الثقة دون ماإذا وافق الشيخ » ولكن 
[ با" ] الثقة غير معتبرة" » إذ حديث بنقله ابو عوانة في الثقة» 


)۰( من < . وفي الأصل بن أي مومى وهو خطأ . 

(؟) والحديث رواه الترمذي في كتاب النكاح وسبق تخريجه . 
(+) ساقطة من ح . 

() فى ده 

(ه) من < . وفي الأصل أروية . والأوبة : الرجوع . 
(1) في ح غاية . 


(؟0) في ح معتبر . 


ل ¥ لم 


۷ 


۷ .بپ 


دون ما قل مالك” » مع تباهته » وذلك لا يقتذي رده » وإها يؤر 
في الترجيج . 

ولا وجه للنظر الى الشبادة » فإن مبناها على تعبدات ذكرناها » 
ولذلك لا براجع شود الفرع مع حضور شود الأصل » يخلاف الرواية . 

فإن منعوا ذلك ؛ استدالنا بسيرة الصحابة » وقد عمنا ا في 
مخاليف'' مكة والمدينة"' - في حياة رسول اله يلت وحافاتما » 
كانوا يعتمدون على قول'" الي بكر ومر وغيرهم » مع إمكان الرجوع 
الى الرسول يتلق 

ونعلم أن النسوة لا يكافن [ البروز“ ] الى الرسول في كل حم »> 
من الصلاة والطبارة » بل [ حكن يعتمدن قول“ ] أزواجهن . فلا 
وجه لإنكاره . 


سےا 3 


اذا قال الصحابي من السئة كذا , أو سنة الرسول / عليه السلام 
كذاء قال المحدثون : هو كقوله : قال رسول ال يلت كذا لأنهم يعبرون 
به عن قول الني عليه السلام . 

وها : 

فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة » بدليل قوله تعالى ( سنة 


: من ح . وني الاصل محاليف بالحاء المبملة » والخاليف جع مخلاف يكسر الم‎ )١( 
. الكلورة‎ 

(؟) في ح ومدينة 

(») في - أقوال 

. هن < . وفي الاصل المرور‎ )٤( 

(ه) من ح . وني الاصل دل يعتمدون على قول . 


— ۲۷۸ - 


من قد أرسلنا قلك ( من رسا ) "١‏ ) . فاعله قاله قياس » وسنة الي 
اتباع القياس . 

وكذا لو قال : أُمر'نا بكذا » فإنه أمر باتباع القياس » وإن كان 
را أظير هن الأول .. 

ولو قال : أمَّرنا رسول اث يلت فهر كرواية قوله . 

مثل قول صفوان ين عَسّال ( أمَّرنا رسول الله يله إذا كنا 
مسافر ن أو سّفراً أن لا ننزع خفافناا““ ) الحديث . 


0 
0 
أوحب الحدثون نقل ألفاظ رسول*'“ الله يلتم على وجا > 
وغالوا(” حتى منعوا إبدال امم الله تعالى بامم آخر من أمماء الله تعالى » 
فسكاً بقوله عليه السلام : ( نض اش امرأء مع مقالتي فوعاها » 


فاد اها ک lae‏ 4 فرب ميلغ أوعى من سامع 4 ورثب" حام.ل 


)1 ليس في < . 
6 ألآية با با من سورة الاسراء . 
6 في ح هذا . 


والنسائي » وإءن ماجه » وإين خزعه » وابن حبان » والدارقطني ٠‏ والبيقي » ورواه 
أيضا الخطاني بإسناده في معام الان والقط آل ك في اهدي و فن وان عمال 
قال : كان ر سول الله صلى الله عليه وسل بأمرة إذا كنا سفراً أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولماليهن إلا من حنابة » ولكن من غائط وبول ونوم » . 

(ه) في الرسول . 

(1) في < غلوا . 


- ۳۷۹ = 


ملأ 


فقه الى“ من هو أفقة” مله(" ) . 
واتار : / أن الألفاظ منقسمة الى : ما يتميز مخاصة الإعحاز » 
وهر الفاظ القرآن » ولا بد من نقلبا » إذ الاعجاز بها يتعلق . 
وما لا إعداز فيه ينقسم الى : ما يتعلق به تعد لا بد من قراءته 
كألفاظ التشبد » فلا بد من روايتها على وحهها . 
وما لا بكون كذاك » جوز تغبيره » بشرط أن يكون الناقل على 
ثبت من تقية المعنى بتامه . 


إذ لا تعبد 5 اللفظ » والمعنى هو الممتغى . 


۶ 
سسا )0( 

اذا نقص الراوي شيئاً من الحديث نظر فيه . 

فإن كات التروك لا برتيط بالمنقرل أصلا ؛ فذاك جائز » وعليه 
درجت الصحابة » إذ كان رسول الله م شرع مہ أحكاماً حمة في 
مجلس واحد » وخطبة واحدة » م كانوا شقاونجها متفر 5ة على 
عت اطاعة , 

وإن ارط به يحيث لا ستقل المنقول بإفادة الغرض ؛ فلا نحل 
نقصانه » فإنه إخلال بالغرض . 

وإن استقل الأول » وكان الباق يفيد مزيد وضوح ؛ فجوز الاقتصار 


و 


على الأول e‏ نقل عن ابن مسعود ف يعض الروايات أنه قال: ( أتنت 


. في ح إلى غير فقيه » ورب حاءل فقة إلى من هو أفقه منه‎ )١( 

(1) الحديث روي بألقاط مختلفة عن زيد بن ثابت » وآين مسعود » ومعاذين جيل » 
وجبير بن مطعم » وي الدرداء . وأخرجه الترمذي » وأجد » واين ماجه » والطبرافي 
في الكبير والاوسط » وأبو داود » والدارمي . 

(*( في < مفرقة . 


— ۲۸۰ - 


رسول” الله ييه حجر بن ورواثة Uc‏ استدعى ذلك مني ¢ فرمی الروث 
وقال : إنه جس" ) » ولم ينقل قوله : ( إِبْغ لي 8لا" ) . 

وقد نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال : السب باشب » جلد 
مائة والرحم" ) » وفي بعض الروايات لم نقل اللا“ . 

قال الشافعي رضى الله عنه : لا أتلقى سقوط اللد من السب من 
اقتصار الراوي“ . 

إذ حتمل أن الني عليه السلام كان قد ذكره في هذا الحديث أيضاً » 
فاستحقره الراوي بالنسية الى الرجم » فاقتصر على نقل الرجم »> ولكنه 
مأخوذ من قصة ماءز » وفعل رسول الله برلل . 


<١ 000 


القراءة الشاذة » المنضمنة لزيادة في القرآن ؛ مردودة . كقراءة 
ابن مسعود في آية كفارة اليمين ( فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات20 ) , 
فلا" يشترط / التتابع . 


)١(‏ الحديث رواه أحد والبخاري » والترمذي » والنسائي » وإبن ماجه » وابن 
خزية . وفي بعض الروايات « ركس » بدل الرجس . والعنى واحد . 

(؟) هذه زيادة على الحديث السابق عن ابن مسعود أخرجبا أجد . 

(١‏ الحديث رواء » مسل » وأحد » والترمذي »› وأبو داوه ؛ وان ماحه » عن 
عبادة بن الصامت . 

)٤(‏ وهذه رواية جاير بن سره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسل رجم ماعز بن 
مالك » ولم يذكر جلد ) رواها أجد. 

(ه) أي على ذكر الرحم فقط . 

. هذه قراءة أي بن كعب أيضاً . رواها أحد » والأثرم بإسناده‎ )٩( 

(۷) فيدولا. 


- ۲۸۱ - 


ا 


خلافاً لأبي حليفة رضي الله عله » فإنه قبك . 

وهو شاقض أصله » من حبث انه زبادة على النص » وهو نسخ 
بزعه » ک) قاله في كفارة الظبار . 

ومعتمدنا : شان 

امرا : 

أن الثىء انا بثبت من القرآن » إما لإعحازه » وإما"' لكونه 
ا إعجاز » ولا تواتر . 

ومناط الشربعة وعمدتهاه" » تواتر القرآن » ولولاه لما استقرت النبوة . 

وما ببتنى على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله »> كيف يقبل فيه 
روابة ساذة 3 ! 

فان قىل : لعله كان من القرآن فاندرس . 

قلنا : الدواعي كا توفرت9' على نقله ابتداء »> فقد توفر على 
حفظه دواماً . 

ولو حاز تخيل مثله ؛ لجاز لطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عررض | فاندرست المعارضة”؟' ] . 

وحوابنا عله : أنه“ لو كانت ؛ لانتشرت [ وتوفرت"' | 6 
ولتوفرت”' الدواعي والبلات على نقلبا » مع تشوف الطاعنين في الدين 
الى إطاله . 


في > توفر . 


في < آنا . 


¬ YAY ¬ 


املك الثابى : 
مبنانا""“ فيا تأفي ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنم » وقد كانوا 
لا يقبلون القراءة | الشاذة . ب 
وعن هذا ڪر عؤان رضي الله عنه أضلاع ابن مسعود » 
فكيف يقبل ؟ 
فان قبل : لا ينحط عن خير" الواحد » فليعمل به . 
قلنا : العمل [ به“ ] ينبني على كونه من القرآن » وقد بطل ذلك . 
ثم مستئدنا في العمل بر الواحد ؛ سيرة الصحابة » وثم لم بعماوا په . 


سارہ (۷( 


إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث!؟' ؛ قبات الزيادة . 

خلافاً لأبي حنيفة [ دضي الله عله(" ] . 

وقد عول على أنه عك أن يضر عاس الرسول 2 مع » قد 
اعتنوا حفظ کلامه » ثم ختص بعتم بسماع(1) كلمة ¢ مع ذهرل 
[ الآخرين”"' ] عله . 

والعجب أنه | بتنبه لهذا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والتواتر» 


وأعتيره فى غير مظنته 5 


. في < أن منتانا فيا‎ )١( 

(۲) في - الخبر الواحد . 

(ع) زيادة من <. 

. في < حديث‎ )٤( 

(ه) ساقطة من < . 

(5) في <باستاع . 

6 من = . وني الاصل الآخر . 

“A ¬ 


1. 11 


إذ وقرع غفلة » أو فترة لمعظم الحاضرين » واختصاص البعض”" 
بالاستاع » لا يجيه العرف والعقل » والناقل عدل » وامع بينه وبين 
المقتدرين مكن » فلا يجحعل لاتبمة موضعا » على ما قاله الشافعي . 

نعم » لو كذبوه » وقالوا : ل بقله » فعند ذلك تبطل الثقة » 

فان قالوا : | ذلك ما يندر . 

قلنا : لا برد حديث الثقة 9" لندوره . 

إذ قبل روابة من روى ( أن الني يله : بال قا ) مع ندوره 
بالنسبة الى حاله » وقد كان بحيث غشي عليه حاء | لو“ | أنحلت عقد 
إزاره واتكشفت عورته . 

والدليل عليه : أن رحلين لو انفردا من بين سائر الشبود في واقعة 
شهذوها » وشمدوا على زيادة ؛ قبل [ ذلك0© ] متم » من غير الثفات 
الى الادور . 


1 
: 
قال ابو حنيفة وضى الله عه : أخمار الآحاد فيا نعم ډه 
الباوى مردودة . 
)00( 
(؟) فيح بعش . 
) ( الحديث : الحديث رواه اليخاري ومسل ¢ والترمذي 4 والنسائي ؛ وأبنماحه ل 


وأو داود » وأحمد 
)ه( في الأصل و - لا . والصواب ما أثبته . لأن عقد ازاره ما إنحات . 


(1) زيادة من = . 


— ۸ - 


فنقول : إن عندت به ما يعظم موقعه في القاوب » وتتوفر الدواعي 
على نقله مار إٍ 
وإن عندث به ما يتكرر في اليوم والليلة » كالصلاة » والطبارة » 
فلس كذلك . 
إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسبو فيا ؛ انفرد به الآحاد . 
وقد ردوا مذهيئا في اطبر بالبسمة بهذا السب . 
وقالوا : لو كان لاستفاض » فإن البسمة متكررة . 
وهذا بعارضه ؛ أن الإسرار لو وقع" ؛ لاستفاض | أيضا . ۰ب 
م يقال لهم : أتقطعون بكذب ناقل الجبر أم لا ؟ 
فإن قطعمم به ؛ فلا بدرك كذبه بضرورة العقل » ولا نظره . 
وإن جاز وقوعه ؛ فبو عدل » فلا وجه لتكذييبه . 
والقول الوحيز : أن ما بقتضي الخال الاستفاضة فبه > اذا لم ينقل 
فو انات راا اقيق ول عل اهن اون .+ 
إسا على قصور الدواعي » وضعف الاعتناء بنقله . 
وإما على اندراسه بعد التواتر . 
وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حتى بتواتر . 
والعجب أنم أثبتوا تثنة الاقامة بثك » وهو شُعار الاسلام » يتككرر 
في كل يوم ولب( نمس مرات 


) غو 

(؟) في < تتىکر . 

6 في لوقع . بدل « لو وقع » . 
(:) في ح الأمرين . 

زه ساقطة من < . 


- Ao اا‎ 


م 1 )۹( 


كل خبر ما بشير الى إثبات صفة للباري تعالى » يشعر ظاهره 
سيل و الفقل 4 لطى. . 

إن :طرق الله حارس 6 فل يرال :: 

وإن ل ندرج فيه احټال ٤‏ تبن على القطع كذب الثاقل . 

فإن رسول الله يلت » كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم »> فلا 
يظن به أن بان با يستحيل0© في العقل . 

وقوله عليه السلام : ( ضع" الجسسار” قدامه في ار ( ٤‏ 
مقبول » مؤول » مول على الكافر العتل” . 

قال رسول الله يله : ( أعل النار كل جار حظ” حعظري”* ) . 

وتشهد له قران » وهو قوله تعالى : (الأملأن حَبثم من المثة 
والناس أجعين" ) > وقد علم الرب تعالى متسع النار » وما ماؤها » 
فكيف افتقر الى وضع القدم ؟ 


. في < ينقدح‎ )١( 
. < ساقطة من‎ (0) 
٠ في ح مستحيل‎ )»( 

(4) الحديث رواه البخاري » ومسل » والترمذي » وين حبان » وتكلم عليه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير سورة « ق>» يا فيه الكفاية فليراجعع › 
وخر جه البخاري كاملا في كتاب الأعان والنذور . 

(5) الحديث رواه أحد » بلفظ تجو"اظ . والجواظ هو الموع ا انوع . قال 
الأزهري : والجظ : السمن مع القصر » وقال بعضمم الجظ : الرجل الضخم الكثير اللحم. 
تهذيب الاغة 1A‏ والجعظري : الفظ الغليظ المتكير .) النباية في غر دمب الحديث) ٠.‏ 


. من سورة هود‎ ٠٠۹١ الآية‎ )١( 


-45م؟- 


وهلا جعل المحارة حشوها > يا قال تعالى : ( وقلودها اناس 
والحجارة''' ) . 

وحمل على الظاهر ؛ نسبة جهل الى الله » تعالى عن قول الظالين > 
أو لعدزه عن أن يلأ النار لق مخلقه . 

ورب حديث لړ" علي القطع إزالة ظاهره » كقوله عليه السلام : 
( قاب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن”' ) 2 وخلاف الظاهر 
فيه مشاهد , 

وقوله علمه السلام : على ادم على صُورت”4) ) » فاماء فيه » 
قبل : راجعة الى آدم » ومعناه : أنشأه كذلك »2 لاف من دونه » 
فم كانوا أولاً على صورة الآناء . 

وقد قمل : سيه أن رسول الله 2 رأى رجلا يلطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل » فإن الله / تعالى خاق آدم على صورته . اللدب 

والقول الوحيز » أن كل ما لا تأويل'* له فهو مردود . 

وما صح وتطرق اليه التأويل قبل [ والله أ ] ٠:‏ 


)0 الأية ٠‏ من سورة التحرم . 

E) 

69 الحديث رواه أحد » والترمذي » والحاس ؛ وان ماجه » واب خزية في كتاب 
التوحيد ص 4ه وأبو بكر الأجري ني كتاب الشريعة » والبييقي في الاسماء والصفات » 
ومسل والبخاري في الكبير » والأدب المغرد ؛ والطبري في التفسير . 

):) الحديث أخرجه أجد » وان ماجه . 

)( في ح ان كل ما لا يول فبو مردود . 


(5) زيادة من < . 


- AV — 


وفم ا بتر الوا 


ابا اول 
في اتات الأسيع على متكري, » وببان شقن 


وقد أنكر اهود جواز النسخ . 

فنقول هم : إن تلق متم استحالته من عدم تصوره ؛ قتصوبره أت 
بقول السيد لعبده : إفعل » “ثم يقرل بعده : لا تفعل . 

إن لقت موه من استصلاح واستقباح 04 فلا ادون عليه 

ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه . 

وإن نقلوا استدالة الخ من هومى عليه السلام ٤‏ ذقد حذيرا 6 
إذ شر بعة عاد عليه السلام ٤‏ نسيذت شر بعئه 4 ولا طريق لهم إلى 
إذكار معحز له 0 

فان“ قالوا : الخ يدل على البدَاء . 

قلنا : إن عنم أنه يدل على ٿبين شيء بعد استبهام شيء ؛ فلس 
حذلك . 


)0:0 في < وإت . 


مم" = 


وإن قلتم : يؤدي الى افتتاح أمر لم يكن . فالله تعالى یدل“ 
الاحوال » ي وٽ »> ومحر ك ولسکن : 

وإن قالوا : كلام اله تعالى قديم | والقدم كيف ینسح ؟ 

قلنا : 7 الطاب نا 1 لسن قدءاً م قلا بعد فى انقطاعه » 
ا نقطع بالمنون وغيره . 

فدل أن استحالة الندخ لا تعلم بضرورة العقل » ولا بنظره . 

فان قيل : أمر” لله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فنسخه بشعر بالخاف » 
وإن لم بدل إلا على التأقنت ؛ فلا حاجة الى الندخ © إذ النسخ رفع » 
ولا رفع . 

قلنا : يتدفع هذا السؤال بسأن حقيقة النسخ . 

وقد اختلفت العبارات فه. 

فقال قائلون : النخ : بيان أمد العبادة . 

وهو فاسد من و<هين . 

أحدها : أن الخ لا نص بالعبادة ٠‏ 

الثاني" : أن البيان لو قارن ؛ لم يكن نيا » ذلا بد من التراخي ٠‏ 

وقال الفقياء : النسخ : تخصيص الأمر يمان ٠‏ 

قال القاضي رحمه الله في روم إفساده : أجمع الفقباء » والهوه على 
رد النسخ € إذ الاءة وة على اثباته معی وراء التخصيص » فلا تغی 
الموافقة ف اللقب » ورد المعنى الى التتخصيص 4 إذ السخ رفع 4 ولا رفع 
1 فیا قلوه . 


والتخصيص بالقياس وأخيار الآحاد مسوغ » دون الندخ . 


. في < میدل‎ )١( 
(؟) في = والثاني.‎ 


٠۹ المنخول-‎ ۲۸۹ - 


لأ 


ب 


قال القاضي : والندخ : رفع الم الثابت . وهذا برد على ماذكره 
الود من أن رفع الثابت خلف . 

وقالت المعتزلة : النسخ : هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحم 
الثات فى مستقيل الزمان » الذي لولاه لاستمر الج : 

والختار : أن الخ إبداء ماينافي شرط استمرار ا : 

فنقول : قول الشارع'"' انكارا 6 ر اھر اوو ان لين > 
وهذا شرط تضمنه الامر » وإن لم يصرح به » يا ان شرطه استمرار 
القدرة » | ولو قدر عجز المأمورين "١‏ ] تبين به بطلان شر ط الاستمراق. 

فإن قيل : ماالفرق بتك وبين المعتزلة ؟ 

قلنا : نفارقهم في مسالتين . ٠‏ 

احداها : أا جوز نخ الأمر قبل مضي مدة الامكاكفا › وم 
لا جوزون » لأن الأمر لاس يثابت . 

والأخرى : أن لو قال : « إفعلوا أيداً » » جرزنا نيه © لأنا 
لا تلقاء من الافظ » وهو ا لو قال : د إفعلوا أبداً إن لم أثبج 
عنه » »> إذ رط استمراره عدم الي : 

ا ونقول للذين حملوا الخ على التخصيص / إن عنينم به أن المج في 
عل اله تعالى كان متخصصا ذا الوقت ؛ فو مسلم . 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى : حده : أنه الطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت 
بالحطاب المتقدم » على وجه لولاه لكان ثابتا به » مع تراخيه عنه ۰۹٩/٩‏ وانتصر لهذا 
الحد القاضي في التقريب وأطنب في الاتتصار . وأورد عليه ابن الحاجب أربع ايرادات 
وعرفه بأنة رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهناك تعريقات أخرى 
للإمام وأتباعه . 

(+) في ح فقول الشارع . 

() في = فلو عجز الأمور . 


مواد 


وإن عنتم أن اللفظ في وضعه تخصص به ؛ فلس كذلك >»٠‏ فإنه 
لو قال افعلوا أبداً فهو نص ومحوز نسخه . 

نعم » لا يجوز الحجوم عليه بالقياس » لأن التخصيص أيضاً تلقيناه 
من الصحابة لا من العقل » ولم ينقل عم ذلك في النسخ . 

فإن قبل : هذا نسخ لا يتضمن رفعاً . 

فلا : يتضمن رفع اعتقادنا ووهمنا . 

فإنا كنا نظن استمرار ا أبداً » وإلا فالثابت في عل الله تعالى 
لا ينقلب . 

فإذن تحصلنا على اثبات الندخ وراء التخصيص © متضمنا رفع الاعتقاد 
درن الس ف عر الله تعالى » مفارقاً [ للاستثناء 7" ] © إذ شرط 
النسخ الاستئخار » ولو قارن ل:اقض "١‏ » وشرط الاستثناء المقارنة » 
ولو استأخر لناقض "١‏ . 

[ فبان "2 ] با ذكرناه وجه الرد على الود فيا ذكروه من السؤال . 


هن يقب والاضل ااا 
۲ في = لتناقض : 


)۲( 
(+) هن < والاصل وبان . 


- ۳۹۱ = 


ب١1‎ 


اباباإش ي 


ازا 
٤‏ 
هر أن تعالى 4 وهو المت 
وقولا : ار ناخ 4 و أو الشيء ١١‏ / ادخ ٤‏ وز 5 
. ثم لاخلاف في حواز تلخ الكتاب بالكتاب . 
ولخ العتاب بالسئة حائز عند الاصوليين 7 
خلافاً لمالك١'‏ » والشافعى 2 » والاستاذ أبي اسدق في زمرة الفقباء . 


)١(‏ فيح أو 

(؟) هذا الحلاف 98 ب ل الك في هذه امسألة لم أر أحد]ً نسبه اليه غير الغزالي هنا 
دون ااستصفى . فل ينسبه اليه هناك » فإن كان مراد الغزالي أن الإمام مالك يخالف في 
الجواز کا هو ظاهر كلامه . فبذا خطأ . فإن الإمام مالك يوز عقللا نسخالكتاب بالسنة» 
قال في ختصر تنقيح الفصول لشماب الدب القرافي المالكي ص ء٠‏ وأما نسخ الكتاب 
بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سعاً > خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا أده . 

وأما إن كان مراد الغزالي إن مالكا يالف في الوقوع فبذا صحيح وهذا ا 
الجبور من الأصوليين . وان كانت عبارة الفزالي لا تفيد الحلاف في الوقوع بل في الجوآز 
لأنه قال نسخ الكتاب بالسنة جائ . ثم قال وليس في العقل ولا في الشرع ما يجيل الخ... 

69 وهذا الخلاف الذي نسبه الغز الي للشافعي حق » ومشېور عنه © وقد أنده فيه 
الشيخ أبو اسحق الشيرازي » وصرح به في اللمع ص مس » والتبصرةغ +/] - وأبواسحق 
الاسفرابيني ولكن الخزالي لم دصرح بأن الشافعي عنم منه عقلاً آم معا . وظاهر كلامه أنه 
بمنع منه عقلاً . أو عقلا وشرعاً » لأنه قال : ليس في العقل ولا فيالشرعما يحي لالخ ...= 


— ۹۲ 


ت والمق في ذلك : أن الشافعي رضي اله عنه لم نع منه عقا » بل لم يتكلم في كتبه 
قط على الجواز العقلي » ونقل ابن برهان في الاوسط الانفاق على الجواز العقلي فقال : 
لا يستحيل عقلاً نسخ الكتاب يخبر الواحد بلا خلاف . وإغا الحلاف في جوازه شرعا . 

ونقل الشيخ أبو اسحق أن الشافعي لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جبة السمعقال 
ومن أصحابنا من منعه عقلاً » وهذا غير صحيح » نقل هذا في شرح اللمع . 

قال ابن السبكي في ر فعالحاجب ؟/ق ۲ ١٠‏ - أ أما انع عقا فلادنوض» و الذي عندي 
أن الشافعي لم بقله » ومقداره أجل من ذلك . عم . حكاه القاضي في مختصر التقريب قولاً 
لبعضم اه . 

أما انع سما » فقد قال ابن السبكي : « وأا أقول :لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في 
لصوصه تصرياً به » ولكن القوم أثة مذهبنا وأدر ى بقالات إمامنا نقلوه عنه . ووراء 
الجواز السمعي الوقوع » وكل من منعه سما » قال :لم بقع » لأن الشرع لا يرد ها لايتنع 
سعاً » فإن كان الشافعي يمنعه معا فلا ريب في أنه يدعي عدم الوقوع » وإن لم يمنع » فقال 
الاكثرون وقع › وقيل لا . وهو منسوب إلى الشافعي » ووراء الوقوع أ آخر وهو 
أنه إذا وقع نسخ السنة بالكتاب والعكس فعلى أي وجه يكون . هل يشترط اقتران 
سئة معاضدة للكتاب ناسيخة » وإقتران كتاب معاضد للسنة ناسخ » لم يصرحأهل الأصول 
بذكره » والشافعي قائل به » وهو الق إن شاء الله تعالى . ودليله الاستقراء » وهو سيد 
العار فين بالشريعة واأطلعين على منقولاتها . ونصوص الشافعي رجه أله شاهدة على قوله 
بهذا » وليس فيا ما قتضي أنه يقول شيء غيره » اھ . 

وقال في جع الجو امع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسنة فعه قرآن أو بالقرآنفعه 
سئة عاضدة تين توافق الكتاب والسنة ۷۹/۲ 5 

قال الشافعي رضي اث عنه في الرسالة فقرة +٠ ٤‏ - « وأبان اله لم أنه إنما لسخ 
ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا ناسخة للكتاب . 

وني فقرة »مم « فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزالءلاتكونإلابقر آنمثلا» . 

وني فقرة ٠۴ ٤‏ « وهكذا سنة رسول الله لا ينسخبا إلا سنة رسول الله »ولوأحدث 
لله إرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله » لسن فيا أحدث الله اليه » حت يبين 
للناس أن له سنة ناسخة لاقي قبلبا مما يخالفبا » وهذ| مذ كور فيسنته صلى الل عليه وسل إه . 

قال حلال ألدين اغحلي في شرح جمع الجوامع ويكون المراد من صدر كلام الشافعي = 

— ۳ - 


فلقول : لبس في العقل » ولا في الشسرع 4؛.ما نحل قول اللي 
عليه السلام لأمته : هذه الآبة منسوخة » من غير أن يتلو معبا آية . 

وكان رسول اله بم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي . 

وكان لا ينطق عن الموى . 

وإن کان مد » م یکن متردداً في احتهاده ؛ بل کان يقطع ما بقول . 

فإن قيل : نخ المعحز'') بغير المعحز“ محال . 

قلذا : لس كذلك » بدلل جواز نسخ آية بنصف آية لا إعحاز 
فيا . فإن تسكوا بقوله تعالى : ( ما تسخ من آبةر أو' نُنّسها نات 
يد LYE Tl‏ 

قلئا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه لم يقع . 

ثم لا يدل عله أيضاً » فإنه مول على العلم الا 

ثم لم يذكر أنه م" بنسخ إلا بالكتاب » و إا فيه تعرض للمنسوخ » 
والإتيان بآية أخرى » وإن '“' لم يكن هو الناسخ . 


سے آنه لم بقع فسخ الكتا ب إلا بالكتاب وإن كانم سنة ناسخة له ولا سخ السئة إلا بالسنة 
وإن كان مم قرآن ناسخ ها . أي لم بقع النسخ لكل منهما بالآخر إلا ومعه مثل المنسوخ 
عاضد له ع« م قال » وم سال الاصدفت 2 دعتي ابن السبكي 2 في هذ | الذي قيمة وحکهعنه 
5 أي الشافعي - کو نه خلاف ما حکء غير ه من الأصحاب من أنه لاتلسخح السئةبالكتاب 
في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً » وقيل في أحد القولين » اه ۲|ء۸ 
حاشية البناني . ا 

هذا تحقيق القول في نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة بالنسبة إلى الشافعي 
رخي الله عنه . وال أعل . 
ف 2 المعحزة 9 


(١) 
. من سورة البقرة‎ ٠٠١ (؟) الآية‎ 
(r) 
(+) 


۹ 


ثم الآبة يمه لترددها بين [ هذه ١‏ ] الات 

هذا هو الكلام / في جوازه 0 4 

ون نقطع بوقوعه 

فإنا ثرى آيات من الكتاب منسوخة » كآية الوصية وغيرها » ولس 
لها تاخ من 9 الكتاب . ش ٠‏ 

فأما (““ ورود آله على مناقضة ما تضمنه 07 ؛ جائز بالاتفاق . 

ن الفقباء قالوا : الني ب لنامخ [ ره ] 

درن 5 : 

وهذا كلام لا فائدة فيه . 

فلا استحالة في كون الآية نامخة لاخبر . 

وعزي الى الشافعي رضي ال عنه ؛ المصير إلى استحالته " , 

واعله عني في المسألتين أن الني عليه السلام لا يتس . فلا يشت 
أنضاً حتى تكون الآبة ناسخة طديثه . 

وإغا الناسخ والمثبت هو اث تعالى 20 , 


)00 
6 قد علمت من التعلاق السابق أن الشافعي لا متازع في المجواز ااعقلي 5 
6 ا 


زيادة من < . 


)٤(‏ في <وأما. 

() من < . والأصل يخبره . 

)03 في دولا. 

(۷) قد بينا فيالصفحة السايقةر التي قبلا أنالشافعي لا جيل ذنكعقلا . و[فا بنعه 
شرعاً. وإذا فلا بد E 2 E‏ في نص الشا فعي في الرسالة . وهناك 


امقناع 0 بالسئة على ما فصلناه » فإنه يجوز نسخ السنة بالقرآن . انظر اللمع 
ص سمب التىصرة ورقة ٠٤‏ - أ . 
(۸) انظر المستصفى ۸١/١‏ فقد توسع الغزالي فيه في شرح هذه العبارة . 


ووم 


والندخ بأخبار الآحاد > [ترده” ] القاضى فيه » وقال : لا أدري 
حكمون - وهو في مظنة الترده ‏ أ قال ؟. 
ولا سك في أمم كنوا لا ساطون القاس على الكتاب بالنسخ 


| والله أعلم ("' [ 


. من = . والأصل وتردد‎ (١ 


. = زيادة من‎ (r 


) 
) 


- ۹ 


1 ا ,جوز ان يندج 4ب 


ونس( التلاوة مع بقاء اج حار 

خلافاً لامعتزلة . 

فقول : التلاوة f>‏ مستقل بنفسه »© فلا ستحيل سه » کنسخ 
ال دوت التلاوة 5 

والدلىل عليه قوله تعالى :( والشكخ والشيخة * إذا زآشا قار وها 
البتة نعلا من الله تعالى ٠"‏ ) » فالتلارة منسوحخة واج باق . 


2 
يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
خلافاً المعتزلة ٠‏ 


, في ح فسخ‎ )١( 

)0( رواه الشافعي رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن تمر رضي الله نه 
واللفظ « [يام أن تملكوا عن آية ارجم » أن يقول قائل لا نجد حده فيكتاب الله » فلقد 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسل » فوالذي نفسي بيده » لولا أن يقول الناس : زات 
حمر في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوها البتة اردتا فإنا قد قر أناها» وخر جه 
البخاري » ومسل » والترمذي » والطبري » بنحو من هذ! . 


- ۳۹۷ - 


بد لىل سخ الذبح عن أبراهيم قبل امتثاله » وكان قد اعتقد وجوب 
الذبح » ولذلك تعاطى سيبه . 

فان قيل : لم يكن مأموراً إلا بعالة الذبح . 

فلا : فلم فدي » وكان قد فعل ؟ 

نم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى : ( إن هذا لهو البلاء' المبين20)) . 

ولا بظن أيضاً به التقصير في التأخير تي يقال : كارت النسخ 
بعد الإمكان . 

وقوله : ( صداقات الرثؤب'"' ) ؛ معناه : حاولت الإقدام اعتاداً 
على الرؤيا. 

ه٠‏ والمسلك الحختار : أنا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة | 

العقل » ولا بنظره » وغابة المسألة أنه بين بالخ أن آلا [ثابت'؛'] 
والندخ رفع f‏ ابت .. 

وقد قال القاضي دضي الله عنه : الك قبل الإمكان ثابت » ولذلك 
يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن . 

ونحن نقول : كان ثبتاً في وهنا » فارتفع وهنا . 

وكان الله عالاً بأن لا مطلوب ولا طلب » م إذا أمره »ثم عحز لها 
قبل التمكن . ولا فرق ينها . 

فان قبل : وما فائدة هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا يطلب لأفعال اث تعالى فائدة . 


¢ 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة 

0( الاي م6١٠‏ من سورة 

(؟) في < يتبين . 

)٤(‏ زيادةلايد منها ليستقي الكلام. وليستفيالأصلولا <. ولعلباسقطت منالنساخ. 
) 


ه) في < عجزه . 


- ۳۹۸ 


ثم فائدته اعتقاد الوجوب » لم اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . 

فان قيل : لو أمّرة لأراد » وإذا أراد نفذت إرادته »> فكيف ينسخ 
قبل الفعل ؟ 

قلا : عندنا» قد بأمر ما لا بريد » وينهى جما بريد . 


ثم يعارضه ما إذا أمر ثم سلب القدرة . 


1 ۶ 

الزيادة على النص إذا لم ترط بالمزيد عليه » كلأمر بالصلاة بعد 
الأمر بالزكاة ؛ لا تكون نها بالاتفاق . 

واذا ارتبطت بالمزيد على وجه [ أبطل الانحصار١"‏ | المتلقى من النص 
فهر نخ" 2 كم إذا قدر صلاة الصبح بر كعتين » ثم زيد فيه" ثالثة . 

فأما اذا لم برتبط به ؛ لا يكون | نسخاء كقولنا : «الإمان شرط ورب 
في كفارة الظبار » كم ذ كرنا في كتاب التأويل“ . 

وقد يدعي ابو حنيفة وحمه الله ذلك في شرط النبة [ في* | 
الطهارة » من حيث إن الله تعالى تولى بيانما" » ولم يتعرض فما" . 

ولا يغني في الجواب المعارضة بطبارة الماء » وستر العورة » واستقبال 
من < . وفي الأصل ايطال انار . 


(00) 

(؟) راجع تعليق )١(‏ ص ١07‏ لتعل أن هذا رأي الغزالي وليس برأي ا مور . 
(؟) فيح فيا . 
)٤(‏ أي في ص«لاا. 
(٠)‏ 

3) 

(0 


- ۳۹۹ - 


القبة » لأن ذلك لا يتعلق بقصوه فعل المتطهر > ولا [ المتيمم'" ] > 
فإن ذلك مناقضة من ألي حنيفة . 

فالجواب أن نقول : الظاهر يدل على الاقتصار » ولكن خصصناه؟) 
بدليل آخر » وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه : « الزيادة على النص . 
تخصيص وم 0.6 1 

ووحه الإحمال" : أن الله تعالى أراد به التعرض للأفعال! الظاهرة »> 
فلم يتعرض لانة . 

وقد بستدلون به في الشاهد واليمين » من حيث إن الله تعالى قال : 
) و استشهدو ۱ سېد ين من ر جال فان“ ۾ ذكرنا رجلين فر جل“ 
وامرآتان ‏ ) » ولم يتعرض له. . 

فتعارضهم باءتبار العدالة » واطرية » والقضاء بالتكول »2 فإنه من 
اد اجج ا 

ثم الشاهد الواحد / يقري جانب المدعي » والححة هي اليمين . 

والتحقيق فيه : أن الله تعالى في سباق هذه الآية ؛ حت الناس 
على مافبه مصاحتهم » والأصلح الاستظبار بالبينة الكاملة . 


أ 


. في الأصل و - التيمم . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) في < خصصنا‎ 

(») في = الاحتال . 

. في < لأفعال‎ )٤( 

(ه) الآية رقم ١5+‏ من اليقرة ء 

. في <أخس‎ )٦( 


عل واي سد 


في على النسوخ 


قال قائلون : النمخ المطلق اذا ورد على الحم بتضمن إثبات نقيضه . 

وهذا فاسد . 

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع » ولفظ النسخ بجرده لا يدل 
على إثيات نقيض المنسوخ » ولكن" يدل على رفع ذلك المي » فيقدر 
کان ذلك الحم لم يكن أصلا . وتلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل 


ورود الشرع . 


(1) es 
في حقهم ابت‎ Hk » قال قائلون : من لم يبلغهم خبر النسخ‎ 
» مستمر » إذ لو ثبت فى حقهم الندخ ؛ لكان ذلك تكليف ما لا بطاق‎ 
5 فان الامكان درتب على الفهم‎ 
. وهذا قالوا : لا يجوز لهم ترك المأمور الأول‎ 
والوجه عندنا : رفع اللاف » فإن النسخ لو استعقب حكما آخر‎ 
. فلا يكلفون ذلك قطعا » وليس لهم ترك ماأمروا به قطعا‎ 


. في ح الشارع‎ )١( 
. في < ولكنه‎ 0) 


د ١إء*”‏ - 


ولو فام-م الفعل قبل بلوغ الخبر ؛ فوجوب القضاء من وزات 
العقول » فلا نقطع'' به » وإغا يتلقى من أمر متحدد إن ورد موجبٍ» 
وإلا فلا . 


مسأل ر 


دأى ابو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التسبت من الحديث 
الوارد ف صوم عاشوراء » قبل أن ينس وحويه . 

وقال أصحابئا : الاستنياط من المنسوخ باطل » فاته فرع ىوت 
المحكم : 
واتار : أنه إن انقدح فيه معنى ګنل - أعني ف المنسوخ جاز 
التمسك به » صححنا الاستدلال بالمرسل'" أو لم نصححه . 

لأن زط ةا الدوم في وضع الشرع تنسخ » ولكن أبدل 
زمان بزمان . 

ولكن لا يستقم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى ميل من 
فرضة عاشوراء ف ترك التبديت : 

فالتشبيه!؟) في هذا الحل لا بقل |[ والله آعم ] 1 


po م‎ 


وقيم صو الوان 
اباسا اول 


ف اتات کون ابر اع ی ¢ وان صو ثم 


والإجاع : عبارة عن اتفاق / أهل الل والعقد<'" . 

وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الى . 

وأنكر متكروت تصوره » وأحال وقوع الاتفاق بين الامة في 
تصوره2؟ا . ْ 
وأتكر منكرون تصور العلل به » مع اعترافه بتصوره في نفسه . 


وزعم آخرون أنه دور ويعلم ٤‏ ولکن لا حتج له . 


)١(‏ في = العقد وال . والإجاع لغة العزم والائفاق . وفي الاصطلاح له عدة 
تعاريف . عر فه الغزالي في المستصفى ٠١١/١‏ . أنه : أتفاق أمة عمد صلى الله عليه وسل 
خاصة » على أ من الامور الدينية . 

وعرفه أبن الحاجب أنه : « إتفاق الحتهدين منهذه الأمة في عصرعلي ام من الأمور » . 

)20 في < في مسألة النظرية . والذي أتكر تصوره هو النظام وبعض الروافض . 
وقال الإمام أحد بن حنيل « من أدعي الاجاع فبو كاذب » وليس مراده بذلك انكار 
الاجاع وإغا مرأده استىعاد وحوده لعسر الاطلاع عله 3 


— سوا — 
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-- ومعتيد من ححد تصوره : أن الاأجماع لا انتفاع به في مواقع 
النصرص »2 وإها محتاج الله في مظان الظنون » وإطباق الأمة ‏ على كثرة 
عددها ‏ على واحد فى مسألة مظنونة » مع اختلاف القرائح » وتان 
الفطن » في الاستحالة » كإطباق أهل بغداد » في حالة واحدة » على قيام » 
أو قعود » أو أكل زيب » وذلك مستحيل عرفاً 5 

فلقول : المسألة التي تتعارض فيا" الظنون على وجه لا يترجح جانب 
على حاب ؛ بہعد ف العرف الاطباق عليا!"' من الحم الغفير 5 

فأما إذا ترجح أحد النبين فى منك الظن ؛ فلا بعد في الاطباق 
عليه » إذ صقو الأفهام [ يماما" ] الي الأغلب . 

على أن الاماع | متصور انعقاده عن نص » على ما سنذ كره » وذلك 
غير بعيد . 

ولابغى ف اواب قول القاضي رذي أله عله : دو رى النصارى على 
كثرتهم يطبقرن على مذهب واحد » و كذلك القول في أصحاب المذاهب 
كلبا » » لأن جامعهم التعصب » ورابطتهم التقليد واتباع الهرى 2 ولا 
يبعد الاتفاق من الماهير فى مظان النظر » إذا استقلوا بالنظر . 

وإذا تبين تصوره » فطريق العلم به أن ينقل عن ملتهم ذلك . 

وعکن تصويره ف ملك سادس جمعوم على صعريد واحد ¢ لستفةهم 
فىتفقون € أو برأساهم € أو بکاآب etr,‏ 1 ويعلم توافتم في وقت واحد 


فبذا طرق تصورو() 4 والعلم به 3 


5 


رو 


أما إثبات كونه حجة : فقد تمك الشافعي فيه بقرله : ( ومن 
دشاقق الرسول من بعد ما تسن له ادى »و ع غير" سبل 
المؤمئين وة مادو لحر ١‏ ) الآية » تواعد على ترك اتباع 1 سیل" ] 
المؤمنين » فإذا أجعوا على فهو سبياهم . 
فان قيل | : تنطوي عليه السريرة » ولا اطلاع علها » فا ندري 6١١-أ‏ 
أن الذين أحمعواء أهم المؤمنون » الذين يحب اتباعبم » أم لاء 
قلنا : لم كلاف البحث عن الضمائر » وإغا أمرنا ببناء الأمر على 
الظاهر » وإذا أحمعت الأمة على 5 ؛ يحب القضاء بآم مم المؤمئرن ٠‏ 
إلا أنه شقدح حمل الآبة على ترك الإيان » والحالفة فيه » ويشهد 
له قوله قب : ( ومن" تشاقق الرسول). 
وهذاء إن نقطع به ٤‏ / محتمل » والقطعيات لا تت باشتملات ۰ 
وما سك به الأصوليون : قوله عليه السلام : (لا تمع امي 
على خلال" ) وروی «على اطا . 


. الآية ه١١ من سورة النساء‎ )١( 
. < زيادة من‎ )۲( 
. (؟) في ح وما‎ 
» كذا في جع النسخ ؛ ولعل صوابها « بحمل‎ )٤( 
. الآية ه١١ هن سورة النساء‎ () 

)3 الحديث رواه أنو داود « لن تجتمعوا على ضلالة « والدارقطني » والترمذي 
e‏ عد دن رن ل اشع عن جاده ار العامة ومن 


شذ سذ إلى النار ؛ والحا » وابن ماجه » والحافظ الضياه في الختار 
قال إبن السبكي : وأما الحديث فلا شك أنه اليومغيرمتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
لم يصح منه طريق على السبيل الذي برتضيه جبابذة الطفاظ » ولكني أعتقد صحة القدر 
المشترك في كل طرقه » والأغلب على الظن أنه عدم اجتاءما على الخطأ » وأقول مع ذلك 
جاز أن تكون متواتراً في سالف الأزمانءم إنقلب آحاداً اه رفع الحاجب١/غ١-ب.‏ 
قال الغز اليفيالمستصفى في الاستدلال بهذا الحديث ١١١/١‏ : تظاهرت الروأيةعن = 


~n. —‏ المأخول ‏ .م 
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ولا طريق الى رده بكونه من أخبار الآحاد''' فإن القواعد القطعية 
جوز إثباتها بها وإن كانت مظنونة » كما سيأني في كتاب القياس . 

ولكن هذا الحديث »تمل حمله أيضاً على البدعة والضلالة فى الدن 
والأعتا. رغ الال اع الوه نمب ك .قن هذا اة 

فان قبل : فا الختار عند في إثبات الإجاع ؟ 

| قتا : لا مطمع في مسلك عقلي » إذ ليس فيه ما يدل عليه » ولم 
يشبد له من حبة السمع خبر متواتر » ولا نص كتاب » وإثيات الإجماع 
بالإجماع تبافت . 

والقياس المظنون لا عال له في القطعيات . 

وهذه مدارك الاحكام وم سق وداءه إلا مسالك العرف » فلعلا 
نتلقاه منه 2 فنقول : الإجماع عرص على ثلاث صور . 


الصورة ارول : 
_ أن تجمع الأمة على القطع في مسألة مظنونة » فإذا قطعوا قوم » 


= رسول الله صلى الله عليه وسل بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنىفي عصمةهذه الأمةمن الخطأ 


واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة » كعمر > وان مسعود )2 وأني سديدك 
الخدري » وأنس » وابن تمر » وأني هريرة » وحذيفة بن اليان » وغيرم من يطولةكره 
من غو قوله صلی الله عليه وسل « لا تجتمع متي على الضلالة » اھ ومرد عددآمن‌الاً حاديث 


)١(‏ قال الغزالي في كتاب القياس الذي أشار اليه ٠٠٠۸‏ - ب « فإن قيل كيف 
دتلقى القطع من الظن ? . 

قلنا : وقوع الظن مقطوع به » ووجوب العمل عنده مقطوع به » تلقياً من اججاع 
قاطع . وهو كوجوب الاقام على المقيم إذا قق إقامته بر الواحد . فكذلك العمل 
يخبر الواحد عند وقوع الظن أه . 

وقد أطال ابن السبكي في الكلام على استدلال الغز اليبالحديث فأفاد وأجاد فليراجع. 
وعلى كل حال فالغز الي لم يستدل به هنا . ونا قوى الاستدلال به من قبل الاصوليين . 
وسيستدل عليه بالعرف . 


= ۳ ¬ 


وقد كثر عددهم يحيث لا يتصور منم في طرد العادة الآراطؤ على الكذب » 
فهذا يورث العم » إذ ستحل''' في العادة ذهولهم - وم امع الكثير ل 
عن مسلك الق » مع كثرة" حم » وإغراق.“ في الفحص عن 
مأخذ الأحكام . 

ففرض الغاط عليهم كفرضه على عده التواتر إذا أخبروا عن عسوس 
لأن هؤلاء قطعوا في [ غير“ ] عل القطع » ولا يظن بم التحم . 


فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به ٠‏ 

فهذا مساك إثاته » وهو قريب ما ذ كرناه في أخبار التواتر . 

فان ١‏ قمل : لو رأوا نصاً لنقاوه . 

قلنا : لا بعد في اندراسه على عر الأيام » استغناء عنه » لاستفاضة 
مقصوده » وركوناً الى إطاق الئاس على العمل به . 

[ !° [ تعلم أنهم لا يقطعون ف غير مظ:ة القطع هز لاء 6 
[ فكانت ] الحجة مستند الاماع إذن » والإجماع وسة الى الحجة . 

فان ممسناه حجة ٤‏ فحوز (", کا دبعي رسول” انه يه مرا وناهياً 6 


والأمر والنهي الى الله تعالى » وهو كاز . 


(+) من ح . وفي الاصل واغتراف,م وهو تحريف . والإغراق الاستيفاء . يقال 
أغرق الرجل في القوس استوفى مدها . وأغرق في الشيء بالغ فيه . 

0) 

(ه) من < وفي الأصل فإغا . . 

(1) هن ح وفي الأصل فكان . 

(۷) كذا في جع النسخ ولعل الصواب فَتَجَوازه. 


زيادة من = . 


سس Po‏ ده 


أ 
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اله ورم الان 0 


أن يطبقوا في مسألة ظنية على 2 واحد » من غير أن ينقل عنهم 
القطع بذلك . 

فطريق إثاته » أنا نعل أن التابعين لو رأوا من بدي خلاف ذلك 
لشددوا القول عليه .بالتخطئة والتضليل » قاطعين بأنه أساء وتعدى في 
مقالته » ولا يقطعرن بذلك كا وهزلا > قتعم أن مستندم حديث 
قاطع لم على الإنار على [ خارق' ° ] الأجماع . 

فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى » إذ نايته قطع لا في 
عل القطع : 

الصورةٌ الاسر : 

/ أن دشتوروا ف مسألة 4 و ستقر اع على 2 ومجمعوا عله » 
وكانوا بان بام قالواه عن قاس وظن غالب راجح 6 فعلم ضرورة 
من التابعين تشديدهم التكير على من بدي خلافا . 

وهذا قطع مهم لا في عله > فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا بعد ر کون قوله : (لاتجتمعم ام على الخطاأ:" ) 
مستند ثم ف قطعهم بذلك 4 أو حدبث آخر أو ضح هنه ٠‏ 

فان قمل : فېل بتصور اتعقاد إجماع عن قباس ؟ 

فللا : أنكره منكرون » وتعلقوا ران القياس مظنون » وهر عتلف 
فيه » فكيف بتلقى منه قاعدة قطعية . 

. من < . وفي الأصل خارج‎ )١( 

6 راجع تخربج الحديث ص ٠٠٠١‏ : 


اموت 


واتار : تصور اتعقاده مله هس ذڪر ناه ع لعامدا بابداء التايعين 
النكير على الخالف بعد استمرار العصر الأول عليه . 

فان اشتوروا وحکموا به قباس ؛ فهذا"' قطع مهم لا في عله » 
فستدعي مستنداً قاطعاً بح العرف أ ذ كرناه . 

وکن أن لتمسك عليه رقوله : ( لا تمع ا على | hk‏ ( . 

فإذا اجتمعوا على قياس » كان حقاً في نفسه » لايسوغ خلافه » 
كا آم لو أجعوا“ على أصل القياس ؛ وجب اتباعبم . 

وقرهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لس كذلك ٠‏ 

فإنا نتلقى القطع بو حوب العمل يأخمار الأحاد ¢ وإن تطر ق اله 
خيالات » لاستناده الى إجماع مقطوع به» وكذلك هذا . 

وإذا تلقمنا الاجماع من العرف نخصصه بشرعنا ٠‏ 

وخصصه من تلقام من الحديث ¢ لتتخصص الرسول أمئه ٠‏ 

وأحكام العرف لا تنفاوت باختلاف الشسرائع ٠‏ 

ولا نخصصه بالصحابة » بل ك ده في كل فصر يعدم » وھا 
خارج عن حلم الخبر والعرف حمعاً . 

وقال قائلون : مختص بالصحابة ٠‏ 

قان قبل :فبل تكفرون خارق الاجماع ؟ 

قلنا : لا » لأن النزاع قد كثر في أصل الاجاع لأهل الاسلام » 
والفقهاء إذا أطلقوا التكفير ارق الاجماع ؛ أرادوا به إجماعاً يستند الى 
أصل مقطوع به » من نص » أو خير متواتر » | وال أعل:*' ] ١‏ 


(1) في = وإت. 

(؟) في وهذا . 

(©) راجع ترجه في ص "٠0٠‏ . 
(4غ) في = |<تمعوا . 

(ه) زيادة من ح. 


ا ملسي 


000 


دب 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم . 


والمستجمعون خلال الاحتباد | 2 المعتيرون : 
والجتبد المبتدع إذا خالف بنعقد الأجماع دونه » عند من كفره 
أو 


والختاد : أنه لا ينعقد دونه » فانه تېد يعول على قوله فیا #تاره » 
ولا تكفره''' . وتقبل طبادته » ولا" يفسق ٠‏ 

والمجتبد الفاسق » قبل : لا مبالاة يخلافه » إذ لا بقل قوله وفتواة 
ف الدن والدنيا ٠‏ 

والختار : أنه لا ينعقد الاماع مع خلافه » لأنه مستجمع خلال 
التهدي والتبصر في الأحكام » وصدقه مكن , والأصل عدم الاجماع ‏ 
فلا ينعقد على تردد ينشاً من خلاف عام بالشرع » وهو يضعف مأخذ 
الاحماع على ماذ كرنا . 

نعم ؛ لا تقبل روايته » وشادته و لأن الأصل عدم ما ير عنه . 

. في < ولا يكفر‎ )١( 

(۲) فيح فلا. 


0س 54 


فأما الفقيه المبرز في الفقه , الذي لا يعلم الأمول . 

أو الأصولي الذي لم [ يتعمق"" ] في الفقه » فلا عبرة" يخلافه » 
فانه لس بصيراً بآخذ الشرع بعد" »> وجب عله أن لستفتي فيا بقع له » 
فكلف يتوقف7؟) الاجماع على قوله ؟ 

نعم » إن كان محقق يكسبه وذقبه إشكلا ؛ فدى أهل الاجماع | 
أن بوا عنه ٠‏ 

ثم قوله بعد إجاءيم » كإشكال يدي يعد انعقاد الاجماع » 
0" 

واختار القاضي رحه الله : أن خلافه معتار » لأن أهل الاجاع 
بتئدون الى رأيه وفقبه » وهو فقيه متمد اليه » وقد با أنه لا تعويل 
على عناده يعد حث أهل الاجاع عن قوله » وتؤبيفهم رأبه ٠‏ 

واستدال بأن ابن عباس رضى اله عنما كان الف » وكان صباأ » 
ولم يكن تدا » ومن وافقه يع خارقاً ٠‏ 

قلنا: لم يخالف إلا وهو متمد » ولا نل له ذلك ٠‏ 

وصار عمد بن حرير"' الى أنه لا ميالاة بقول أقل من ثلاثة » وإن 

)١(‏ في الأصل « في الفقه فبو الذي » بزبادة فو . ولعلا زيادة من الناسخ وإلا 
فين لطت مووود ی ٠‏ والصروات اعاتا + 


(؟) من - . وفي الأصل تتنمق . 

(+) في ح فلا مبالاة . 

. في ح يتوقع‎ )٤( 

(0) في < فلا. 

(1) هو الامام أبو جعفر تمد بن جرير الطبري إنحدث » المفسر » المؤرخ» الفقيه › 
اف شاي اتا ل جام اتات ون تاريل اي الات و ور ارف 
واللوك » واختلاف الفقباء » وغيرها الكثير من التصائيف . كان شافعي المذهب » م = 


“۳۱۱ - 


ا 


كانوا ېدن » فانه يندر إصابتهم وخطأ الباقين . 
واختار : أن خلاف واحد مستجمع الصفات ؛ ينع صحة الاحاع"» 
لأنه يقطع ماذكراه في مأخذ الاجماع . 


والندور » بطل عله بثلاثة مع ثلاثة آلاف فان إصابتهم ذا نادرةء 


حداجتد » ود سنة ۽ ۲ ۲ ه وتوفيسنة. مه . (طبقات الشافعية ٠»‏ حجم الأدباءوغيرها). 

(+) ذكر ابن السبكي في مسألة ندور احالف في انعقاد الاجاع مذاهب : 

الأول : وعليه امور لا يتعقد . 

الثاني : يكون اجاعا على الغالف الرجوع اليه ونقل عن أحد بن حثيل؛ وابنجرير 
من الشافعية وأني بكر الرازي من النفية » وابن خويز منداد من المالكية . وأي الحسين 
الخماط من المعتزلة . 

الثالث : أنه إن خالف أكثر من اثنين اعتبر وإلا فلا . وهو الذي نقلهعنابن جرير 
أبو اسحاق الشيرازي » وإمام الحرمين » والغزالي هنا في التخول . 

الرابع : إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبر وإلا فلا » وهو الذي نقله عن ابن جر برسلم 
ارازي في التقريب . 

ا حامس : إن باخ الأقل عدد التواتر لم بعتد بالاجاع » وإلا اعتد به . قال القاضي 
أبو بكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير . 

السادس : إن سوغت الماعة الاجتهاد في مذهب الغااف فخلاف معتد به . 

السابع : الفرق بين أصول الدين فلا بضر . والفروع فيضر . 

الثامن : أن قول الاكثر حجة لا إججاع . قال الغز ال فيالمستصفى وهو 5 لادليل 
عليه . قال السبكي : وذلك ظاهر لأنه إن لم يكن إججاءأ فم تكون حجة . وعلى هذا 
الثامن سار ابن الحاجحب . 


— PY -— 


إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهابة » وإن تراجعت / أعدادهم الى واحد ومر .ر 
وما فوقه الى مبلغ لا يستحيل علهم الخطأ والتواطؤ عرفا ؛ فلا حجة فيه 
عندنا » لأن العرف لا يقضى بإصابتهم قضاء باتا » إذ الغلط على الواحد 
والاثنين غير مستتكر في العرف ٠‏ 

وقال قائلون : هذا غير متصور . 

وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الال » وإثيات استحالته 
لا مستند له عقلا وشرعا . 

فان قبل : هذا الدين لا بد وأن ببقى عفوظاً » وإذا نقص عدد 
أهل الاجماع بطل الركن الأعظم في الدين ٠‏ 

قلنا : قولوا يحصل الاجماع بقومم وإن قارا . 
الفترة في آخر الزمان » وقال : ( بدأ الاسلام غريباً واعود م بدا ) 
وقال : ( ساني عدم زمان يختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من 


» الحديث : رواه مسل ء والنسافي ؛ وإبن ماجه » والترمذي » والطبراني‎ )١( 
. وأبو نصر في الإبانة » و جد بن حنبل‎ 


وم 


1r 


يعرف أ ON‏ 

وصار صائرون الى أنه يتصور » ولكن ينعقد الاجماع بقوهم وإن 
عادوا الى واحد » فان وله متبع في الاسلام | وقال الله تعالى : 
( ويتبع' غير سبيل المؤمنين نوله ماقولى" ) وهذا سبيليم ٠‏ 

قلا : الآبة لا حجة فیا ما ذحكرنا » وإن كان فلا يدل على) 
التفاصيل » والاجماع مأخوذ من إبداء أهل الءصر الثافي النكير » ودعرى 


ذلك هنا غير كن 1 
سا 


صار مالك دضي الله عنه إلى أن الاجماع صل بقول الفقهاء 
السبعة* » ومم فقباء المدينة » ولا نبالي بخلاف غيرم ١‏ . 


(1) في فيه. 

(؟) الحديث : رواه الحام وصححه بلفظ « تعلمو! الفرائض وعلموها الناس فإني 
أره مقدوض ؛ وإن الع سيقيض » وتظبر الفتن » حى عتلف إثنان ف الفريضة فلا يحدات 
من يقضي بينهما » . 

(ع) الآية ه١١‏ هن سورة النساء. 

. في < فلا يدل في التفاصيل‎ )٤( 

(ه) الفقباء السبعة مم : سعيد بن المسيب » عروة بن الزبير ءالقامم بن د ب نأيبكر » 
خارجة بن زيد بن ثابت » أبو بكر بن عبد الرمن بن الحارث » سلهان بن يسار » عبيد الله 
إءن عدمة بن مسعود . 

(5) وهذا الذي صار اليه مالك رجه الله قد أتكره جاعةہنصحابه منم أبو يكير » 
وأو يعقوب ألرازي » والطيالسي » والقاضي أبوالفرج » والقاضي أبو بكر . وقالوا: 
ليس مذها له . 

وقيل : قول مالك : إن قولهم حجة » حول على أن روادتهم متقدمة على غيرم » 
ونقل أبن السمعاني وغيره أن للشافعيفي القدمما يدل على هذا » وقيلئمول على المنقولات = 


ولع 


وقدم أيضاً مذههم على النص . 

ولا خفاء ببطلان هذا » فانهم لبسوا كل الأمة, والمدينة أطلال لا أثر لها ٠‏ 

ولكن لعل صار إلى أن عدد التواتر لا يعتبر » ومخالفة الأقل لا تَضر » 
وكانوا أكثر المجتبدين في زمانه ٠‏ 

ولا قدم قوهم على النصرص » لاعتقاده أن مذهب الراوي يقدم 
على روايته » وانحصرت الرواية فيم عنده ٠‏ 


هذا حمل مذهبه رحد إحسان الظن به » وقد تكامنا عليه [وباالتوفيق'"' ]. 


= امستمرة كالأذان والاقامة » والصحيح التعميفي الصو رتبنوغبرها » وهو رأي أكثر 
المغاربة من أصحابه » وهو رأي إنن الحاجب » وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد مايدل 
عليه » قالوا : وليس قطعياً بل ظني”يقدم على خبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجتهادم ليس بحجة ولكن يقدم على اجتبادغيرم ( انظر رفع الحاجب 
عن بن الجا جب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عندنا : ما عليه إماهير وهو 
التق إن شاء الله تعالى أنه ليس بحجة » وأن البقاع لا تعصم ساكنيها » وأنه لا فرق بين 
المديئة وغيرها . 


. < زيادة من‎ )١( 


- ۳9 - 


دب 


ف 
شر ائيل ار راع 


| شرطه ان يقع في مظنون . 

فان كان معقولاً لا يكن در كه بنظو العقل » ها يتقدم في مرتبته 
زغل" | اشات( الكلام للباري ؛ فلا بشت بالاجماع 2« لأ مستند 
الاماح وهو ححة شرعية ؛ كلام الله تعالى » وكذا الكلام ٠‏ 

فأما ما لا بعد استثذاره عنه كخلق الأفعال » ومسألة الرؤية » 
والقضاء والقدر ؛ فبذا مما يحب اعتقاده لو ورد فيه نص . 

وقال قائلون : يحتج أيضا بالاجماع » فان إطباقهم على غير الق مع 
كثرة عددشم ؛ بعيد . 

والختاد : أنه لا يحتجم ب" لأن العقل لا حل ذلك في المعقولات» 
والشهة #تلجة » والقلوب مائلة الى التقليد » واتباع الرجل المرموق فيه » 


إذا قال قولا . 
هذا Ole‏ اختاره الإمام [ رمه ا | . 


. = زيادة من‎ )١( 

(؟) وني المامش قوله + لعله كإثبات اه . 
(+) ساقطة من = . 

() في هذاها. 

() زيادة من < . 


5 ۳۱ 


وللكلام فيه محال . 

إذ لو تمسك فيه بقوله : ( لا تمع أمتي على الضلالة''' ) وهو نص 
فيه » مع عامنا بقطع التابعين الرد على من ببدي خلاف مسلكبم > ولا 
يقطعون في غير عل القطع إلا مستندين الى قطع > وتقدير اجمّاع 
الصحابة على كثرة عددم | على البدعه والضلالة » واعتقاد خلاف الدين ؛ 
بعد » كإجماعبهم على قاس خطأ بعد الاستوار'"' ٠‏ 


ومن شرائطه عند بعض الناس : اتقراض العصر » لستيارت به 
استقرار الاتفاق » ثم قبل يكتفى موتبم تحت هدم دفعه | واحدة]» 
إذ الغرض انتهاء عمرمم [ عله“ ] ٠‏ 

وقال الحققون : لا بد من انقضاء مدت لفيد فائدة > فانهم قد 
يجمعون" على رأي » وهو بعرض التغيير » وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنها أنه أبدى اللاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي 
لله عنهم ٠‏ 

والنختاد : آم إن قطعوا لا في عل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا يتفق غاطاً وعن رأي إلا بقاطع ٠‏ 


وإن أطبةوا في حل الظن من غير قطع ؛ فلا بد من استمرار العصرء 


ساقطة من ح 2 


— ۳¥ - 


Îr 


۳- ب 


والرجوع في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار"“ | » 
بعتير معه تحكرار الواقعة » فلو تناسورها . فلا أثر للاجاع مع 


استمرار العصر ٠‏ 

قبل ومن شرطه«'" : أن يووا به » أو كتيوه 0 ي فتاوهم ¢ 
أما إطياقهم / على الفعل لا کون إحاعا » فان آحادم لا بعصمون عن 
زلات متفاو تة 4 وكذا حلم ٠‏ 

واتار ۽ أنه ستدل به » لعماا أن التابعين لو أتكروا على 
فاعل فعلا . فاستدل بفعل الأنصار والماحرن إطباقاً ؛ “ترك » ورد على 
من برد عليه ۰ 

وتصل بهذا رضامم وسكوتهم عن ل الشيء ٠‏ 

قال الشافعي دضى الله عله في الجديد : لا يكون إخاعا 2 إذ لا 

وقال ابو حسفة رحمه الله : هر إجماع 0 عه لو أضمروا خلافاً ؛ 
لبعد في العرف سكو تېم » ورضام تقر“ عليه » كتقرير الرسول 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


عع الانتشار ؛ ا ۰ 


من ح . وفي الأصل « والةرض يذټي إلى الاستقراض » . 
في < قرائطه . 


“۳4۳ 


نعم » قصة أبن ملجم وما دضاهها ¢ لا كلفرن فيه نقل الاستبار . 
فأ نه مستهر في العرف ۰ 

ولكن دعوى السكوت والرضا من الكل مع تباين أمصارم ؛ محال 
إذ لا سعد إضار وأحد حلافا » وإن 0 بده لفوات اشر 6 أو أيداه 
ولم ينقل ٠‏ 

واتار : أن السكوت لا نكرن ج إلا فی صورتن ٠‏ 50 

احداهها : سكوتهم وقد قطع بين أيدهم قاطع لا في مظنة القطع » 
فالدواعي تثوار فى الرد عليه ٠‏ 

والثانية'') : ما سككتون عليه مع استمرار العصر ¢ وتكرر الواقعة» 
يحيث لا يبدي [ في ذلك" ] أحد” خلافا ٠‏ 

فأما إذا حخروا عاساً 4 فأفتى وأحد 4 واس الآخرون 6( فذلك 
إعراض لكون المسألة مظنونة » والأدب يقتضى أن لا يعترض على القضاة 
والمفتبن [ والله عر“ ]. 


. في ح الثاني‎ )١( 
. < (؟) ساقطة من‎ 
. (؟) فيح فسكت‎ 


. = زيادة من‎ )٤( 


۳۹ - 


اباباعایس 
في يلون ضرفا ام وماع 


إذا أجمعت الصحابة في مسألة على قولين » فاحداث مذهب ثالث 
عند [ بعض'" ] العاماء لس خرقاً » لأنهم أجعوا على تسوبغ اللاف » 
وفتحوا يأيه ٠‏ 

واتار : أنه خرق » ا أجمعوا على الصر »> فذهوفم » 
عن اطق » على عر الأيام > مع ڪارٽمم ۽ ڪال » ولڪن لا بد 
على قول واحداه 

فأما إذ أجمعوا على قولين » ثم أحمع العصر الثاني على أحدها » 
هل [ مخرمه“ ] اخلاف يعدم ؟ 

؛٣٠‏ ب قال قاتلون : [ جرم ] لأن الأمة | لاتجتمع إلا على التق » 


. = زيادة من‎ )١( 
كن د‎ 0 
. (ع) من < والأصل يخرئه‎ 


للم 


وقال الشافعي والقاضي دضي الله عنها وهو الختاد : إلا خرم] 
الحلاف » لأن الأولين أجمعوا على تسويغ اللاف » فمن لم يجوز فقد 
خرق الاجماع » ولكن ينبغي أن يبقى هذا الاضطراب بيهم في زمان 
لو فرض مثله على قول واحد لكان إجماعا . 

فأما أهل العصر الأول إذا أجمعوا على أحد المذهين بعد الاختلان» 
فاختلفرا في هذه المسألة أيضاً » جا في إجاع أمل العصر الثاني . 
والختار : أنه إن فرض في صورة القطسع في غير مله » فالرجوع الى 
مذهب واحد يعد القطع راز اغلاف ؛ لا يقر ص ف العرف » ومن 
آحادهم حمل على الغاط . 

فأما إذا ا بقطعوا بتسو یع اغلاف € فالرجوع دعده إهاع قبل 
انقراص العصر | إذ تين به عدم الإصرار”"' ] والاجماع على الخلاتف 5 

وبعد انقضاء مدة الاجماع » لا يفرض الرجوع 

فان قيل : أحعت الصحابة - فى مسألة رد الشب - إذا وطئت» _ 
بالعيب - على منع الرد » أو الرد مع العقر" » فلم أحدثم 
مذهاً ثلثأ ؟ 

قلنا : ذاك منقول عن“ الآحاد » ولا | ينتشر'* | / مثل هذه الواقعة 
فلا إجماع فيه . 

. من < والاصل لا جزئه‎ )١ 
. » من ح . وفي الأصل « إذ تبين عندم الإصرار‎ (r 
في < وطىء . والعقر : بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها . مم كثر‎ )+ 
. ذلك حى استعمل في امبر اه المصباح‎ 
٤ 


( د ھی 
6 من < والأصل تسر . 


ؤم المنخورل-١؟‏ 


لدأ 


ولا معنى لقول بعض أصحابئا : إنهم قد قالوا على ابمل بأصل الرد » 
فقد وافقنام فيه 1 
إذ الرد مع العقر يناقض الرد انا من حميع الوجوه » إذ لو فرض 
الاجاع عليه لكان الرد انا خرقاً للاماع . 
فان قيل : هاذا [ يتبين' ] رجوع المفتي عن مذهه ؟ 
قلنا : إذا أفتى بتحريم » ثم أفتى بنقيضه ؛ فقد رجع 2 وكذا إذا 
قال رحعت » فلو" أفتى وقطع به » ثم أفتى بنقضه ؛ فقد رجع عن 
مذهين » أحدها الس » والآخر القطع به . 
وإن كان" تردد ابتداء ؛ فلس ذلك مذها - في تقدير2؛ القطع 
به - لعده رجوعاً » وت ارتكب خلافه لم يكن رجوعا » لأنه 
ليس معصوماً . 
ويتصل به أنه لو أفتى أبو بكر رضي الله عنه في مسألة » وأفتى عر 
رضي الله عنه فا بنقيضه » وها علها و قوع الاختلاف » ستبارت من 
خلافم) مع عدم النكير , إجماع على الخصوص على أن المسألة تلف فيا » 
٥م‏ ب وإن لم يصرحوا به » وذلك معلوم بقريئة الخال | قطعا . 
إذ لو كان مقطوعاً لا تركوا التكير فيه . | 
وقال قائلون : لا بتبين به , لأنه لس «صرحاً به كالفعل . 
وهو فاسد » لما ذ كرناه من القرينة | والله آم" ] . 


( 

( 
ع( ساقطة من < . 

( 


د ا 


وکہ سرن ابواتب 


ابا بااول 
ي 
مره » و اكنال على عار بم 


أما حده ؛ فقد قيل : إنه رد الشيء الى الشيء ##امع . 


وهذا فاميد 57 


لأن الجامع يبول » والشيء لا يطلق على المعدم"" 2 [ وقد يُبغى”"'] 
القياس نفا وعدما . 


)١(‏ الشيء لا يمل المعدوم إن كان متنعاً إتفاقاً بيننا وبين العتزلة » أما إذا كان 


مكنا فكذلك لا يشمله الشيء عندنا » ويشمله عند المعتزلة . ولدلك لم نورد على أي هاشم 
أن القياس يري في الموجرد واأعدوم عندما عرفه أنه : « مل الشيء على ذيره بإحر أء 


حكه عليه » لأنه جار على أصله في أن الشيء يشمل المعدوم الممكن . 


)0 من ح . والأصل « فقد انتفى » قال في المستصفى : « وليس من شرطالفرع 


والأصل كونها موحودين ؛ بل رما ستدل بالنفي على النفي . فلذلك ل نقل جل شي" على 


شىء لأن المعدوم ليس شي * عندنا » . 


IT 


وقيل : إنه اعتبار فرع بأصل [ امع ] . 

وهذا فه احتّال أصلا 

والأصح ما قاله القاضي رجه الله : من أنه 0 معلوم على معلوم » 
في اثبات حم, » أو نفيه » بإثبات صفة أو حم أ وانفها زعنهاا" ] > 
و كل عبارة تى على هذا المعنى € وهذه رحة لماز » ولس حدا 
يقوام الحدود بر تضه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع ٠.‏ 

والقماس ينقسم الى : علي 1 وشرعي 

وأنكرها المشوية . 

وأثيتها الجاهير . 


والشلىة : ردوا قياس العقل » دون الشرع 2 


)١(‏ من ح . وفي الأصل » بأصل جامع . وقد عرف أبن الحاجب القياس بقريب 
من هذا الخد فقال : « هو مساواة فرع لأصل في علة حكه » . 

(؟) ال في الأصل و < « أو نفيه عنه » والصواب ما أثبته . 

وقد ذكر الغزالي هذا التعرض في المستصفى ۲| ٠ه‏ فقال : وحده « أنه حل معلوم 
على معلوم » في إثبات حك لها أو نفيه عنها بأ جامع بينها » من إثبات حكم أو صفة › 
أو نفيها عنها » . 

ونقل أبن الحاجب هذا التعريف عن القاضي رجه الله . م ذكر الغزالي هنا . 

قال ابن السبكي وعبارة القاضي في التقريب « مل أحد المعلومين على الآخر في 
يجاب بعض الأحكام لما أو انتفائه عنها » بأى جامع بينها فيه » أي أ كان من اثبات 
صفة أو حك لما » أو تفي ذلك عنها اه . مم قال : ولنشرح الحد فإن المحققين من أصحابنا 
عليه . ( رفع الحاجب ؟(ق TT‏ 

وعر فه الإمام الرازي وأتناعه بأنه : « إثبات مثل حم 8 في معلوم آخر 
لاشترا کہا في علة الحم عند اميت > . 


~~ — 


والداوودة' ردوا قاس الشرع ¢ دون العقل 95 
| وصاد الى رد قباس الشرع جل الرؤافضن: شرف الرس ١۱۳ا‏ 
)@( 


وجملة الوارج من الإباضية' » والأزارقة“ » وبعض النحدات* » 
ومعهم النظاء ٠‏ . 


وابو هاقم'") 0 أنكره € إلا ما نص الشارع عليه » من قشبيه وتشيل : 
كقوله تعالى : ( فحزاء” مثل ما قل من النعم'*' ) 8 


)١(‏ م أتباع داود بن علي بن خلف » أبو سليان البغدادي الأصهائي » إمام أهل 
الظاهر » الذين قفون عند ظواهر النصوص » ولد سنة مائنين وكان ماما ورعاً ناسكاً 
زاهدآً توفي سنة سبعين ومائتين ( طبقات الشافعية ٤/۲‏ ۲۸ تاریخ بغداد ٠٠۹/۸‏ > 
تذكرة الحفاظ +/دم ١‏ » شذرات الذهب ٠٠۸/۲‏ ء وفيات الأعيان ٠٠/٣‏ وغيرها ) . 

(؟) م القائلون بإهامة زيد بن علي بن الجسين بن علي بن آي طالب في وقته؛ وإمامة 
أبنه جى بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السليانية » والجارودية ء والبترية ( الفرق بين 
الفرق ص «+ه ص +٤‏ - الملل والتحل ۲٠۷/١‏ ) . 

(+) م القائلون بامامة عبد الله بن إباض » وافترقت فيا دينها فر قا » يجمعبم هوى 
ينسيون اليه ( الفرق بين الفرق ص ٠.) ٠١‏ 

)٤(‏ هؤلاء أتباع نافع بن الازرق المكنى بأي راشد » ولم تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عدد] » ولا أشد منهم شوكة . والذي ججمعبم من الدين أشياء منها أن مخالفهم من هذه 
الامة مش ركون ( الفرق بين الفرق ص + م » الملل والنحل ۲٠١/١‏ ) . 

(ه) وم أتباع نجدة بن عامر الحنفي من الخوارج أقامو|على [مامته مدة مم اختلفوا 
عليه لأسباب عدة وانقسموا لثلاث فرق ( الفرق بين الفرق ص ب ۸ » اتحلل والنحل 
للدكلا)ء 

)3( راجع ترجته في ص ۲۳۹ . 

(0) راجع ترجته في ص ۱۳۷ . 


(۸) الآية هو من سورة الائدة ‏ 


م9" —~ 


۴۹۔ب / 


ورد القاسافي< والنهر وال(" جلتة + إلا ما فى معنى الأصل + كالأمة 
معنى العبد في f>‏ السراية . ْ 
والمرة في معنى الفأر في 
والبه صار بعض من لم يقل القاس من أصحاب الظواهر 
ثم المنكرة انقسموا , منهم من تلقى رده في استقباح العقل . 
. ومنهم من قال : في الشرع ما يدل على تحري . 
وم من قال : هو ءردود لأنه لا دل على قوله » من عقل ونقل"", 
والذين تلقرا من الاستحسان انقسموا » منهم من قال الظن قبيح في 


حي 


5 فى التنحاس ¢ بالموت ف الماء‎ aa 


نفسه » لأنه ضد العلم » والعلم حن . 

وهذا يبطل باوت » والغفلة » والمنون » والوساوس »2 فإنها أضداد 
العلم ¢ وهي من فعل الله تعالى ¢ وسطل بالنظر والشك ۽ فائة مأمور به 
والقبسح لايؤمر به » وهو ضد الع , 


)١(‏ نسبة إلى قاشان » ولعله أبو بكر تمد بن إسحاق »كان داودياً #صار شافعيآ» 
له كتاب الرد على داود في ابطال القياس » وكتاب إثبات القياس » وغيرها ( الفبرست 
٤م‏ - تبصير المنتبه غ١١‏ ) والناس يقولون قاشاني بالشين المسجمة » والصواببالسين 
المبملة ما في ( اللباب ۲٠٠/١‏ والتبصير ) . 

(؟) نسبة الى نبروان » بلدة قدية قرب بغداد ؛ ولعل المراد أبو الفرج المماق 
ابن زكريا الغبروافي الجريري كان 0 الناس في زمانه بعرف كل أنواع العلوم توفي سنة 
تسعين وتلاشاگة ) اللناب ذال ٤‏ 

) +) وخلاصة القول في 2 في حدحية القداس أن الفرق إلختاةة هن منع 
التعبد مقتضاء عقلا » ومهم من أجازه عقلاً ومنعه شرعا » ومنهم من أجازه شرع وعقلاً 
ولكن قال لم دقع . وهنهم من قال بالجواز والوقوع . والقائلون بالوقوع فيل بد لال السمع 
والعقل » والأكثر على انه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعبة » وأبو الحسين ظنية ‏ 
والقائونبالوفوخ بعضيم أنه وقع مطلقاً وبعضهم على أنه في بعش الصور » على تفصيل 
براجع في مظانه من كتب الأصول . 


مم 


ومنهم من قال : لا يقبح الظن في نفه » لكن تقح من الشارع 
القاءء الشرع الى متبط الظنون » ومرتبكٍ الجبالات واخالات » وجعل 
الامر فوفى بين العقلاء حتى 1 بتر را ] فيه » ويمند تنازعبم على انقراض 
العصور كم تراها . 

فنقول : لا ؛ بل هو المستحسن قطعاً » فان الأفعال عملا إقداماً 
واحجاما بحسن كونه مستنداً الى رمم الشارع 

والوقائع لا ناية لها » والألفاظ الحصورة لا تحويا » وتركها سدى 
مهملا ليفعل كل” ما يشاء ؛ قبيح . ۰ 

فتعين تفويضه الى آراء العقلاء » وأرباب الدراية"' مآغف الشريعة 
ومصالما ليحكموا با ملتفتين على ارما . 

يحتقه أن مثار القبح هو الاعتياد » والعقلاء بأجعهم مطبقرف على 
الالتحاء الى الظن والرأي عند الارتباك في واقعة » فانهم بقدمون علا 
على ظَنٍ غالب » ولا ستقبدوته . 

هذا بعد النزول عن قاعدة الاستقباح » وهو مردود » فان كل كن 
1 يحرز ورود الشرع يه عندنا . 

فان قبل : لا سك ] أن ردم الى النصرص أحسن . 

قلنا : هذا بحسن من قائله في ترك النص على اللافة وتعيين الليفة » 
فان ذلك رك الناس على حهالة أفضى إلى فساد وال هائل » وضبطه 
باك مر مككن » فانه أمر معن . 

أما الوقائع فلا ضبط ها › [ فبيانما““ ] بالنصوض أمر تحال تصويره ٠‏ 

. في الأصل يقيبموا . وفي = يتهيئون . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في ح الدريانه . 

(؟) من < . وليست في الأصل . 

(>) من <. وفي الاصل فثياتها . 

= ا ا 


دا 


والذين زعوا أف في الشرع مايدل على رده ؛ تمسكوا بقوله : 
( إن بعض الظن” إغم” ) . 
وبقول الي بكر الصديق رضي الله عنه : « أي“ سماء تظلى » وأي” 
أرضٍ تقاني إذا حكمت على القرآن برأبي » 0 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : « لو حَحكمنا بالرتأي ل رما 
كثيراً ما حل اھ » وحلانا كثيراً ما حر مه الله» . 
وقول ابن عباس [ رضي الله عنه : « إن ] الذي أحصى رمل 
عالج عدداً لم يجعل في المال الثلث » والثلث » والنصف » »2 في رد 
قاس الول . 
قلا : قرله تعالى : ( إن" بعض الظن” إنم”“ ) . مقول به عندنا » 
فلبوصف بعضه مخلائه . 
۷-ب ‏ وقول الي بكر رضي الله عنه بتع | ولا“ نح في القرآرتف 
برأينا » فان لاتفسير مسلكاً مضبوطاً لا نتعداه » وقد قال عليه السلام : 
( من فسس القرآن برأيه فَلْيْشبوأ مقعداء من النار" ) . 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه : مول على قياس يحرم عللا بالنص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 
وقول ابن عباس رضي الله عنها : دليل على قبول القياس » فإنه 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الححرات. 

(؟) في ح حلله الله . 

(+) ساقطة من < . 

(4) في ح متبع . 

(0) فافلا غم . 

(5) الحديث رواه الترمذي بلفظ من قال في القرآن بغير عل . 


- YA — 


ما قال ذلك عن نص » لكنه غلظ الأمر في تفضيل القياس » وقد كنوا 
يعتادون ذلك لاعتادهم على قلة الرعونات » ونحن لا نغلظ الآنعلى الجهدين 
لأنم لا يحتماون . 

م نعل على القطع تنم أنم كانوا يشتورون ويقسون قطعاً 0 

م نعارذها ظواهر أظبر هنها »> كقوله تغالى ( قاعتبروا با أولىي 
الأنصار ) "2 » وقوله عليه السلام للسائل عن تقبيل الصائم : (أرأيت 
لوا تمضمضت” "١‏ ) »> وهو قياس . 

وقوله لمَتْعميّة حيث سالته عن أداء المج عن أبها المت فقال : 
( أرأبيت لو كان على أببك دين” فقضته 9 ) 2 وهنا | عين “ ] 
القاس . 

والفرقة الثالثة قالوا : رددنا ما كان *“ / العقل لا يدل عليه » 
ولس فيه نص كتاب » ولا خبر متواتر يققطع [ به فلا“ ] یتح به . 

قلا : يدل علمه ثلاث مسالك : 


. الآية ؟ من سورة الحشر‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أحد » وأبو داود » والنسائي » وصححه أبن خزية» و این‌حبان» 
والحام » وهو عن تمر قال : هششت بوماً فقبات وأنا صامٌ » فأتيت الني صلى الله عليه 
وسل فقات : صنعت البوم أ عظيماً » قبلت وأنا صامٌ » فقال ر سول الله صلى اللةعليه 
وسل أرأيت لو ضمضت هاه ونت صامٌ ؟ قلت : لا بأس بذلك فقال صلى الله عليه و سل : 
ففم ? . 
(+) الحديث رواه أجد » والنسائي » والببيقي » والطبراني » واين خزية عنالحسن 
مسلا وكلوم يروونه عن وجل من خثعم » وقد اختلف هل السائل امرأة أم رجلا (راجع 
تفصيل ذلك في فتح الباري ٠ ) ٤٠۸/٤‏ 

.< زيادة من‎ )٤( 

(ه) في < ردد فإن العقل . 


(1) من <. والاصل بقطع ولا يتحم . 


— ۳۹ 


۸ ا 


ب 


امرها : 

ما نقل الينا من الصحابة [ من "١‏ ] اشتوارم في الوقائع المتفرقة 
ورجوعم إلى المصالح والمقايس 3 

وهذا منقول في صور متفرقة تورث علم القطع “<1 كأخار ۳ [ 
الوا وقد ا عليه » والاجماع حجة مقطوع بها » ک) ذكرناه . 


السك الى : 


آنل الامو فنقول : نعم أهم - أعني الصحابة - رضي الله عنهم 
[ من ' ] مفتتم أمرم من بعة السقيفة إلى موت واثة بن الأسقع » 
وهو آخر من مات من الصحابة “ » كانوا يفتون في التحليل والتحريم » 
واطقن والاهدار »> والاءور اللطيرة » والوقائع كثرت على متعرض* 
أيامهم »> ونقطع بأن النصوص لم تكن وافية بها » فإنما كانت ععحصورة » 
وثم كانوا محمون على الفتوى هجوم ]۵[ ضطاً 


وأخبار الآحاد لا تبلغ ألفا > ولا بظن بهم بناء الأمر على التمني | 


والتتحج » فلا مستند لهم سوى المصالح . 


( من < . وفي الأصل « في » . 
(r‏ من = . والأصل تأخبار . 
) زياد ة من < . 
٤‏ ) بل الصواب أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عا بن واثلة 
ابن الأسقع لا وائلة بن الأسقع . توفي سئة مائة وقيل ا ( العبر ١/م١1-‏ 
الاستيعاب ۷۹۸/۲ ). 

(ه) في < منفر . 


(5) زيادة من < . 


ro — 


والنظضام » [ لا ] أنكره » مله على قصدهم حلب الال » 

فان قىل فقد قاسوا ف صورة كصوصة 1 [sj]‏ لو أتفقت 
واقعة عمد مثلبا ¢ فقستے ٩‏ فا ¢ فن أبن تلقتموه ؟ وهلا توقفتر ٣‏ 

قلنا : فبمنا على الضرورة ما نقل عنهم تشوفهم إلى القياس في وقالع 
لم تنفق لو وقعت »2 وأنهم كانوا لا متنعون عن الفتوى فها » بل كانوا 
بفسوركت 5 

فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى 
ف واقعة وقال لا نص فا 8 

الاك اثالث : 

روي عن الني عله السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن 
( اذا تحم ؟ فقال : يكتاب الله . [ قال : فإن لم تحد ؟ قال : 
فبسنة رسول الله 2 . قال فإن ل تمد ؟ قال : آ ا ] رای : 
فقال : المد ف الذي وفق رسول رسول الله [ لما برضاه رسول ان0 ] ٩)‏ 


. من < . وفي الأصل کا‎ )١( 

(؟) زيادة من = 

(*) جاسم 

(4) في < وقفم . 

) ألذي في < « فقال أن فيا . فقال : بسنة رسوله . فقال إن لم تجد ؟ فقال 
أحتد » . 


(5) زيادة من ح. 
(۷( الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . ولكن قال البخاري لايصح» 
وقال الترمذي ليس إسناده عندي متصل ؛ وأنتصر البعض لصحت 


زعم 


لعزا وقرره عله » وأثتى عليه بسيبه » وهو نص مقطوع به | 

فان قيل : كيف ترون قاعدة قطعية ير واحد يتطرق اله 
الاحټال ؟ . 

قلا : نعل على الةرورة أن الصحابة لو ارتكوا في قبول القاس 
ورده » ونقل هم الصديق على اتحاده هذا الدیث ٤‏ لقضوا موجه 

ونعم أن الصحف التي كان يرسلها رسول الل لز مع ولاته على 
البلاد » لو اشتملت على الح بالقياس لا كتفوا فيا بقول الواحد . 

فإن قيل : كيف بتلقى القطع من الظن . 

قلنا : وقوع الظن مقطوع ر »> ووحوب العمل عندهة مقطاوع 
إقامته يخبر الواحد » فكذلك العمل [ يخبر الواحد "“ | عند وقوع 
الظن 7 5 


. < ساقطة من‎ )١( 

)؟) ساقطة من = . 

(+) قال ابن الحاجب : « فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي - أي فلا بكفي ‏ 
وذكر اعتراضات أخرى م قال : والجواب آنا متواترةفي المعنى كشجاعة علي » وقال: 
« لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بهعند عدم النص و إن كان تّالتفاصيل 
آحادآ ‏ والعادة تقتضي بأن مثل ذلك لايكون إلا بقاطع » اه . فدل هذا على قيامقاطع 
على القياس . 


— PY — 


اباباإث يي 


فى مرائب القباسس » وضبط أقسام 


رنب عاماء الأصول القياس على مس مراتب : 


00 
الارن ارول : 


المفهوم من الفحوى » كتحرم ضرب التعنيف من فبم الي عن التأفيف . 


والتادمٌ : 

تنص الشارع على قباس : 

والناام : 

| إلاق الشيء با في معناه » كقولنا : الأمة في معنى العبد " . 
والرابعرٌ : 

قياس المعنى » وهو ينقسم إلى الأجلى » والأخفي . 

واكاصس : 


قباس الشبه » وهو مصدر بالطرد والعفكس 5 


. في < المرتبة‎ )١( 
. (؟) أي في السراية‎ 


~~ 


-ب 


ا 8 


وقال الاستاذ 5 القاس يلقم إلى مظنون » وإلى معلوم ١‏ . 

ثم المعلوم قد يقرب د رکه » وقد ببعد مثلاله » لافتقاره إلى 
مزيد تأمل . 

والمظنون ينقسم إلى جلي » وخفي!" »2 إلى أن تتعارض الظنور 
فيرجح [ بسالك ‏ ] نذكرها في الترجيح . 

قال القاضي : الظنرن 1 متقارية (؟) [ لا ترتب فما » و يقم 
ها سند كره . 

ولم ختلفوا في أن قياس المعنى والشبه من أيواب القياس . 

وما عداها من الاقسام الثلاثة ؛ اختلفوا فيها » أعني المفهوم من 
التأفنف 04 ومنصوص الشارع ¢ وإلحاق الأمة بالعند 5 

وأما فحوى الطاب » وهو فيم ريم الضرب من آبة التأفيف : 
فقال *“ قائلون : إنه قياس » لأنه لس منصوص » وهو ملدق بالنص » 
ولا معنى لاقياس سواه . 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب جامع . 

والحتار : أنه | من المفبوم"؟ ]| » لا لما دکره القاضي » إذ لاسعد 
في العرف أن يقول الملك خادمه : اقتل الملك الفلافي » ولا تواجبه 

. في < إلى معلوم وإلى مظنون‎ )١( 

(۲) في - إلى خفي وجلي . 

(+) من ح » وفي الاصل مسالك 5 

. هن ح . وفي الأصل متفاوتة‎ )٤( 


(ه) في < قال . 
(5) في < ليس بقياس لاا ذكره . 


~~ 


بكلمة سليكة « فلاس م ذلك من الانظط من صورته » ولكن لاق 
الكلام » وقرينة الال » فيم على القطع © إذ الغرض منه الاحترام » 
فلا يعد قباساً » واللاف آيل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع نصا في حت شُخص معين هل بعد قياساً ؟ . 

قال قائاون 8 لا بعد قا 6 لأنه موم من النص 4 مو المج» 
وتأيدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسول اله يل [ بعمم" ] على 
جميع الاعصار ولا بعد ذلك قياساً و أن الشارع لو قال لشخص 
لا تأ كل اللين ٠"‏ » فإنه مم » فيم على القطع منه "“ أن سبب محريه 
كونه قاتلا في حتى جميع الناس من نفس النص . 

ومنها : أن هذا القاس » إن ١‏ بهم من النص ؛ فر حال › 
وإن فم فأي حاحة إلى القياس . 

/ والختار : أن هذا قياس 5 لا تنقطع'؟؟ مواد النظر Meg . aie‏ ات 
نظران ليه . 

أحدها : بيان عل . 

والثاني : بان أنه لا يتخصص » وعلل الشارع جوز تخصصصها . 

ويتئين هذا بشرب مثال » وهو أن يقول الرجل لو كيه " : بع 
من = . والأصل بعم ٠.‏ 


)١( 
. (؟) في < لا تأكل البيش‎ 
. = ساقطة من‎ )+( 
(٤( 
)۰( 
3) 


— Fro — 


۳ا 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذم الوجه » فوجد في غامانه من هو 
فوقه في ذلك المعنى 2 لم يبعه . 

و كذلك الشارع قد "١‏ يطلق الرجم » ويعلله بالزنا » ولا يتعرض 
للاحصان » ثم حن نستئيطه . 

ويستند هذا هر دوهن ات القاس لس موحياً لذاته » 
ولكنه أمارة المي "ا شرعاً » وهذه أمارة نصا الشارع . 

وأما ماذ كروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فيتقلب علهم » فإنه 
لا يفم أيضاً من اللفظ ها مستنده ؟ 

فسيقولون : مو الاجماع . 

فلقول : الاجماع أغنانا عن القياس فيه . 

وأما ماذ كروه من أمر السم ؛ فذاك مفبوم من القرينة » لا من 
اللفظ » إذ بان على القطع سُفقة الشار اع على جيلع الى 

وأما إلماق الشيء عا في معناه, قال قائلون : إنه قباس . 

| واختار : أنه لس بقياس » ولا منصوص أيضا » ولكنه مفبوم 
من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه الى [ افتكار“ ] . 

ثم قالو!: فائدته إن كان قياساً قدم على الخبر» وإلا فلا. 

0 الاستاذ أبو اسدق : هو قياس » ولكن لا يقدم على الخير . 

وهذا ما نعتقده في منع التقديم » والخلاف بعده يرجع الى إطلاق عبارة . 

ولا بد من ذكر ضابط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسح : 


) في الأصل وقد يطلق والمثبت من < . 
TT‏ 
من = . والأصل افكار . 


— ۳ ¬ 


هو منقسم الى : ها ستند الى ما منه اشتقاق النص ع كلأمة مع العبد 
إذا قال : عبد » وعبدة » إذ العبودية تشماهها . 

وما لا ستند اليه 5 فهو دونه 7 

والضايط عندنا هذا القسم » مأ م( الفقيه على فبمه من غير تدبر 
ونظر ¢ فيقلع مخلوهاً على الذرورة 34 فلو صار نظريا ٤‏ خرج عن 
کونه معلوماً . 

والعحب أن العلوم العقلية تنقسم إلى الاظرية والضرورية » وهذا 
لا انقسام فيه : 

لعم ؛ يدرك المرء تفاوتاً دين ade‏ بنفسه » وعامه بغيره("), فل 
هذا التفاوت لا يتكر وقوعه هبئا » وهو“ في الرتة » دون فهم الفحوى 
يا ذكرناه | في تحريم التأيف » لأن ذلك يشثرك في دركه العوام 
والخواص » وكون الأمة فى معنى العبد ؛ لا بد ركه إلا الفقيه المنثبت » 
وذلك لا خر حه عن کو نه معلوماً کا أن التوائر الأورث الع ٤‏ حار 
في كل فن فى حى أهل الخبرة به » في القراءة بالقراء » وفي الحديث 
بانحد ثين « [ وبال التوفيق”؟' ] 


في ح دجم . 


٣٣ - المتخورل‎ ۳Y 


۱ - ب 


ااا 


فی ت ,م عال اررصول 


إذا حرر المعلل قاسا » فرده الى أصل » فإذا طولب بإئيات علة 
الأصل فحصول ما يستند اليه عند المطالبة ؛ ثلائة أقسام . 


[ اش ] و : 

أن يسلك مسلك ادال » فقول : السائل” مطالب” بالاعتراض عله » 
ولس على إثياته . 

15 مما صار يعض الئاس الى الا كتفاء به. 

وهو باطل . 

فإن أدعى عل الأصل مذهبا » كأهل الفتوى » فلا يخلى فيه والتحك » 
وببطل ذلك يسلكين . 


ارا : 


أن بقول : إن كنث طارداً ٤‏ فسنذ كر وحه بطلان الطرد ٤‏ وإن 
لم تقنع ٠٩‏ بالطرد 14 فلم ادعيت كونه عل . 


)0:0( زياد ة من = . 
(؟) فيح تقتنع . 


— FA — 


ت 
٠‏ 


| )0( 
و لر ضر ]: 

أن يقول : / تثبت تعليل الأصول با ذكرته على التشبي © أم لك 
فيه مستند ؟ 

فإن اشتغلت!" بإثياته تشبياً . فالكفر خير من هذا المقام . 

وإن زحمت أنه منصوب لاشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ ولم تحكامات” 
به ايتداء من غير مستند ؟ 

فإن أبان الإخالة دللا عليه كفاء ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعده» 
ولس عليه أن يعد جمبع الاعتراضات ويدنعبا . [ فإن“ ] المناظرة!؟) 
معاونة على النظر » وقد أسس كلاماً عند إبداء الإخالة »> وقله لا 
يطالب” السائل” بان أنه لس مخيّل , لأن المئول بعد ل يدل؟ » 
ول دو سس » حى ستو حب الاعتراص : 

فان قال المسئول : دللى على ثوته ؛ عحز ك عن الاعتراص عليه . 
مءتدها بأن المعجزة صارت دللا بالعدر ٥‏ عن المعارضة 

قلا . رات المعحزات لا مطمع ف الوص فيا الآن » فلا ترت ٩۷‏ 
العلة بأمثاله . 

ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة » أو أهل الخبرة م لا 

)1( من = . وفي الأصل وللآخر . 

(؟) في - استقلت . 

(+) في الأصل وح فإنه . والصواب ما أثبته . 


- وعم - 


1-۳۲ 


ب ب تكون حجة | » فالتحدي بالفصاحة لَكْن” مع الفصحاء » وقلب العصا 
حبة لبكن مع السحرة . 
فالسائل المقل؛ » إذ عحز » كيف يدل ذلك على صحة الدليل ؟ 
فان قال : الدليل؛ عليه اطراده ؛ فبذا أوان ذكر مساألة الطرد . 


مسا از ر الح 
لا ححة فيه عندنا( . 
وقال قائلون : هو ححة'" على الاطلاق » دعتمد عليه المفتي . 
وخصصه مخصصون االمناظر الجادل » دون المفتي“ . ١‏ 
وقال قائلون : من ردوا الطرد : يُكتفّى ‏ باخالة أحد وصفي 
العلة والثاني يحتمل وإن لم [ نخل* ] - الاحتراز عن النقض . 
وهذا أبضاً باطل » فان وصف العلة ينبغي أن يكون مناط حلم 


الشرع » والعبارة الجردة ح ر کات اللسان » واصطلاح أهل اللغة ٠»‏ فلا 


)١(‏ في ح مسألة : والطرد انحش لا حجة الخ ... قال الإمام الرازي في امحصول: 
وا مراد منه الوصف الذي لم يكن مناسياً ولا مستازماً للمناسب إذا كان الح حاصلاً مع 
الوصف في جميع الصور المغابرة نحل التزاع . وهذا ا مراد من الاطراد والجريان ؛ وهو 
قول كثير من فقبائنا . ( إرشاد الفحول ص ۲۲١‏ ) وقال ابن السبكي : هو مقارنة 
الحكم لاوصف . قال اللي : من غير مناسبة اه . جع الجوامع ٠۹٠/۲‏ حاشية البناني . 

(؟) وهو مذهب جور الفقماء والمتكلمين م نقله القاضي عنم » قا لالقاضي حسين: 
لا جوز أن يدان الله به . قال ابن السمعاني : وى أبو زيد الذين يحملون الطرد ححة 
والاطر ان دللا على صحة العلبة ‏ حشوية آهل القياس ء قال ولابعد هو لاءمنجلةالفقباء . 

(*) واختاره الرازي › والبيضاوي » وحكاه الشيرازي في التبصرة عن الصيرقي 
ونسبه الاسنوي للغزالي في شفاء الغليل . 

. هو اختيار الكرخي‎ )٤( 

(ه) من < . والأصل لم يجد . 


سام #4 لدم 


يكون مناطاً احم » فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة 
أو غيرها . 

فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع “١‏ مسالك » بعد الإحاطة بأن 
الطرد الحض : هو الذى لا يناسبه الحم » أو يناسه حسب مناسبته 

املك اررول : 

أن تقول إذا ناسب | حسب مناسبته لنقضه ؛ فلس إثبات الج 
به ؛ أولى من نفيه » فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها . 

الثالى : 

أن الشارع ل يؤهل لمنصب الفتوى إلا متحراً في العام » موصوفاً 
بصفات » فلا مستند!" له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح 
الشريعة » ولو اكتفى بالطرد لعلق الس بکل ما سنح لکل أحد", 
من غير افتقار إلى منصب مخصوص . 

الثالث : 

ما ذكره القاضي : وهو أن الل لا يدل لعينه » ولكن المستند 


) 

) 

(+) وعند ذلك تصبح الشريعة من وحي الاهواء » وتبعاأ النذوات والعصييات » 

قال الشوكاني : قال القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه 

ندل عل سك ا رای قوم عن امان حنيفة في العراق » فصاروا 

يطردون الأوصاف على مذاهبيهم » ويقولون إنها قد صحت » كقوهم في مس الذكر : 

آلة الحدث » فلا ينتقض الوضوء بلمسه » لأنه طويل مشقوق » فأشبه البوق » وف السعي 

بين الصفا والمروة : إنه سعي يبن جبلين» فلا يكو ن ر كنأ كالسعي بين جبلين بتيسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه ( ارشاد الفحول ١؟؟‏ ) . 


. في < إستند‎ (r 


- خ4١‎ - 


. والا فالقياس أربعة مسالك‎ ٠ كذافي جميع النسخ وهو تحريف من النساخ‎ )١ 


۳ دب 


“دب 


فيه مسالك'١'‏ الصحابة رضي الله عنهم » فهم الأسوة والقدوة"' وقد كانوا 
بعتيرون مصااح الشرع » ولا تمسكون باالطرديات . 


وهو الختار ¢ أن باب التحك. مسدود في الشرع 6 وإغا ا ياء 
الايد على معلوم أو مظنون » والع" لامطمع فيه في هذا المقام؟“ » 
وغلبة الظن لها في مطرد العادة مسلك لا بحصل دونه » فالظن لا تخاب 
من غير سبب © م لا يشبع الام في العادة دون | الأ كل » والاطراد 
لا بغلب على الظن قطعا . 

نعم » للشارع أن يتح بنصب ما ليس بخيل أمارة » کا پت٠‏ 
باثيات المي ابتداء . 

ومثال الطرد قول القائل في مسالة إزالة النجاسة بالل : مائع لا 
تبنى القناطر ٠"‏ على جنسه » فلا تال الاحاسة به كالدهن » فهذا طردد“ 
لا نقض عله 2 ولا استيحبز السك به من آمن والله واليوم الآخر 5 

(N مي‎ : 

ا اسای : 


ما يتمسك العلل به في إثبات علة الأصول » وهي ثلاثة أنواع . 


) في ح مصالح . 

) في < القدرة والاسوة . 

) وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موجب . 
ئ( ساقطة من < . 
ه) في الأصل كا لا يتحكم ٠‏ والثبت من < . 

) فيح القنطرة . 

) في < مطرد . 

( 


۸) أي من الباب الثالث . 


Pr — 


واا : 

التمسك بنص الشادع على وصف فتجعله''' علة . 

ومثاله : قول تعالى : (كبلا کون دول" بين الأغنياء من" ) 
وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقنُوا الل [ ورسول" ] 47 ) » وما يضاهيه 
من الفاظ التعلئل . 


النوع الثاني : 

اعاؤه اليه من غير تنصص »2 كقوله | عليه السلا“ ] في بسع 
الرطب التمر : ( فلا إذن9' ) لا أن سأل عن اطفاف . 

وكقرله تعالى : ( والسارى” والسارقة [ فاقطعوا"؛ ]40 ) »> فان 
السرقة عة » فانها جرية | يليق بها العقوبة الزاجره » وقوله تعالى : 
( جزاء با كسا ) . إا لأنا نعل أنه لا يجازى ٠١”‏ لإسلامه » وحسن 


عبادته » وقوله : ( نصلاً ) » كذلك إماء اليه . 


. في < على وصف تعليله علة‎ )١( 
. )؟) الأية ب من سورة الحشر‎ 
. < ساقطة من‎ 0 
. الآية + ؟ من سورة الأنفال‎ )٤( 
١ واد ار‎ 
الحديث روآأه | جحد › وأو داود ¢ والترمذي و صعحيده ؛والنسائيءو إن ماحه»‎ 3 
وابن خزعة » واين حبان » واا كر وصححه » وصححه اين المديي ' وأخرحه أبضاً‎ 
الدار قطني والديقي . عن سعد بن أبي وقاص قال : عت الني صلى الله عليه وسل يسال‎ 
عن اشتراء التمر بالرطب فقال أن <وله : أبنقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم » فى‎ 
. عن ذلك‎ 

(0ا) ساقطة من < . 

٩۸ (‏ ) الآية مم من سورة المائدة . 

ا ااه 


Pr — 


Îr 


ب 


وكذلك في قوله : ( الزانية والزاني فاحللدوا“ ) الآبة » وإذا 
حصل الإعاء كفى ذلك عن الإخالة . 

[ ولذلك:'" | قلنا : توقع المفاف في الرطب ؛ سبب بطلان العقد » 
وإن كان لا ييل . 

فان قيل : قال رسول الله ا ل لفاطمة بات a‏ حلش 1ا سألته 

ن الاستحاضة : ( وض فاا دم علراق ١‏ 0( . فبلا طردتره في الفصد» 
ا به الطبار )ع لاه دم عرق ؟ 

قلنا : أجاب أصحابنا بأن ذلك تنصص على العلة » ولم يذكر الحل » 
ونحن حعلنا 8 السبيلين علا لاع لدليل”*2 آخر 

وهدا مزيف 5 

فان حق ع رسول اپل ا أن تطرد إذا!' ىتت 4 ولا تخصيص 
بغلبات الظنون”" » إذ طردها أغلب على الظن » وقد نص عليه فيمنع 
من تخصيصه 8 

ولكن ا واب آنا ماله عن الغسل » فقال 1 ( بل نوضي فائه 
دم عراف" ) 3 علل ره ف إسقاط الغسل » وهو المفهرم مته قطعا 7 


. الآية ؟ من سومة النور‎ )١( 

(؟) من = . والأصل وبذلك . 

(+) حديث فاطمة رواه البخاري » والنساثي » ومسل » والترمذي » وأبو داود» 
وأحمد ٠.‏ 

. في < الطبارة به‎ )٤( 

(ه) في < بدليل آخر . 

(5) في < إذا 

(۷( في < فلا تخصيص لغلبات الظنون . 


ووم 


فان قيل : قال رسول اله 2 لبريرة ا أن اعتقت تحت عبد : 
( ملكت نفسك »› فاختاري ٩(‏ ( » وهذا إياء اهر إلى التعليل 
بالاستقلال » فبلا طردتوه ف إعتقافها ےت حر ؟ . 

قلنا : أجمع أهل الحديث على ردم ¢ قلا تقمله : 


ثم قال القاضي : نعم أن الني عليه السلام ما عني بقوله : ملكت 
نفسك » ملك مورد النكاح » إذ لو حصل ذلك ؛ لانفسخ العقد 2 ولا 
ملك غير مورد النكاح » فإنه لا شعر بالتخبير في مورد النكاح » فان 
معناه : ملكت الاختيار فاختاري » وهو تكرير عبارة » ومثل ذلك 
جار في الاسان . 

وقال قائلون : هو تنصص على العلة » فخصص بحل » وهو إذا 
كانت تحت عبد . 

والختاد : أن الحديث إن صح ؛ فبو ظامر في الإياء إلى التعليل » 
لامكن جحده وإنكاره . 


انوع الال : 
أن يشت علته يكونه مناً على المعنى الذى منه استقاق اللفظ الذي 
ربط الحم به في الشرع »> كقوله تعالى : ( والسّار ق والسارقة*1") 


)١(‏ حديث بريرة وتخييرها مشبور أخرجه كل َة الحديث في الصحاح والسنن 
والصنفات إلا أن لفظ ملكت نفسك فاختاري قد أخرجه ابن سعد في الطبقات يلفظ 
« ملكت دضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاه » عن داو د بن آي هند » عنعاس 
الشعبي أن الني صلى الله عليه وسل قال لبريرة لما عتقت . 


. الآية مم من سورة الائدة‎ )١( 


~o - 


وكقرله عله السلام » ( لشب أحق بنفسها ١‏ ) » وحكقوله عله 
السلام : ) لا تبدعوا الطعام بالطعام (CY)‏ ( . 

فلقول : إذا ريط الشارع الحم ب سم مشاق 04 نما مه الاستقاق 
يتوص عله فيه . 

. أ واله صار الشافعي ري اپل ع ف مسألة عله / الربا‎ 1o 

اول القافي رهه الله مذهب الشافع رضى الله ع فقال : لعله 
قك بالطديث فى إثيات 5 الربا » لا فى ء 

ولاس الأمر ا ظنه القاضي © فإنه أثيت” علة الطعم به 


L1 


واتختار : أن مامنه الاشتقاق ؛ إن كان علا كالسرقة » والربا» 
والسوم 6 وله ) ف ساعة الغم زک ( کات | ع[ 8 

وإن لم يكن علا ؛ فو كالتعلى باللقب » فنقول : من أين قَامم 
إنه أوما" إلى العلة ؟ وماءمستنده ؟ وما الفرق بين الوصف الذى 
الاسم في موضع اللسان لا يوم إخالة » فهو كللقب الموضوع . 

نعم » إن كان علا ابتدر إلى الأفهام من قوله أنه معلل به » 


)01:0 الحديث ر وأه مسل » وأحد » والترمذي » والنسائيء وأبو داود ؛ وان‌ماحه. 
(9) تراجع ترج الخدت من وړا 
(©) في ح ثبت . 

. ٠٠١ راجع تحرج الحديث في ص‎ )٤( 
. (ه) هن ح . وني الأصل علته‎ 

03) 

(۷) رز 


في و <أومىه 


ن 
٦‏ 


۷ 


TOTS 


والفهم لا مقابسة فيه » ولا بحصل هذا من الوصف الذي لا مخيل . ٠‏ 
ولا إياء إذن حتى نى عليه أن طره الشارع کیل ۾ لأنه لايد 
من إثبات نص من جبته أولاً . 
نعم » لو قال قائل : تبينا '' يقرله : ( لا تسعوا الطعام 
بالطعام (؛) ) ثبوت الحم | عند ثبوته » وانتفاءه عند انتفائه » فبغلب 
على الظن كرنه علة . فإنه انتهض أمارة له » ولا معنى لعلل الفقه 


سواه )6 


قلنا : هذه 7 يسك افو م » وقد يننا أن الصفة الى لا تخيل لس 
لتخصص المج بها مفبوم » وقد دكرناه في كتاب المفبوم © 


1 والله عر ٠۸‏ 1 


اش اثالث" : في اثباث عال اررصول بالك الففر . 


وهي أدبعة . 
الشه والإخالة : وها باب سأني . 


)00( 
0 
(+) في ح ثيتناه . 

(4) راجع تخريج الحديث ني ص ٠۸١‏ . 

(ه) راجع تحقيق مسألة العلة عند الغزالي في المقدمة . 
)3( 

6 

(۸) 

(5) 


في = هذا . 


زيادة من ح . 


107 ل 


-ب 


بسر أ 


والطره والعكس » والسير والتقسم'١)‏ 1 
أما الطرد والعكس », فلا يتمسك به في إثبات العلة عند القاضي » 
واستدل عليه بأريعة مسالك 5 


أصرها : 


ان الطرد بحرده لا ححة فيه » والعتكس لا يقاب الطرد خيلا » 
ولا حاصل لاعكس إلا انتقاء الحم عند انتفاء العلة » وانتفاء الحم 
مسالة أخرى يطلب لحا عة » فلا بثبت حك هذه المسألة بعلة - سيب 
الج في مسألة أخرى ¢ لعل ۳ أخرى : 

[ وصورته'") [ أن تقرل : الشدة في ار عله التحر يم « لأ 
الج يتبعه ©» فإنه يقضى نحل الل عند زواها [ وترم الجر ما |» 
وحل الل مسألة أخرى لابد من / طالب غلة ها . ش 

حققه : أن الطر د عكس المكس » م أن العكس عكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الل لكان يقول 2*7 : العلة في تحليله ؛ عدم 
الشدة » بدليل ىوت التتحريم عند وحود الشدة : 

وهذا حال تخيله 7 


)010 في ح التقسم والسبر . 

(؟) في ح بعلة أخرى . 

() في الأصل فصورته . والمثبت من < . 
)٤(‏ هذه اخملة ساقطة من < . 

(ه) في < لکنا نقول . 


~A - 


الك التابى : 


أن باب ال مكدو + وا لس دللا لعيئه » والرحو إلى 
و عل لیس دللا لعب وارجوع 
سيره الصحابة رضي اه عنم »وم نصح عنهم التمسك بالطرد ١0‏ والعكس : 


وانثالت : 


أن المكس وحوده اكعدمةه في ا لحل 4 ولا أثر له » فستحيل أن 
ثقلب الطرد الذي لس بحجة ؛ حجة . 


الرابع : 
أن يقال له : إن ادعيت الطرد والعتكس في جع أحكام الشر بعة؛ 
فحال » إذ لو كان [ كذلك ٠"‏ ] ؛ لما فرض نزاع . 
وإن قلت : حرى في الجر مطرداً منعكساً » فليجر في غيره ؛ فهو 
3 لا حاصل له » فلم قلت ذلك ؟ . 
ولا بازم هذا في الل » فإن طبع الحل الريان والسيلات > 
ولستث الشدة مخملة 5 
والحتاد : أن المسألة في مظنة الاحتهاد فإنا لا نقطع 0 / بقبونها > ۳ررب 
ولا ردها “١‏ » من جبة الصحابة رضى الله عنهم » وعدم القاطع في قبوله 


) في - أو العكس . 
؟) في الأصل لذلك ٠‏ والمئبت من = . 
) في < فلسنا تقطع . 

( 


في < بردها ولا قبوها . 


ويم - 


عندنا ؛ لا يكون قاطعاً في رده كي ذكرناه من قبل » ولا بعد إفضاؤه 
إلى غلبة الظن في بعض الصور “١‏ » فبو مفوض إلى رأي اللتهد 


فاراظ فيه 5 
والنوع ابر مر ما يبت هلل ان و“صول الس والتسيم : 


وقال القاضي : لا بد منه في العلل الشرعية » يأ في العقلية . 

ولا يظن به أنه أراد به سوى إبطال علة الحم » فإن ذلك لايدل 
على إثبات علتك » ولكن محتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة عة » لتبين أن المج معال به » [فإنه لاوز ] 
ازدحام العلل على واحد "١‏ » وإذا لم يتين“ بطلان الاقسام على 
هذا المذهب ؛ لم ستفد بالإخالة | ثا مع توقع ‏ ] مخيل آخر 
[ أظبر”' ] منه » بعال به دون ماذكره . 


)١(‏ قال في المستصفى ۷١/۲‏ أما إذا انضم اليه سبر وتقسي ؛ كان ذلك حجة » م لو 
قال هذا الحم لا بد له من دلة » لأنه حدث يحدوث حادث » ولا حادث يكن أتبعللبه 
إلا كذا و كذا » وقد بطل الكل إلا هذا فبو العلة اه » وهذا الذي ذهب اليه الغزالي من 
أنه لا يفيد جره هو مذهب أبن السمعالي والآمدي وإبن الحاجب » وذهب قوم إلى قبوله 
مطلقاً وقالوا : يفيد القطع » وذهب الاكثرون منم الرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنهم 
قالوا يفيد الظن في العلية . 

(؟) في الأصل ولو أنه لا جوز . والمثبث من < . 

(*) وهذارأي إمام الجر مين وغيره على ما سنذ كر تفصيله عندالكلام عن الت ركيب. 

(٤( 

)0 من < . والأصل بالإخالة تسامع تواقع مخيل . 

(1) في الأصل و ح ظبر . والصواب ما أثبته . 


— ۳0 — 


إلا أن الذي نراه جواز تعليل الك بعلتين على ماسيأقي''[ باه ]. 

ومحتمل أنه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة افق" على كونها معللة 
بعلة واحدة » كمسألة الربا »> فستفيد بإبطال الاقسام تعين عل الإجماع» 
إلا أن هذه صورة لا يفرض وقومما لندورها | » ومسألة الرباءا أحعوا 
على تعليلبا . 

فإذن الوحه أن يقال 0 في ألعقولات إن دارت بين النفي 
والإئبات » كقولك [ واجب أم لا“ ] »> [ جائز أم لا“ ] »> 
وقد بطل أحدها » فتعين ٠"‏ الثافي لا عالة » فيورث العلم . 

فإن “١‏ كثرت الأقسام 2 ولم تدر بين النقي والإثيات ؛ لم حصل 
العم ¢ كالتقسم المعتاده في مصحح تعلق الرؤية وتعليك بالوجود . 

فأما ^“ الشرعيات فالتق-م فيا يورث غلبة الظن بعد كون الحم 
معللا » ولا يشترط ارتفاع 5 مواد الاحتال بعد حصول غلية الظن 

وقد اختلفوا في مسأله جدلة » وهو أن المئول لو قال : سبرت» 
هل بازمه ابداء كيفية السير ؟ . 


أي قي اكلام على الث ركيب . 


(00) 

(۲( زيادة من = . 
(¥ )ق 
)٤(‏ في < واجب أو جائز . 
)0( ساقطة من < . 
(5) في = فيتعين . 
(؛) في <وإنت. 

(۸) في < وأما. 
EES)‏ 


ا |۳ هه 


- ۷ 


مم من قال : لاء لأنه لا دستفيد درأ قوله : حتمل أن يكون وراءه 
تقسم . فإنه منو حه » ذكره أو لم يذ كره ۰ 

وهو حتاج في رمم الجدال ٠١‏ إلى إبداء قسم آخر . 

۷ب والمحتاد : أنه لايد من إبداء كيفة البر » ليكوت مؤسساً | 

دليلا » غير مقتصر على عرد المكاية والدعوى للتشوف إلى استيعاب 
الأقسام . 

يا تقول : الجر هو مالع ¢ أحمر » يقذف الزبد » وسحكر > 
ولا“ يعلل هذه الأقسام لطلام) » لم ببق إلا الإسكار . 


. قي = ادل‎ )١ 
. في < فلا يعلل‎ ( 


سح سدم 


= ۳0 س 


ف 


الرستر رول اللرسل وفياسى الى 


وفمه ثلاثة فصول 3 


يي 


بیان مقيقة, ٠‏ وزکر الرليل فير 


فليعلم أولاً أن هذا عمدة كتاب القياس . 


ووجه إعواصه : أن الصحابة رضي الله عنهم ؛ هم قدوة الأمة في 
القياس وعم قطعا اعټادم على المصااح ¢ مح اي م يا-صروا عاما في بعص 
المسائل » ولم بسترساوا أيضاً استرسالاً عاماً . ْ 


إذ المصااح كانت تنقسم لديهم الى متروك 4 والى معمول ره 5 
و ضطوا لنا ما نتمسك به »2 ولا يظن ہم أي ضنوا بإبدائها 
بعد أن عرفوها » والمصااح سى » وقد عسرت المآخذ » وقصرت عن 


العام — الأخرل ۳ 


الدلالة على خبطا »> فنه('' ثار الثوار وردوا أصل القاس . 

والقائلون به [ انقسموا'" ] : 

فاسترسل مالك رضي ان عنه على المصالم حتي رأى قتل ثلث الأمة 
لاستصلاح لاما" . 

وقتل في التعزير”؛) 

وقطع الاسان في المذر““ . 

وللشافعى دضى الله عنه مسلكان , حدر في أحدها التمسك في 
الشيه 3 أو الل الذي لشهد له أصل معان » ویرد كل استدلال مر صمل 5 

وفي المسلك الثاني نصحم الاستدلال المرسل » وبقرب فيه من مالك » 
وإن خالفه فى مسائل . 

فان قال قائل : ويم يتميز المرسل » عن المردود الى الأصل » ولا 
يشترط كون العلة في الأصل منصوصاً علها » ولا أن يشبد لها أصل 
آخر » فان ذلك يتسلسل » وسركون الاعتاد فيه على المصلحة المرسلة . 

قلنا : نص الشارع على çl‏ ؛ أمارة لانتصاب تلك المصاحة علما » 
فانا فم تلك المصاحة من تنصصه على خره الحم : 

)00 في ح نه 5 

(؟) في الأصل تقسموا . والثبت من = . 

(+) هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك » ليس له أصل فيا ينسب إلى مالك؛ وليس 
إلا ما تناقله الناس دون أي مستند هم فيا باسبونه اليه . 

)٤(‏ وهذا أيضاً ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشيخ الدردير في 
الشرح الكبير « ولا وز لإمام أو غيره لعن » ولا قذف » ولا سب فاحش » ولا سب 
الأباء و الأهبات » ولا تعمد كسر عظم أو إتلاف عضو ) أو قشل 3 أو ضرب وحه » 
( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠ ٠/٤‏ وانظر هناك أنواع التعزير وما بيترتب 
علا ) . وراجع ضوابط المصلحةفيالشريعة الاسلامية لأشيخ الدكتور سعيدر مضا ن البو طي. 


ب ۳0 — 


3 ونحن نعل المصلدة تارة al de‏ 4 ونجعل الج أخرى lle‏ ها . 

وأما الموسل : فهو الذي لا يشبد له في الشريعة حك ينطبق عليه . 

| والآن'' إذ لاح حقيقة الاستدلال » ووج الإشكال » نذكر ۱۳۸-ب 
ما مسك به الثقات » وأهل الإثيات . 

والقاضي رحمه الله من نفاة الاستدلال » وقد مسك بثلاث مسالك 
بعد أن فرق بين الشافعي''' ومالك رضي الله عنها . 

وقال للشافعي : إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
المحاملات والأموال » وبين أن تقضى به في العقوبات - يم فعك مالك 
وکل(“ حقير 1 

فائباته““ في الشرع تحك) ؛ خطر”0* عظم . 

وما أثبتة بالنسبة الى ما أجل الشارع في المعاملات » 6م أثبته 
مالك بالنسة الى العقوبات التى [ ألا ] الشارع . 


المسلك اررول مى المسالك التمرئز : 


أن الاستدلال لو قل به ؛ لصارت الششريعة فوضى بين العقلاء » 
يتحاذيون بظنونمم أطرافها » من غير التفات إلى الشريعة . 


لي خط 


س ون۳ لد 


دأ 


والنى إما بعث لدعو الناس الى اتباعه في قوله » والمفبوم من قرله 
من المصااح . : 
فأما مايعين ابتداء » ولم يفبم منه » ف) بعث الشارع للدعاء اليه . 


الكثالى : 
أن المستدل / إن لاحظ مصالح الشر بعة ¢ فبو صح » وإن أضرب 
عنها 3 فبو سارع تحققاً 4 قيطالب بالمءحزة » فائه افتتح أعراً لا متلق 


مع ار رسول١"‏ الله 2 كان خاتم النبين »> فكيف يفتب اح 
رعده شرع . 

لالت : 

أن قال : إذا أوجب اتباع المصالع » لزم تغبير الأحكام عند تبدل 
الاشخاص » وتغبير الاوقات » واختلاف البقاع » عند تبدل المصالح . 

وهذه تفضي الى تغبير الشرع بأسره » وافتتاح شرع آخر لم يثيت 
من الشارع : 

وهذا محال . 

إلا أنهم يقولون : نحن مع المصالح يشرط أن لا مجم على نص 
الرسول'" يِل بالرفع ٠۳‏ . 

. في < الرسول صلى الله عليه وسم‎ )١( 

(؟) في < ارسول الله . 

(+) هذا الذي ذكره القاضي عنم » من أنبم يقولون بالمصالح بشرط عدم مصادمة 
النص دو أبلع رد على مسالكه الثلاثة في رد الاستدلال المرسل . 


قوق برد الاستدلال الذي تتبع فيه الشوواأت » وتعطل النصوص » وتغير به الشريعة» 
و لصبح المستدل فيه مشرعاً ٠.‏ => 


- ۳ - 


امرها : 


الاسترواح الى سيرة الصحابة رضي الله عنهم > وفي التعبير عنه 
ثلاث صي . 

احدها : يم اسثرمسلوا على الفتوى 4 وكانوا لا برورت المصر 6 
في كل فتوى | . 

الثانية : أن الأصول إن كانت حصورة ؛ فلا تفي-_د إلا وقائع 
حصورة » فان الحصور لا ستوفي ما لا يتناهى . 

وإن م تكن محصورة ؛ فقد انسل الأمر عن الضبط » وصار الأمر 
فوضى بين العقلاء لا مرد له » فلا فرق بين خروجه عن الضرط به » أو 
بانتشار المصالح . 

الثالثة : أنهم أعني الصحابة رضي الله عنهم على طول زماهم ؟ كانوا 
يقسون ولا بعر فون رد الفروع الى الاصول ¢ ولو كانوا لعتقدورت 
ذلك ؛ لاعتنوا به » ثم كانوا يرسلون الأقبسة من غير تكلف جع واعتبار. 
أصول الشربعة تشبد لها » وإن كان لا يعينونها!" 2 كلفقيه يتمسك في 
مسألة المثقل بقاعدة الزجر » فلا يحتاج الى تعيين أصل . 


س وأما القائلون بالاستدلال المرسل فلا يقولوت به إلا إذا انعدم النص ٠»‏ لأن المصلحة 
المرسلة فرع انعدامه » وإذا وجد فالمصير اليه أولاً وأخبراً . فلا يمك نأنيتصور التعارض 
بين النص والمصلحة المرسلة » علاوة عن العمل بها في مصادمته وابطاله . 


. في < يعيلوه‎ )١( 


بام" ب 


وعم اب 


فأجيب عنه : بأنه لو كان كذلك ؛ لأوشك أن بصنفوا الأصول » 
وبيزوا ما يعقل عا لا يعقل »> مع سدة اعتناتهم بتمبيد قواعد الشرع 
والذي نراه » أن هذا في مظنة الاحتال » والاحتكام علهم بعد 
ie‏ قادي | الزمان ؛ لا معنى له 


الك الثاى : 

أن معاذ بن عل قال + اعت زاق ۽ حت قال لوصول الك 
ل : ( فان عدمت النص'" ) ؟ فأ فى عليه رسول الله 2 . وإعدام 
النص بشعر بإعرازه » وإعوازه" المفبوم عنه » واجتهاد 3 مشعر 
باتباع قضة النظر ف المصلحة 9¢ ل تكلقة اأشار ع ملاحظة النصو ص معة. 

الاك لااب 

أن الأصل ا به ؛ ليس معلا بالعنى المستثار قطعا » بالعقل » 
ولا بالنص 4 وإ | هو مظنون لكرن مئاسا 4 منطبقاً على المصالح € 
فلستئد اليه ف الفرع ايتداء 1 

هذه نهابة ما قسك: به الفريقان . 


. في < الزمن‎ )١ 
.مم١ ؟) راجع تخربج الحديث في ص‎ 
. في < وإعواز‎ ( 

. في ح ما يتمسك‎ ) ٤ 


١ 
(؟‎ 
) 


5 — 


في 


بیان الحتار عترنا 


والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه 


بنفي أو إثيات 23 


إذ الوقائع لا حصر لا . 


وكذا المصالح . 
وما من مسالة تفرض ؛ إلا وفي الشرع دلبل علا ء إما بالقبرل » 
أو بالره . 
فإنا نعتقد استحالة خاو واقعة عن f>‏ الله تعالى . 
خلافاً / لا قاله القاضي » ا سنذ كره في باب" الفتوى . - بپ 


فان الدئ قد كمل . 


وقد امتا الله برسوله 3 وانقطع الوحي 3 و یکن ذلك إلا دعك 
يال الدين » قال الله تعالى :( اليوم أ ملت ل عند 7 


)03:0( في < عله . 


(») الآية م من سورة المائدة . 


۳0۹ ب 


أ 


والذي يدل على عدم تصوره م أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقع 
التعبدات » ولمتبع فيا النصرص > وما في معناها'" . 

وما لم ترسشد النصوص اليه ؛ فلا تعيد له . 

والى ما لس من التعبدات » وهو منقسم الى ما يتعلق بالألفاظ » 
كالإيمان » والمعاملات » والطلاق » والعتاق . وقد" [ حال“ ] 
الشرع في موجباتما على قضايا العرف » ولا تنفك [ لفظة“ ] عن قضايا 
العرف فيا بنفي أو إئبات » إلا ما استثناه الشارع . 

كالا كتفاء بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ »> إذا حلف أن شرب 
مائة خشبة > لا ورد في قصة أيوب »2 ولم يندخ في شرعنا . 

وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ » وهو منقسم الى ما ينض_ط في نفسه 
كالنجاسات » والحظورات »> وطرق تلقي الملك » فبذه الاقسام منضبطة » 
ومستنداتها معلومة . 

وإلى ما لا ينضبط | إلا بالضبط في مقابلته » كالأشاء الطاهرة » 
والأفعال المباحة » تنضبط بضبط النجاسة والحظر » وكذك الاملاك 
منتشرة [ تنضيط بضبط"' ] طرق النقل » والإيذاء”" ڪرم على 
الاسترسال من غير ضبط » وينضبط بضبط ما استئنى الشرع في مقابلته » 


SS ١ 
۲ 


س“ 


)١(‏ في 
)١(‏ في 
0( 
)٤(‏ الأصل أحلنا , والثبت من ح . 
(۰) 
)3( 
(۷) في 


في ح< فقد , 


8 


الأصل لفظ . والثبت من < 
١‏ الأصل بضيط يضبط والمئيت من = . 


< الإنداء . 


۳ = 


فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط اق به » وإن وقعت في الجانب 
الآخر التق به » وإن ترددت بينها » وتجاذبه الطرفان التق بأقربها » 
ولابد وأن ياوح الترجيح لا عالة . 

فخرج به أن كل مصاحة تتخيل في كل واقعة » محتوسشة بالأصول 
المتعارضة لا بد أن تشد الأصول لردها أو قبرها . 

فأما تقدير جريانها مهملا غفلا » لا يلاحظ أصلاء [ حال "١‏ ] تخيله . 

ونحن ضرب في ذلك مثالين . 


امرضا : 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه في مسأ الأمة الكتاببة » حيث قال : 
« اعتورها نقصان  »‏ بعد أن ثبت لكل واحد أثر » وأ ازدحام 
الاسباب مؤثرة | في تغليظ الاحكام - لا يحتاج فه إلى أصل معين » ١4١-دب‏ 
فإن أصول الشريعة شاهدة له على الاحمال » وإن لم تتعين قطعاً » ولا 
حاجة إلى القباس على الجوسة » وهذا المثال ذكرناه اضرب المثال » 
وإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في قاك المسألة . 


المثال الثالى : 

قول الشافعي رذى اله عنه ف المعتدة الرجعية : إن العدة لبراءة 
الرحم » والوطء لاشغل » فو مناقض لمقصود من العدة . 

فبذا معذی مرسل ٤‏ لا حاحة فيه إلى الاستشهاد بأدل معان ٤‏ لأن 
أصورل الشرع على ااا تشد له ٠.‏ 


. في الأصل يال » والمثبت من‎ )١( 


5 ۳ س 


۳ 


وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة . 
فان ف الأصل محال بالبنرلة ؛ لا بالعدة » وستحيل التعليل 


م( عنده » فاه يقد م أحلى العلتين )١١‏ [ على الأخفى »> 6 سنك کرة 
ف باب التر كيب . 


ونحن بطل هذا القراس » مع اعتقاد جواز از اجمع بين العلتين بطر بق آخر 
والذي نذكره الآن أن العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج 


فاا / حرمت عليه بالثونة » والعدة أريدت لصمانة ماله » والاعتزال 


عن سائر الرجال . 

وهذا حرم نكاح غيره » ولم حرم نكاحه . 

والعة في الأصل شرطبا أن تكون عنية » وليس كذلك في الفرع . 
فإن العلية بحر دهأ تخيل تحر يج الوطء على الزوج »> فاك الغرص منه 
الاعتزال عنه » مع استمرار النكاح » وبراءة الرحم هو المقصود » والوطء 
مناقض له . 

ويعتفد ذلك بأمر مر بن 


أحدها : أن العدة لا يعتد بها في صلب النكاح » ولذلك لو قال : 


إن استيرأت رحمك فأنت طالق ء لزمما استئناف العدة بعد الطلاق . 


)0 من < . وفي الاصل العدئين . 
)0( في الأصل و < إستگناف وحوب والصواب ما أثبته . 


— PF ~ 


العدة هبنا » يم قال في المرأة تسم في دار الحرب» فتتوقف ثلاثة أقراء» 
فإن أصر الزوج على الكفر ؛ بانت واستأنفت العدة . 

والآخو : أن الرحعة ثبنة » والغرض منه تدارك فائت »> وإذا 
قدر استمرار النئاح على حالة ؛ فلا معدى لر حعة 1 

فان قيل | كين حرمت العدة الوطء 4 لما 1 استقل ") [ 14ب 

قلنا : لو قطعبا بالوطء الشاغل لكان متناقضاً » ولكنه يقطع بالرجعة » 

ثم ستبيح الوطء بعد انقطاعها . 

فان قيل 4 نعارضم فنقرل 0 زوحة منكوحة فحل © وطؤها 6 
وهذا أقوى 

قلا : هدح معارضة لو حمناها إلى وصف تعليلنا م يضرنا 8 

فقول : زوحة 49) 04 منلكوحة ¢ Man‏ ) وكأن العمدة أبطلت 

فكل معارضة أمكن العلل إدراجما“ في وصف التعليل ؛ فلا 
أ الما . 

فقد زان أن كل مصلحة مرملة فلا رد أن (35) تشهد أصول الشير بعة 
لردها » أو قبوهًا . 


)١‏ في <ولو. 


۳ — 


1-۴ 


الفصي اث 
ف زكر ضابط اررستر يرل لصوي 


وننقحه بتوجيه الاشكالات والانفصال عنها فنقول : 


كل معنی مناسب لاحم » مطرد في أحكام الشرع , لا رده أصل 


مقطوع ډه 4 قد“ ' عليه ¢ من كتاب 2 مسنة أو إجماع ٤‏ فبو 
مقرل به » ون لم بشبد له أصل معين . 

م أقسامه | لا ضبط لا , فانها7؟) لا محوها00) عد , ولا 
نضبطبها (*) خا“ » فقد سفق معنٰی مرسل يفيد أمراً کا على إحال 5 

وقد يفيد حكماً حزثاً في صورة خاصة . 

وقد لستثار من كس عل › إذ العلل يفيد عكسها عندنا فی 
الج » کا يخيل طردها على ماسياتي . 

وقد يفم من قصد ال شارع كقوله عليه السلام ) لا نکاح إلا يولي 


. فيح بتقدم‎ )١( 

)0( في ح ولا سنة ولا إجاع . 

(ع) في حله. 

ولا عمطلا ند ا 

(ه) في الاصل و ح يحوي » ويضيطه » والصواب ما أثبته لتناسب الكلام . 


ات عد 


وقد م 


وسلود ) » يفهم العدالة » لأن مقصوده الإثبات . 

إلى غير ذلك من أقسامه . 

فان قبل : ما الفرق بين مذهيم ومذهب مالك رضي اث عنه حيث 
انتهى الامر به في اتباع المصالح إلى القتل في التعزير "' » والضرب 
جرد "" التهمة © » وقتل ثلث الامة لاستصلاح لأا“ » ومصادرة 
الاغنياء عند المصلحة 23 ؟ وما الذي منعك من اتباعها والاجة قد تس 


)01 الحديث رواه أحد في رواية اينه عبد الله » والدار قطني » والبييقي في العلل 
ولفظه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 

(؟) راجع ص عه» تعليق (4) . 

(۴) في < جرد . 

)ع وأيضا هذا ما ينسب إلى مالك رضي الله عنه وهو منه براه . بل المنقول عنه 
عکس ذلك قال في المدونة ۹۳/٠٠١‏ ) قلت : ارات إذا أقر دشي * من ادود بعد التيديد 
أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن » أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ? 

قال : قال مالك : من أقر بعد التيديد أقيل » فالوعيد والقمد والتهديد والسجن 
والضرب تبديد عندي كله » وأرى أن يقال ) إلى أن قال : ( قلت : فإن ضرب وهدد 
فأقر فأخرج القتيل » أو أخرج المتاع الذي مرق » أيقم عليه الحد فيا أقر به أم لا وقد 
أخر ج ذلك قال : لا أقي عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا خاف شيعا ) أه . 


)( راجع ص عغه*. 

(1) وأيضا هذا ما ينسب إلى مالك ولم يقل به على هذه الكيفية من التعمم . بل 
للعقوبات المالية عنده ضوايط وقيوه . والواقع أنمم يقسمونت الجناية إلى حناية في الال 
وجناية في غيره » وهذه الثانية لم يقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحبا بالال . 
وأما الأولى فبي ثابتة عنده ( راجع تفصيل ذلك أيضاً في ضوابط المصلحة ) . 


3-0 


41 ب 


إلى التعزير بالنهمة ١١‏ ؟ فان الامرال حقو نة ¢ والسارق لا يقر € وإثماته 
بالبنية عيس »© ولا لين وحه لإظبارها إلا بالضرب € وهذه مصلحة ظاهرة . 

إلى غير ذلك ما عداها . 

قلا : الفرق بيننا أننا"" / تنما لأصل عظم لم يكترث مالك به» 
وهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصاحة . 

وكل مصلحة يعم على القطع وقو ءا ف رمن الصيحابة ری ايه مم ¢ 
وامتناعوم عن القضاء مو جما 4 فبي ۱ مترو که 75 
في زمن * الصحابة » ولم يعزروا بالتهمة » ولم يقطعوا قط لساناً في 
الهذر » مع كثرة الهذزان » ولا صادروا عا » مع كثرة الاغنياء 

وکل ما امتنعوا عله » تمتلع عله . 

ومالك لم يتنبه لهذا الأصل . 

فان قىل 9 روي أن تمر ری الله عنه صادر خالداً » ورو ی 
العاص » على نصف الال . 

وقال لمن مد بده إلى ليته لبأخذ القذى ما : أبن ها أبنت وإلا 
أبنت يدك “ [ وقطع (5) ] اليد لا توحبونه في مثله » ولا المصادرة » 


وفك 


راجع تعليق > في الصفحة السابقة . 
في < لا وجه . 


( 
( 
( 
؛) في < فبو متروك . 
) في = زمان . 
( 


Rs 


قلا : نعم أنه لولم بان ما أبان لا قطع بده 2 ولكن ذحكره 
تجويلا وتخويفاً » وتعظما لأة الإمامة » كلا باط فتضعف حشمته 


ف الصدور 5 


وأما مصادرة 1 خالد ۽ فلا تدل على حواز المصادرة مطلقاً 6 
لأن عر كان أعلم بأحوالها “ » وكان ,تحسس بالنهار » ويتعسس بالايل » 


وكان قد لصب خالداً أميراً ىق بعص الرلاد 5 فجمع عليه أموالاً عظيمة » 


فلعل مر اطلع على أمر خفي اقتضى ذلك » وذلك ملم لله 2 وهو 
الذي كارف يقول : « لو تو کت عواك عل و قل 
بالحناء 9" ؛ وأنا الب عا يوم القيامة » . 

كيف ؟ وقد كثر الأغناء فى زمن الصحابة رذى الله عنهم فلم يتفق 
ذلك مع [ غيرم “ ] قط . 

والتمسك 9 ذا القطع أولى . 

فان قيل : ول السرقة شرع ازحر ¢ وقد اسر ق المرء م درت 


الربع بد 04 فيحتاج الى الزحر € ذهلا زحركره ؟ 


)۱( 
(؟) في حوادي. 

(+) يقال : هنأت البعير » أهنؤه إذا طليتهبالهناء » وهو القطر ان (النايةه |۷ ٠)۲۷‏ 
(:) في ح مصادرة أصحاب الغناء . 

(ه) من < . والأصل مع فقرم وهو تحريف . 

(5) في ح فالتمسك . 


AV = 


ET 
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قلنا : تقديرات الشرع متبعة” لا تحير » ويسحب ذيل الحم على 
تفاصيل الصور » وهذا من أعظم المصالح . 

فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير بمحكن » فاتبعنا التقدير فيه » 
واي 

فان قيل : ما بال علي“ قاس في حد الشرب وهو مقدر | فقال : 
( فو اشرب ستكر اومن سک چیم رومن هذى أمرى ٤‏ قاری 
أن قب i‏ حد ا ورك الد الى ثانين لامصالح ؟ 

قلنا : حد الشرب لم يكن مقدراً من جبة الشارع » ولكنه ( كان 
عليه السلام بأمر بااضرب بالتعال وأطراف الا كام" ) . 

وقدره أبو بكر رضي الله عنه بالأررعين" . 

وكان ذلك في مظنة الاجتهاد . 

وعن هذا قال على رضي الله عنه : دما أتمت الد على رجل » لمات » 
فوحجداتة في نفسي أن الى قبله » إلا حد الشرب » فانه شيء أحدثناه 
بعد رسول الله › 1 

فان قبل : ألس قد روى أن علاً رضي الله عنه كان بشق بطون 
أصابع الصبيان لأحل الماعة 1 نتم زكر د 

قلنا : هذه المسألة في مظنة الاحتهاد » لأن الشق السير قريب من 
الضرب في التخريف » والصبيان يضريون على السرقة . 


فحن رأينا معی أظهر مله )6 فلزالك تر کناه 5 


روأه الدارقطني » ومالك . 


(00) 

(؛) في = وأطراف الثياب والحديث رواه بهذا المعنىاليخاري » وأعدء وأيوداود. 
0( 

):) 


+) تقدير أني بكر أخرجه البخاري › ومسل . 
٤‏ حديث علي أخرجه البخاري » ومسل » وأبو داوه » وانن ماحة بهذا المعنى. 


“TA” 


فان قيل : لو حدثث واقعة لم يعبد مللا في عصر الأولين » 


وسنحت مصاحة لا بردها أصل » ولكنها حديثة١"»‏ فبل تتبعونما ؟ 


| قلنا : نعم » ولذلك نقول : لو فرضنا انقلاب أموال العالين 48١-أ‏ 
يجملتها عرمة لكثرة المعاملات الفاسدة » واشتباه [ المغصوب' ] بغيره » 
وعسر الوصول الى اللال الحض [ وقد رفع » فا بالنا قدي" ] نييح 
لكل حتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال » لأن تحر التناول 
يفضي الى القتل » وتحريز [ الترفه تنعم”'؟' ] في حرم » وتخصصه بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملاتم-م الدينية والدثيوية » ويتداعى 
ذلك الى فساد* الدنيا » وخراب العام وأمله"“ » فلا يتفرغورت وم 
على حالتهم مشرفون على الموت ‏ الى صناعاتهم وأشغالهم » والشرع 
لايرفى بثك قطعا » | فببيس!"' | لكل غني من ماله مقدار کفابته من 
غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق » وبسباح لکل [ مقتر" ] ى 
مال - من" فضل من هذا القدر ‏ مثله . 


( سم ديد ةب 

)0 من < . والأصل الغصوب . 

(م) هذه الخلة في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر » ولا معنى لها » وما أثبته أقرب 
إلى الصواب وإن لم يكن كال الصواب . 

. من < . والأصل وتجويز السرقة بنغمر‎ )٤( 
. في < إفساد‎ 
في الأصل و > وأهلبا . والصواب ما أثبته . أو تقدم أهلبا على خرابالعالم.‎ )١ 


زيادة من = . 
في ه لكل مقتر من مال فض . 
٠‏ ) من < . والأصل وهو . 


- 350 المنخول - مأ 


ويشبد لهذا قاعدة » [ وهي“ ] أن الشخص الواحد إذا اغطر الى 
طعام غيره » أو الى ميتة ؛ بباح له مقدار الاستقلال » عافظة على 
ه؛١‏ ب الروح » فالمحافظة!" على الأرواح أولى / وأحق . 
[ وكذلك" ] نقول في المستظبر بشو كنه » المستولي على الناس » 
المطاع فوا بهم » وقد سُغر الزمان عن مستجمع لشرائط الإمامة » ينفذ 
أمره » لأن ذلك جر فساداً عظيماً لو لم نقل به 


)00 في ح وألحافظة . 
(؟) من ح . والأصل فكذلك . 
6 كذا في يع النسخ » والصواب فا ما فضل . 


تذييل على مسألة الاستدلال المرسل عند الغزالي : 

اع أن مسألة الاستدلال المرسل قد وقع فيا خبط كثير » فتضار بت فيا النقول ؛ 
وتشعيت الآراء » لا سيا في نقل ر أي الغزالي فيا » الاضطراب الذي وقع في كتبه عند 
الكلام عنا » ولا أريد أن اتكام على الاستد لال المرسل عند الأثة » ومد ىأخذ كل واحد 
متهم به » فقد صنفت في ذلك المصنفات فليرجع اليها » ولكن أريد ذكر مواطن الوفاق 
والخلاف فيه » حسب تقسيات الأصوليين » وبغض النظر عن صحة هذه التقسيات وعدم 
صحعا م اذكر رأي الغزالي . 

فالمناسب المر سل : 

إما أن بكون مردوداً من قبل الشارع . فمو عردوه باتفاق الأمة » وهذا هو 
القسم الاول . 

وإما أن يكون ملا » فينقسم بدوره إلى : أ 

ما هو ضروري فطعي كاي » وهو مقبول باتفاق الأمة » ولذلك أخرجه ابنالسبكي 
عن موطن النزاع » تيع لإخراج ااغزالي له » وشرط الضرورة والقطع والكاية للقطع 
بالقول به لا لترحبحه . ومن عزى إلى الغزالي أنه يشترط هذهالثلائةللقول به فقد أخطاً. 

ولكن الإمام الرازي ٠‏ وأتباعه » كالبيضاوي اشترطو! هذه الشروط الثلائة للقول 
به » فإن لم تتوفر ثلاثتها أو أحدها » لا قولوت به . 

إذن لا خلاف في قبوله في هذه الالة . ولكن اللاف في حورنه من الاستدلال 
المرسل أم لاء ے 

PY —‏ لد 


= فالغزالي برى أنه منه » والرازي يقصره عليه » بنا يذهب البعض إلى أنه في هذهالحالة 

لا تكون من الاستدلال المرسل في شيء وللوقوف على هزيد تفصيل راجع ضوابط 
المصلحة في الشريعة الاسلامية ص +٣ - +١‏ . وهذ| هو القسم الاول من اللام . 

وإما أن يكون جارياً على مقاصد الشارع أو مندرساً تحت أصل من أصوله غير 
معين للدلالة عليه » فبذ! الذي قبله الغزالي » وإمام الرمين ؛ والشافعي رضي الله عنم م 
يفم ذلك من كلام الغزالي قبل قليل حيث قال : كل مءنى مناسب لاحك » يضطر دفي أ كام 
الشارع ؛ لا برده أصل مقطوع به » يقدم عليه من كتاب ولا سنة ولا إجاع . فبو 
مقول به » وإن لم يشهد له أصل معبن » وهو القسم الثاني . وهذا القدم أيضاً لا أظن أن 
أحدآ من الأثة ينكره » و كيف يكن لأي إمام أن ينكر ما كان جارياً على مقاصد 
الشريعة » أو مندرجا تحت أصل من أصودا » وإن لم يكن هذا الأصل من الاصولالعينة 
ها . وإن أشعرت عبارة ابن الحاجب والآمدي وغيرها رده ؛ فبي عبارة تحتاجلتحرير 
تضح من خلالها أا لا ردان مثل هذا النوع ا 

وإما أن لا يشمد له الشرع لا باعتبار » ولا إلغاء » وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
الملا ء وهو الذي وقع فيه اللاف » وهذا بناء على تصور خلو الزمان عن حك لادثما . 

فذهب الإمام مالك على ما نسب اليه الى القول به » مالم خالف نصاً من نصوص 
الشردعة . 

ورده الأكثر كالشافعي » والباقلاني » وإمام الحرمين » والغزالي » وغيرمم . 

وأما نسبة القول إلى مالك بهذا النوع من الاستدلال المرسل » فبي نسبة غير متفق 
علا ؛ فبينا يذهب جور الأصوليين كالباقلاني » وإمام الحرمينءوالغزالي » وابنالخاجب » 
الى نسبة هذا القول لالك مطلقاً . ذهب بعض المالكية إلى نفيه عن مالك يهذه الكيفية » 
وقالوا إن الإءام مالك لا يقول به إلا إذا شبد له الشارع بشاهد من القبول » وبرذا تكون 
النوع الثالث كالثاني ويكون متفقاً عليه بين الأثة وال أعل . 

أما الغزالي فإئه وإن أشعرت عبارته في المستصفى أنه بقصر الاستدلال الأرسل على 
القسم الذالث فقط إلا أنه يدرج غته ما كان ضرورياً قطعياً كلياً ما قال ابنالسبكي وان بلي . 
ويدرج ما شبد له الشرع بنص غير معين » وبذلك يشمل الاستدلال المرسل عنده الأنواع 
الثلاثة فيقيل اثنبن وبرد الثالث . إذن فالغز الي بقبل الاستدلال المرسل أولا إن كان 
قطعياً كلأ ضرو ريا ويقطع القول به في هذه الالة » وثائيا إن جرى على مقاصد الشرع = 


- الاسم 


اباباتایس 
ف ار رسکاب 


لس من الاستصحاب المقول به استدامة الك مع تبدل الصورة » 
كا استصحب ابو <نيفة رضي الله عنه وجوب القتين في المائة والعشرين 
فه إذ زادت واحدة » لأر الصورة قد دلت » فلا بد من دليل 
على النفي . 

وكذلك لو سمل عن النكاح بلا ولي مثلا فقال : الأبضاع أصلبا 
على التحريم » فهو مستصحب الى أن يلوح دليل في الإباحة » لأنه مطالب 


و شبد له شاهد وإن كان غير معين » وهذا! بناء على أصله أنه لا لوا واقعة عن حك في 
شرع الله . ويرده إن لم يشبد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . م قال في 
المستصفي أما .هنا فإنه ييل تصور الاستدلال ببذه الكيفية » لأنه يحيل خاو واقعة عن 
حكم ما قال عند الكلام على الختار عنده : والذين ردوا الاستدلال المرسل ء لا أظن أنمم 
ردوا شيئا من القسمين الأو لبن الذين قال بها الغزالي » ونا ردوا القسم الثالث كالغزالي 
نفسه و أله أل 7 

ولاو قوف على مزيد تفصيل في هذا الببحث را جع ضو ابط المصلحة فيالشريعةالاسلامية 
للشيخ الد كتور تمد سعيد رمضان البوطي . فإنه خير ما كتب في هذا الموضوع . 


)١(‏ راجع الكلام على أنواع الاستصحابوالمقبول منها والمردود بتفصيل أوسع 
من هذا في المستصفى ١١07/١‏ في بحث الاستصحاب ودليل العقل . واعل أن أكثرالحنفية 
على رده . 


PY — 


بإقامة الدليل على فساد العقد المعقود بشرائطه » وأن الولي شرط فيهء 
فالاستصحاب'!" لا يغني . 

وإما الاستصحاب الصحيح [ مانذ كره في منع*" ] وجوب الوثر 
والأضحية!'' بعد بر مدارك الوجوب » وإبطال [ كل“ ] قباس 
يذأكرونه » فعد!"' ذلك تقول [ الال“ ] ا تتدل » ولا مأخذ 
للوحوب ©» [ وبراءة”"' [ / الذمة شد ها العقل والسمع » فستصحب 
هذا الاصل المستقر*“ > فلا بد من دلل وقد بطل مأخذ الوجوب 


ر إل و“( 
[ وبالله التوفق" 


. في الأصل والاستصحاب » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) في الأصل « ما ذكرناه من مبلغ » » والمثيت من < . 
(+) في ح الضحية ٠‏ 

. من ح . والأصل لكل‎ )٤( 

(0) فيح بعد . 

(1) في القائل . 

() من < . والأصل فبراءة . 

(۸) في ح المستيقن . 

(و) زيادة من < . 


— سلا 


لأ 


ف ار “کیان 


قال الشافءي د ةي الله عنه : رمن استحسن فقد شرع » . 


. راجع باب الاستحسان في الرسالة للشافعي ص م#.ه خقيق أجد شاكر‎ )١( 
وراجع كتاب ابطال الاستحسان » وباب ابطال الاستحسان في كتاب الأمالإمامالشافمي‎ 
ط . مؤسسة اللي . فإن فيه بجثا نفيساً مع من قال‎ ۲۹٤/۷ ط . بولاق‎ ۲٠۷/۷ ج‎ 
بالاستحسان على سبيل التشبي . وإلا فقد قال ابن الجا حب : « ولا تحةق إستحسان‎ 
مختلف فيه » وقال ابن السبكي في جمع الجوامع : » فإن تة ل‎ 
قال به فقد شرع « ؟ وم حاشية الثاني . وقد إستحسن الشس فعي آشياء خر حا‎ 
آصحا به على ماخذ فقببة . وليس من الاستحسان الختلف فيه . قال إبن الس مکي ف رفع‎ 
بعك اكلام على الاستحسان : فائدة: : عرفت أن ا حلاف لفظي راجع‎ | ved إلا حب‎ 
» إلى نفس التسمية » وأن المنكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة‎ 
مغايراً لسائر الأدلة » وأما استعال لفظ الاستحسان فلسنا ننحكره » فقد قال الشافعي‎ 
رضي الله عنه + مراسيل ابن المسيب حسنة » وقال استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين‎ 
درهماً » واستحسن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام » واستحسن أن يترك للمكاتب‎ 
شيء*”من وم الكتابة » وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف » وقال‎ 
الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان استحسن أن يحاف ويقال : قل بال الذي خلقك‎ 
ورزقك »؛ وقال القاضي الروياني فيا إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة » وقال :أملولي‎ 
لاال الفقباء » استحسن قضاةدلدنا إمباله دوماً له . وذكر صور أكثيرة للقولبالاستحسان‎ 
. الغير مختلف فيه‎ 

والقائل بالاستحسان م الأحناف . وقد نسبه إبن الحاجب إلى النادلة أيضاً » إلا أن 
ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جمع الجوامع وقصر القول به على الأحناف . 


لس 


ولا بد أولا من بان حققة الاستحسان . 

وقد قال قائلون من أصحاب ابي حنيفة دضي الله عنه : الاستحسان 
مذهب لا دليل عليه . 

وهذا كفر من قاله » ومن يوز التمسك به » ولا حاحة فمه 
الى دليل . 

وقال قائلون : هو معنى خفي تضق العدارة عنه . 

وهذا أرضاً هوس . 

فان معالي الشارع'" إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألسن بالتعير 
ا » فا لاعبارة عنه لا يعقل ٠‏ 

و الصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي » وقد قسمه 
أربعة أقسام . 

مما : اتباع الحديث ور القاس » يا فعلوا في مسألة القبقبة » 
ونبد التمر ٠‏ 

ومنها : اتباع قرل الصحابي على خلاف القاس » يأ قاله في تقدير 
أجرة رد / المد الآبق بأريعين » اتباعاً لابن عباس رضي الله عنها » 
وتقدير ما حط عن قمة الحيد إذا ساوى دية الجر أو زاد بعشر' اتباعاً 


لان مسعو5 ٠‏ 


٠ في < كفر من قائله ومن جوز‎ )١( 

م 

م( هو او الحسن عسد الله بن الحسين الكرخي عن كرخ ؛ انتيثاليه رياسةالحنفية 
بعك أبي حازم ؛ ء وألي سعد البردعي » تفقه عليه الرازي > والدامغاني » والتنوخي »کان 
كثير الصوم والصلاة » صاراً > صنف الختصر ؛ والجامع الكيبر » والطامع الصغير » 
أودعبا الفقه والحديث والآثر . ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أربعين وثلثاثة . 

) تاج التراحم في طيقات الحنفية ص ١١4‏ ) 

(4) في < بعشرة . 

— ولا ~ 


-ب 


ومنها : اتداع عادات الاس وما درد ډه عر فهم [ میرم ] الى 
أن المعاطاة صحيحة » لأن الاعصار لا تنفك عنه > ويغلب على الظن 
حر اانه ف غصر الرسول”!؟) 3 

ومنها 9 اباع معی خفي » هو أخص بالمقصود 6 وا له من 

فنقول : أما اتباع الخبر تقدياً له على القياس ؛ فواجب علدنا » 
وابو حنيفة لم يف به في مسألة المصراة » والعرايا » وخبار المتدابعين » 
و يستحسن اتباع هذه الاحاديث » مع اتفاق أّة الحديث على صحتها » 
وضعف حل رث القبقبة 3 

وأما قول الصحابي إذا خالف القياس ؛ فهو متبع عندنا . 

وخالفه ابو حنيفة في مسألة تخليظ الدية » مع مانقل فيه عن“ 
الصمحابة . 

وتقدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين تمل ان يكون کے 

أ مصاطة أو مصلحة / اقتضاها نزاع في تلك الالة . 

وڌقدر الط ملاحظة لنصاب السرقة » فاته عظم ف الشرع 6 يظبر 


التفاوت ف4( فلذلك م E‏ 


)0:0( من < . والأصل لمصيرم . 

(؟) اع أن مذهب الشافعي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رضي الله 
عنه قال الدليل الراجح صحة القبول . 

(؟) في حمن . 

)٤(‏ في حبه. 

(ه) في الأصل بتبعه . والمثبت من < . 


ب الام 


وأما دعواه بأن عل الناس متبع في المعاطاة » لأن الاعصار فيه 
لا تئنفاوت١"‏ ؛ ت فإ نعل ان العقود الفاسدة » والريويات في عصرنا 
أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفوته » وعوام الناس لا مبالاة بإحاعمم 
حی يتمسك يعملهم ٠‏ 

وأما اتباع المعنى الخفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع © لأن الي 
الذي لا س المقصود ¢ باطل معه ) أو مقدم عليه ٠.‏ 

ولكن انا حسفة ل يف بموحيه حتی أتى بالعحائب والآيات ¢ 
واه امہ تید انا فقال : 

يجب المد على من شد عليه أربعة بالزنا في أربع زوايا» كل واحد 
منهم'" يشبد عليه في زاوية ٠‏ 

وقال : لعله كان يزحف" في زنية واحدة في الزوايا . 

وي استحسان في سفك دم مسلٍ بثل هذا الخال » مع أنه( لو 
خصص كل شْهادة بزمان » وتقاريت | الأزمنة » واحتمل استدامة الزنا بي .ب 
في مثلبا ؛ لاحد » وذلك أغلب في العرف من تخيل سحا“ في زوايا 
الات ْنا واحد ٠‏ 
أعلم بالصواب"“ | 5 

. في < الاعصار فيه تتقارب‎ )١( 

(؟) ساقطة من < . 

60 في = تز حف 98 

)٤(‏ ي أم. 

(ه) في - تخبل سحبه زوايا . 

(1) زيادة من < . 


- لاس 


Go: 


زكر اللزاهب © و بیان ماهيتم 


وقد صار الشافعي رفي الله عنه » وأو <تيفة » ومالك » وأشياعبم 


فی حل الفقباء ( إلا أ اسدق المروزي!١)‏ الى قرول قباس الشره . 


وذهب القاضي في جع من الأصوليين الى رده » مع الاتفاق على 
قول ما فى معدى الاصل ٤‏ كالطاق الأمة بالعدد ٠.‏ 


)١(‏ هو ابراهم بن أ«د اروزي أبو اسحق » صاحب المزني » أحد أة الشافعية» 
له من الكتب كتاب شرح مختصر |ارني » كتاب الفصول في معرفة الأصول » ڪتاب 
الشروط والوثائق وغيرها . ذكر” عنه غير واحد أنه كان بأخذ عل الكلام عن الأشعري 
وكان الأشعري بأخذ عنه الفقه روى عنه إن أي القاضي » والصعلوي » وأبو بكر 
الحمودي » وابن أي هريرة » وأخذ عن الإصطخري . توفي سنة .عم ه. 

( طيقات الشافعية ‏ الفبرست ص  »١*‏ تذكرة الحفاظ ص ههم ) 


ولاج 


وزعم القاضي أن الذأرَة في باب الربا - في معنى البر المنصوص » 
كالأمة في معنى العبد ٠‏ 

وهذا فيه نظر ٠‏ 

فان الجنس عتلف » ولحذا يجوز التفاضل بين الذرة والبر » ولس 
ذلك ما يبتدر الى الفبم ابتدار الأمة مع العبد ٠‏ 

والقائثورت بالثبه في الأحكام » اختلفرا في التشابه الحذّقي | 
كاطاق الولد بالقيافة ‏ بالوالد » والنظر في اللقة في جزاء الصيد » 
وإلحاق ااي بالبيض » في تولد الوان الطاهر منه » في إثات طہارته . 

ومثال قياس الشيه : تردد العبد بين الر والهيمة » فشبه البهيمة 
في كونه ماوكا » فلا ملك » ويثشيه الجر في كونه متصرفاً » نافذ 
العبادة » ومالكا لبضع بالنكاح ٠‏ 

إذ رط هذا الفن أن لا بالغ في تقريره » فىلحق) بقياس امحل 
عند اليالغة فيه . 

ورءا يضعف مقرره » فيضاهي الطرد ٠‏ 

فلا بد من الاقتصاد"' فيه . 

وعقد' الباب ييز الشبه عن الطرد » [ ولا ] خفاء بتميزه عن 
امحل » فان الشه لا يناسب الس 8 

ويتميز عا في معنى الأصل » فان ذلك بعلم بالبدية ٠‏ 


(00) 

(9) افيا يلدي : 

(+) في = الاقتصار . 

(+) في > وتمرة . وفي نسخة أشار اليها في هامش الأصل « وتمدة » . 
(ه) من ح . والأصل فلا . 


ولام 


مأ 


14 - ب 


فقول : 

التشابه المعتبر هو الذي يوم الاجتاع في مخيل يناسب المي المطلوب» 
وذلك اليل بول لا سبل الى إبداله ٠‏ 

فاذا قنئا١١).‏ العيد يتصرف وتنفذ: عسارته كالحر » بشعر ذلك 
باحيّاءما في اليل الذي هو مناط الملك » فكأنه يفضي الى الحم بواسطة . 

والطود : هو الذي لا يشعر بالحم > لا بنفسه » ولا بواسطة . 

وليل : هو الذي يشعر بنفسه | فيمس المقصود على وجه المناسبة . 

وإن شئت قلت : الشه : ما غالب على الظن كونه في معنى. 
الاصل » وهو مشابه'"' لإلحاق الشيء با في معناه . 

إلا أن ذلك مقطوح به . 

وهذا غالب على الظن . 

ويظبر قبول الطرد والعكس في إثبات العة . إذا قبل قياس الشبه 
فإنه يغلب على الظن كونه مناط الحم . 

ولذلك ردد القاضي فيه كلامه » مع قطعه برد الشبه . 

والشبه حار فيا لا يعقل معناه » على معنى أنه لا ينقدح فيه 

فان قبل : ماذ كره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ 
التكبير على تعيين السجود والركوع » هل هو من فن النشبيه ؟ 

قلنا : قال الشافعي رضي الل عنه : لس ذلك من الشبه » ولكنه 

)ةا بع 

(۲) في ح متاخم . 


لومم د 


ضرب مثلا » أبن أن الحل حل الاتباع » ولا حربان للقباس »2 كا في 
السجود والر كوع في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة . 
قريب من القطع . ولس للشه هذه القرة . 
فان قبل : قول الشافعي رضي الله عنه : «الشهيد | إذا ل يغسل 44١-أ‏ 
لم يصل عليه ؛ شب“ أم لا ؟ 
قلنا : قال القاضي : كاد أن يكون يا من حيث إن الصلاة 
مترتبة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوسشك سقوط'' الصلاة » وأبدى 
فيه تردداً » فلم يقطع يكوله سما . 


وهو سه ضعبف في اجملة . 


امل شاي 
ف 


87 راء الفر بقع 


قال القاضي : أقول للمتمسك بالشيه : أعامت أنه مناط ]1+ 
أو ظننته ؟ 

فان علمته » فبالضرورة أم بالنظر ؟ 

لا وجه لا دعاء واحد متها . 

وإن ظننت ؛ هما مستند ظنك » والظن في هذا المقام كالعلم : 

إن أبان مستنداً لظنه » بإبداء الإخالة » فذاك . 

وإن م ببد إخالة ؛ عجز عن إثبات مستنده » فلا تزال تطالبه 
حتى اميق 1 [e‏ . 

وعضد هذا » بأن المنقرل عن الصحابة » النظر الى المصالح » فأما 
الشبه فلم يلقل عنهم ٠‏ 

وقولك : إن العبد إذا نفذت عبارته ملك ؛ 
نفوذ العبارة » إشارة الى انتظاما وصحتها » وهذا لا يتاس الماك . 


)0:0( من < . والأصل للحم . 
(۲) من < . والأصل يحكه . 


— PAY — 


وإن قلت : يرهم الاحتاع | في تيل ٠‏ 

قلنا : أيْد ذلك اميل » وإلا فلا يتمسك بالجهول ٠‏ 

فان قلت : ملك البْضلم » فلك الأعيان ٠‏ 

كان ذلك تحك) » إذ لا مناسة بنها » على أنه ينقدح في النكاح 
مصلحة واضحة » [ وهي“ ] عاذرة الإضرار بالعبيد في سد باب النعاح 
ولا ضرار فيا دونه من الأملاك ٠‏ 

وانختار عندنا : أن الثه مقبول » وهو ماغلب على الظن ڪونه 
في معناه ٠‏ 

فنقول لاقاضى : قال الشافمي رفى اله عنه : « طبارتان فحكرف 
)| ْ 

وعنى به الوضوء والتيمم في f>‏ النية » أبغلب على ظنك کوٹ 
الوضوء في معنى التيمم في النبة » وكل واحد منها طهارة عن حدث 
لا يعقل معناه » [ ويغلب عليه التعبد ''" ] » وقد عسر درك الفرق 
بنها ؟ . 

فان أنتكر غلة الظن ؛ ا 

وإن اعترف به فيطالب مستنده » ويتعتكس عله الأمر »> ولا 
غناء طبور الظن. .. 

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم » لو [ عدموا١؛‏ ] قياس المعنى 
/ لتمسكوا مثل هذه الظنون قطعاً . 


)00:0 في الأصل و ح وهو . وأأثبت هو الصواب . 
(؟) المثبت من = . والأصل : ويغلب على الظن التعبد . 
(>) في طالب : 

) ) من = . والأصل لوعدوا . 


“AF ¬ 


8 -ب 


- )o* 


فإن حل المسائل لا ينقدح فيا معنى مخيل . 

[ والصحابة “ ] استرساوا على الفتاوى . 

فيعلم أنهم اعتمدوا الشبه . 

نعم يشترط أثف لا نقدح في الأصل معنى مخيل » فلو اتمه بطل 
التثيه » إذ المج منوط به » ولم مجر" ذلك في الفرع » فلا يوم 
الاجماع في ميل موهوم » وقد رأينا ايل المعلوم فيه لم يطره > كم 
ذكره القاضي في قياس ملك العين على ملك النكاح . 

ثم المعلل المتمسك بالشبه ».لو قال : هذا يشبه ذاك » ول بين 
وجه التشبيه . 

قال قائلون : يُكدفى به » وعلى السائل قطع التشبيه 9" . 

واتار : أنه لايد من الاياء إلى جبة المشاية » وبيان أن الفرق 
عسر » فلعسر الفرق » وتحقق المشاببة ‏ غلب على الظن المج حتي 
يكون مناسياً 14 . 

يما إذا ای النئرة بالثر” »> فبقربه منه في مقصود الطعم وغيره » 
بم يتشاءهان فه . 


)0 من ح . والأصل فالصحاية . 
(۲) في حم جز . 
(۷) في <الشبه . 
)٤(‏ في < منامساً. 


At - 


را رر بعال ی ابرملام 


لا يطمع في تعليل كل حم | في الشرع » ولكنا منقسمة . 

والضابط : أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل » مناسب » مطرد » 
لا بصدمه أصل من أصول الشرع ؛ فهو معلل . 

وما يتحه ذلك فيه » كالعبادات » والمقدرات ؛ فجري فيه قباس 
ما في معنى الأصل » وقراس الشبه إن 'أمكن تشبيه يورث غلبة الظن . 

وقال أبو حنيفة رحه الله : لامجري القاس في الدود » 
ES AA Ne‏ 

ثم ٠‏ أفحش القياس في درء المدود في السرقة » والقصاص » حتى 
أبطل قاعدة الشرع » [ و ] في إثباتها حتى أوجب“ في سود الزوايا . 

وأوجب قطع السرقة يشبادة شاهدين بدا » أحدها على أنه سرق 
بقرة بيضاء » وشهد الآخر على بقرة سوداء ‏ لاحتال أ البقرة 


كانت ملمعة 8 


زيادة من = . 
(؛) أي الحد . هذا وقد ذكر الشافعي مناقضات الاحناف في هذا الياب فقال : 
قد كثرت أقيستهم فيا حتى عدوها إلى الاستحسان فأو جبوا الرجم بشبود الزوايا = 


٠١ه‎  لوخنملا‎ ~ ۳A - 


۰ب 


اهأ 


وقاسوا غير الماع على اجماع في الصوم في ايحاب الكفارة » واغطأ 
في قتل الصد على العمد في إيجاب الجزاء » مع اختصاص النص بالعمد . 

وقدار زح ماء البئر عند نحاسته بثلاثين دلوا قاع 1 

ولا ينفعهم قوهم : إنا قلدنا الأوزاعي ‏ . فإنهم / أبوا عن تقليد 
الصحابة في مسالل » فكيف قلدوه ؟ . 

وقدروا العفو عن النجاسة بربع الثوب » والمسح على الرأس بربعه . 

وقاسوا في | الرخص *" ] في سائر النجاسات على مقدار ما عفي عنه » 
على حل الاحو رخصة . 

فقد [خبطوا”'' ] هذه الاصول 


>بالاستحسانمع خالفته للعقل» وأما الكفار اث فقاسو| الافطاربلاً كل عدا على الافطار 


بالوقاع » وقتل الصيد ناسياً » على قتله عامداً . وأما المقدرات فقد قاسوا فا أيضا کا في 
تقديراتهم في الدلو والبئر . حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة في البئر تنزح كذا » وف الفأرة 
كذا » وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع ولا أثر » فيتكون عن قياس » ولو صح في 
البعض أثر ما يزْحمه القوم ؛ فلا شك أن ذلك لم وصح في جميع مسائلما فيتكون القول بذلك 
في البعض الآخر قياساً . وأما الرخض فبالغوا في القياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستنجاء من أظبر الرحض » مم حكوا بذلك في كل النجاسات » وانتهو! فيها إلى يجاب 
استعال الأحجار » وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخيصه » 
إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مماسية ها . أه 
( الابباج بشرح الاج «/١؟‏ الاسنوي على الاج ٣|٣‏ ؟ ) 

)١(‏ هو الإمام أبو رو عبد الرحن بن عرو بنيحمد الأوزاعي . إمام أهلالشام» 
لم يكن بالشام أعل مذه » كان يسكن بيروت » قال عنه مالك : إنه يصلح للامامة » لما كان 
يتحلى به هن عدل ملآ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل « عدل ساعةشير من عبادة 
الف شبر » . مع الزهري وعطاء » وروى عنه الثوري واين البارك ولد سنة مانو مانين. 
وتوفي سنة سبع وخقسين ومائة . ( وفيات الاعيان - البداية والنهاية ‏ تأريخدول الاسلام - 
مر ة الجنان » روج الذهب » العبر » تبذيب التهذيب وغيرها ) . 

)0( في الترحيض ٠.‏ 

(+) من < . والأصل أهيطوا . 


- 5 


ير اذ 

إذا وردت قاعدة خارجة عن قراس القراعد » كالكتابة » والإجارة . 

قال قائلون : لا بحري القاس لا في أصلبا » ولا في فرعا . 

وقال آخرون : يحري في فروعبا » ولا يقاس عليه أصل آخر 

واتار : أن إطلاق الأمربن سقم » فإن القواعد وإن تباينت في 
خواصها ؛ فقد تتلاقى في أمور حملبة » كلاحظة النكاح [ و" ] الببع 
والإجارة في كونه معاوضة 2 وإن بابنها في مقصوده »2 فيمتنع الاعتبار 
في المقصود الذي فيه التباين © لا فيا فيه التلاحظ [ والتناسب ”" ] . 

ومثاله من الكتابة : أن أبا حنفة رحه الله يقس الشراء الفاسد 
على الكتاية الفاسدة . ْ 

ولو استة-ام له استنباط معنى يهل الفاسد في مقصود الكتابة 
[ كصحبحه ]"' » فيي عليه | أن فاسد البيع بالنسبة إلى صحيحه في ١6١‏ -ب 
مقصوده الاص E‏ الكتابة » فيستقم هذا القياس . 

إلا أنه م يتمكن منه » فرد عليه قياسه » لتحكمه في قياس فاسد 
البيسع على فاسد الكتارة » مع تبان [ مقصوده) | ٠‏ 1 

وأما فروع الكتابة يجري فيا القاس » ولولاها لما اتسعت 
فروعبا . 


. < زيادة لا بد منها ليستقم الكلام . وليست في الأصل ولا‎ )١( 
)؟ ؟) في الأصل والتباين » والثبت من ح<.‎ 

(+) في الأصل كصحيحبا » والثبت من < ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل مقصودها > والمثيت من <. 


— FAY — 


1 1۲ 


قال القاضي : من الأحكام مايعال جك بعلة لا تطرد في التفاصيل 
وذكر ثلاثة أمثلة . 

٠ : امرها‎ 

انه قال لایستقےم فول ابي حنيفة : إت رفع الحدث لايعقل 
معناه » فلا يقاس عليه إزالة النحاسة » لأن الغرض منه " معقول » 
وهو الوضاءة » فلبذا “١‏ اختص بالاعضاء المادية غالباً » واكتفى فى 
الناصية «" بالمسح » لأن الغالب عليه السثر . 

ويشبد هذا إياء الشارع من قوله « ولكن يريد اسطهر كم (4) 

ويدل عليه أن الإنسان فى حالاته » فى ترددات لا تاوا من( 
غبرات تاحقه » والشرع يستحب مكارم الأخلاق » والتنقي عن الدنش 
والدرن من احا إل : 
كاختصاص وحوب إزالة النداسة يوقت الصلاة 4 لا يعقل معئاه € ولكن 
أصله معقول . 


في < عن غيرات . 


)۱( 
)+( 
(۴) في ح في المناسية . 
(٤(‏ 
)5 
)3 


— FAN — 


والثال الثانبى : 
بعد اعتقاده » بعقل كون الوذوء رافعاً له »> وإذا ارتفع فلا مانع من 
الصلاة إلى أن يعود . 

وم بم ذلك فى التيمم 4 فإنه لا برفعه 4 وأا هر استياحة هم 
حدث » قحب أرت بم لکل صلاة » إد قال رسول الله ا : 
( أبنا أدركننى الصلاة تيممت وصليت )"2 . 

وقراسه يقتةذى أن لا يتنفل له » لعدم الضروره «٤‏ فلعل ذلك من 
وقفات معالي الشرع 5 

أو يقال : النوافل جبرارث الفرائض »2 وقد خففه الشرع » حى 
حوز القعود فيه للقادر على القيام حا عليه 1 

فلا يلبق به تغلظ أمره » فان ذلك إضرار المسافر . 

الال الَالتٌ : 

أن الد شرع لازحر » وعقل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين 
مادون / النصاب 3 ودين النصاب 4 لأن النفرس لا تتحمل الأضرار ”؟) ۲ ب 
لأجل مال نزر . 

ولكن لا بطرد في التفاصيل » لأنه "“ قد يتشوق الشخص إلى دبع 
1 دنار ا دون حية 1 

)00 الحديث أصله في الصحبحين ورواه هد بلفظ جعلت لي الارض مسجداً 
وطبور] » أا ادر كتني الصلاة سحت وصليت . 

(؟) في < لا تحمل الاغرار . 

(+) في ح إذ قد يتشوق . 

.< زيادة من‎ )٤( 


وم- 


ولكن لانظر اليه » وذلك لاخرم أصل المعنى المعقول . 

والربع وإن كان قليلا في الحمم العالية » فالغالب أنه © لا محم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسهم » فيكثر "' ذلك عندم . 

ووجة الإسّكال » أنا نرى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة » 
ولكن ذلك بم لا رادع مده في أ الطبسع آل کٹ يعظم وقعه 6 
ما دام المرء مواظاً على هتك الرمة » كان مدفوعاً عن متكه لا كوزن 

وقال!*' القاضي : ذكان ١‏ يليق به الفرق بين قليل الجر و كثيره 
1 لنفرة f‏ الطبع عن قليله : 

فلعل ودا من وقفات ae‏ الشرع )۸ 1 

والعلل الكاية قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به » وإن كان لابرد 
بغليات الظئون . 

ولعل المعنى فيه أن قليل الجر يدعو إلى كثيره » والقدر المسكر 
لا يقبط مع تفاو تت الطباع ٤‏ فحسم الاب ا 8 


)١(‏ في أن 

(؟) فيح فيكبر , 

(+) في الأصل الطمع . والمثبت من < 
)٤(‏ في الأصل مرقة . والمثبت من < 
(ه) في ح قال بدون واو . 

(5) في <دوكان. 

(۷) في الأصل كنفرة . والئبت من < . 
(۸) في < الشارع . 


الوم 


/ قال القاضي : وإن عقلنا الفرق بين القليل والكثير » فلا يقاس ه6١‏ ب 
به في هذا التقدير غيره » ردا على مالك » حيث قال بغا-ظ اليمين في 
عظيم من المال » وقدره بنصاب السرقة » لأنه لا ينقدح معنى ميل 
في التقدير به . 


متك“ يشب الايانة بالسرقة ؛ غير منقدح, . 


اروم ب 


وفيه أدبعة فصول . 


ان المع بی عامى مذظا نهم تی على ماو واصر 


وقد منعه القاضي 

سكا بان الصحابة رضي الله عنهم ل ينقل عهم ذلك . 

واعتصاماً بأجماع القياسيين على إتحاد علة الربا » مع إمكان امع . 
وقال : إذا صادفنا علة منصوصاً عايها من جبة الشارع » فبغلب على 


الظن أنه المناط على المصوص ¢ وان $ تعلق بغاره می4 لذ كرام الشارع” 


. < زيادة من‎ )١( 


6 لعل الصواب فيا « لو » بدل « إن » . 


— AY ~ 


وكذا لو أحمعت الأمة على التعليل به » واقتصروا عليه » إذ يبعد 
أن يذهل أهل” الجاع عن عله صحصحة ¢ مع سدة م € 

وإن هحمنا عليه | واستنبطناه فا هو أجلى تقدم على الآخر لاعالة . 

واتار "١‏ أن العلل قد تزدحم على - واحد 

ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في اشتوارم كانت تتشعب أر اؤْثم 
إلى مصالح متظاهرة ¢ ولا شتغلون بالكرجيح : 

ومسآألة الربا ¢ لست معلل عندنا » ولا هي جمع علما 7 ولکن كل 
عتقد أن ع خصمه باط لة للا تستقل ( ولذلك م حمعوا ¢ ومسالك 

وما ذكره من نص الشارع » أو الاجماع , لا يتكترث آن ذلك 
ينتج خيالا » ولكن لابعد في وكول الشارع الباقي إلى استنباط 
[ الأئة 7" ] » واستغنى أهل الاحماع باحدى العلتين عن الأخرى . 

وقوله : إذا لاح أحدها ينغي أن يقدم . 

)١(‏ وهذا هو ري المبور في جواز تعليل الحم الواحد بعلتين » وجوزه ابن 
مطلقاً مع تجويزه عقا » وقرل يجوز في التعاقب دون المعية ٠‏ واختار أبن السبكي القطع 
يامتناعه عقا مطلقاً للزوم الحال من وقوعه كجمع النقيضين ودافع عن هذا ارأي مما 
بريد عن إلئة صفحة . في ڪتا ده رفع الحا حب عن ابن الحاحب قلير جع ليه من شاء 
؟إق 4١م‏ مخطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة الجواز 4٠/۲‏ وهذا 
الذي ذكره الغزالي عن القاضي قد نقل إبن السبكي عنه خلافه قال في رقع الحاجب: في 
المسألة مذاهب أحدها الجواز مطلقاً والوقوع وهو رأي الماهير منهم القاغي کا نص عليه 
في التقريب وفي مختصره أيضا م نقل عن البرهان لإمام الحرمين أن للقاضي صفوأ إلى 
جوازه في المنصوصة دون المستنيطة . م قال:فحصلنا على ثلاثة آر اء منقولةعنالقاضي. 

(؟) من ح . والأصل الأمة . 


لوم 


۳ داب 
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قلنا : لانرى بعداً ف اعتقاد ثبوت المسألة يحديث وقئاس » وإن 
تفاوتت هراتها . 

وإذا تعارضت المصالح من غير ترجيع فلا وجه للقضاء بتساقطم-) 
وإلق المي بالفذ لايعلل » ولدس بعضها | أولى من بعض » ولا بعد 
في أن ج الشارع بج واحد لأجل مصاحتين . 

ولا يازم على هذا أن يصحم ١‏ قرل القائل : مس »2 فصار م لو 
مس وبال "» أو معتدة » فصارت كالعتدة البائنة » أو انثى فصارت“ 
كالانثى الصغيرة » فبذا باطل قطعاً » لأن المعلل تاج إلى أن يصرح 
بضم علة أخرى إلى علته » لو ألغاها ؛ لكان قياساً على نفس المسألة » 
فلتكن العلة الجامعة بحبث لو وقع الذهول عن الثانبة لصح المع . 

قال القاضي : وقول الشانعي رضى الله عنه في جزاء الأسد : 
حبوان لايحزى بقيمة » ولا مثل ؛ فلا حزى “١7‏ كالفواسق اس 
باطل” » لأن معناه : أن مالا يجزى لا بحزى . 


وهذا«* استدلال بنفس الج »> وهو مطالب يئصب الداسل 
على في الضيان على الوحه الذي ذكروه « ولس قبه ماردل عليه . 


)۱( 
(r)‏ 
)*( ساقطة من < . 
)ع( 
(ه) في <. فبو . 


دفوم 


لشن 


بیان مر انب ال ركيب 


وهو منقسم إلى الت ر كيب فى الأصل / وإلى الت ركيب ف الوصف . 
فأما الث ركيب ف الاصل فن ا أبوابه قول أصحاينا : أنثى قلا بر زوج 
نفسبا كنت جس عشرة سنة . 

وهو باطل . 

إذ للسائل أن بقول "© : إن كانت هي فى عم الله كبيرة ؛ فقد 
فست على نفس المسألة » وإن كانت صغيرة ؛ صرت ممن قال : مس » 
فصار ک) لو مس وبال . 

وأقرب منه قايلا قوكم ف اللكر البالغ لليف 00 ارس الرح_ال» 

افتحبر ۴ كت حمس عشرة e‏ 

فان حبة الفساد تتحد فيه ٠.‏ 

إذ لو قدرت صغيرة » فالصغر لس مستقلا عند الشافعي رضي ألله 
عنه بافادة الإجبار » بدليل الثبب الصغيرة » فإنها لاتجير . 


) في < إذ السائل يقول . 


- ۳40 - 
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والتركيب في الوصف أبعده . 

كقولنا في قتل المسلم بالذمي : لو قتل “ بالمثقل م" يقتلل » 
فكذا بالسف . 

| ووحه بعده : أن النظر في الآلة لا بدل على معنى المكافأة » وهو 
المقصود في المسألة" , 

وأقربه قولنا في اندراج المار غير المؤبرة تحت مطلق العقد : مايندرج 
تحت استحقاق الشفيع ؛ يندرج تحت مطاق العقد . 

ووحه قربه : أنه شير إلى اطريثة المؤثرة ف الاندراج . إلا 
أنهم يقولون : تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثار للا تنفى 
الداخة » لذلك طردنا في المؤيرة ١‏ . 

فان ص غل الخ رار ٤‏ بطل التعليل 5 


وإن بطل الضرار ٤‏ 0 نقص باندراحه ت الشفعة 5 


جوع — 


Gs‘ 


كر اا ارررلم فم 


قال الأستاذ أبو اسحق في جماعة : إن الث ركيب صحيح » وغلا حى 
قدمه على غير المر كب » لأنه أبعد عن الاعتراضات . 

ومنهم رجح غيره . 

ومنهم من سوآى . 

قال القاضي أبو بكر : التد كيب باطل . 

واستدل الاستاذ : بأن الغرض في المناظرة التضييق على الحم » 
وتتقيح الاطر في المشكلات » والتركيب أقوى في تحصل الغرض ٠‏ 

نعم ؛ لايعول عليه في الاجتهاد » كمناقضة الصم يتمسك بها في 
المناظرة دون الفترى ٠‏ 

ولا خال في الت ركيب إلا كون علة الاصل تلف فيا / فبو مطالب 
اثباته » وإن عجز فهو باطل © لا لأجل الت ركيب ٠‏ 


)0:0( ساقطة من < . 


6 في < وقال القاضي . 


- ۳۷ ب 


واتحتاد : أن التر كيب باطل » لأنه فن من القياس لم ينقل ن٠“‏ 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا كانوا يفهمونه "© »> وأحدث منذ خان 
سنة » ولو كان قياساً صحيحاً لتنبه له الأولون » وهو في رمم المدال 
خروج” عن مقصود المأله » فإن سن“ الباوغ وسببه لا يشر نظراً في 
سلب عبارة المرأة » ولاس من فروع هذه المسألة . 

وتتيجته” » فهو تمسك بامر ظاهر » لا في حل السؤال . 

والمناقضة قد لا رى التمسك بها فا قاله القاضى أبو بكر » وان 
رأيناها » فبي مورطة للخم في فقه الال « وال مخرج eld‏ 0 

وما ذ كره من أن علة الاصل أبدآهو تلف فما » وهر متمكن 
من إثياته » فلم ثرداه لكون العاة مختلفاً فما » ولكنه خروج عن 
المسألة . 

ولو تمككن من إثبات عل الأصل باخاله ؛ فقد استغنى عن الأصل 
وصار مستدلا » وبطل ثر كببه . 

وقوله إن الغرض تنقيم* الخاطر . 

قلنا : نعم » في المألة » لا في | هوسات لاتعلق لها بالمسألة . 


)١(‏ في <من. 
(؟) في ح وکانوا لا يفيموها . 
(؟) في عله . 
)٤(‏ في ح فيه . 
)( في = تلقبيح مه الخاطر . 


— ۳۹۸ = 


ضز رارع 
ف 


۱ دقر 7 


والقائلون بالت ركسب اعتقدوا التعدية سؤالا صححاً على المر كب ٠.‏ 

وصودته : أن يقول السائل ‏ عن قول الشافعي ١‏ رضي الله 
عنه : انثى فلا تزوج نفسها كينت خمس عشرة سنة ‏ : إفي استنبطت 
من الأص-ل الصغر » فعديته "١‏ إلى منع سائر التصرفات » فيعارض 
ما استنبطه من الأنوثة » وستوي فيه الأقدام . 

وكذلك إذا قال : أنثى لم :ارس الرجال فتجبر حكبنت حمس 
عشرة سنة © في مسألة إجبار الينكر » فقول : أنا استنبطت الصغر 
وطردته في الشب الدغيرة . 

وزعموا أن هذه التعدية أقوى » لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون 
علة الإحبار » بدلل الشب الصغيرة » فلا يمكاه القول 0 : 

والختار : أن سؤال التعدية باطل بعد قبول المر كب » لأن المعلل 
يقول : إن لم تلم لي كون الأنوثة علة ؛ فأثْبه وعليك إيطاله » وإن 
سامت ؛ فلا تعد ") كاستنباط الغيرة . 


. في ح على قول القفوي رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) في < وعدتيه‎ 
. )ع( من = ء والأصل تعيده‎ 

TANS 


١65‏ - ب 


|'أو يسم المسئول له وجود الصغر جدلا في مسألة نكاح بلا ولي » 
وكونه علة » ويقول : ليجمع بين العلتين » ويلم وجوده في مسألة 
إجبار البكر وإن لم يعلل به » فلا يغنيه التعليل به . 

وأما المركب [ الوصف "١‏ ] زعوا أن التعدية عل في القبول » 
والرد هبني على قول الفرق بين الؤصف والطسم ورده » كفرق السائل 
بين الطلاق والظبار » إذا قال المعلل من صح طلاقه صح ظهاره » 
كالسم : 

واتار : أن التعدية لاتره على رک الوصف » إذ من 
ذرورته أن يقع الت ركسب من = 

فيقول : من لايقتل إذا قتل بالمثقل ؛ فكذا بالسف ٠‏ فلا يمكنه 
إبراز معنى من القتل بالثقل في معارضته . 

والمدثول لم يتعرض لمعنى » ولا يمكنه المعارضة ك آخر . 

نعم » لو قال ذلك غلل في ال لة ؛ فبذا بان منه روج امول 
عن مقصود المسأله » وهو واقع » ولاس ذلك من التعدية في شيء 
والله اعم : 


60 من ح . والأصل للوصف . 
(۲) في حت رکب . 


¢ لد 


5 


وهي تنقسم إلى صحسح وفاسد . 
الصحيح منه ثانية أنواع . 
النوع ابرول في النع : اهادأ 
وذلك إذا توجه على وصف | التعليل » لزم المعلل إثياتها 
ونتوحه 1 الاصل من أربعة ا وجه ٠‏ 
أن ينع ك وله معللا ٠‏ 
أو ينع كون ماذكره علة » بعد مالم أصل التعليل ٠‏ 
أو ينع وجود مانصبه علة . 
أو ينع ال > 
ويكفي للمعال بيان معنى عيبل احم في الاصل » فيندفع به جيعا » 
وشت كونه معللا هذه العلة » وعليه يترتب الح إذا ثرت إخالته ٠‏ 
وله النقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتتاح الكلام فيه ابتداء إِذا 
توقع المنع . 
ولس له نصب الدليل على نقض يورده إذا منع ٠‏ 


س م س المنخول ‏ ؟ 


/اه6ا- دب 


والفرق »> أن ذلك خررج من المسألة » إذ قد يورد مسألة من 
النكاح نقضاً على مسألة في الكتابة ٠‏ 

وإما إثبات الأصل إذا منع انتهاض الاثبات في الفرع تحقيقاً ٠‏ 

ولمس للسائل أن يدل على المنع » بخلاف المتول » للأمر الجدلي » 
وهر أن المدكول لم يطوق" أن يعترض عليه ٠‏ 

فإن دل فلا يصغى اليه © لأنه لم سأله ٠.‏ 


وقال الاستاذ : المنع لاس باعتراض » لأن إثياته مكن للهسئرل . 

وقال القاضي : هو اعتراض | » واولا رمم الدال ج بانقطاعه » 
فإنه إذا قاس على أصل منوع »> فكأنه مادل بعد في المسألة . 

ولكن الرجوع الى الرمم »> ولولاه لساغ للسائل ابتداء إبطال 
فترى المستدل . 

ولكن لا بد من اتباع الرمم لينضغيط الكلام » وبتميز السائل 
عن المسثول . 


انوع اسای القول لھ : 
قبل : لا سمى اعتراضاً » لأنه مطابقة للعلة ء واللاف عائد الى عبارة . 
ولا يتأتى القرل بالموحب مع الآ ربح باخ الذى فيه النزاع 4 
فان قمة رفعاً لاخلاف » وإغا دتو حه إذا أجل الج ¢ وقال : كان كذا 


فيه 0 وقد وقع في العتاب العزيز : في قول تعال « لخر حن" الاح“ متا الأذّل” ( 
کو لله العز"ة” و لر سول « أي کج ما دقولون من أن الأعز رج الأتؤل لل 


والنزاع باق » فإن العزة لله ولرسوله » فايله ورسوله مخ رجاتم . 


= 


فحاز أن یکون کر فقول كو حده ف بعص الدرر ٤‏ أو يتعرض 
لنفي [ علة'"' ]| اخم 1 

فتقول : ماء طاهر » خالطه طاهر » فالتخالطة لا ةنع جواز التوضىء» 
کا لو خالطه التراب . 

فقول : أقول بوحبه » إذ الحالطة لاغنع » فينقطع المسثول . 

فلو قال : منع مع التغير والاستغناء » ينبغي أن لا ملع » لا يقال 


موجه » ولكن ا جد / اص تقس عليه » وهذا من ألزم أنواعه . 
والذي دونه , مما مخلص عنه رتخير عبارة » كقولنا : النون ف أحد 
الواطئين”" لا بدرأ الد » كاطنون فما . ش 
فيقول : المنون لا يدرؤه » إذ الدافع خروجما عن كونها مكنة 
من الزنا . 

قال قائلون : يكفي أن يعدل إلى لفظ السبب [ فيقرل”؟ ] : لا 
يكرن الطنون سب فيه » فإن ماذكره أبضاً مثارة المنون . 

وزعم آخرون : أن السبب بعنى العلة » فلا غنية فيه » واللاف فيه 
قر بب المد رك ٠.‏ 

)10 4 لو قال الشافعي في الملتحجىء إلى الحرم : وحد ميب حواز استيفاءالقصاص» 
فكان استمفاؤٌه حار » فقال الخدم : أقول چو حب هذا الدليل ٠‏ فإن استيفاء القصاص 
عندي جائز » وإفا النزاع في جواز هتك حرمة إلرم ( الأمدي ٠۸/٤‏ ) . 

6 من 2. والأصل لنفي علمة . 

6 هن <= »2 والأصل الو طشن 5 


. من ح . والأصل فينتزل‎ )٤( 


5 e 


۸أ 


اتحصار ا فى هذا السبب على الخصوص »2 حتى لو قدر اقتصار أبي 
حنيفة في ذلك على انون دون ټنؤل الصى وارس١)‏ مئزلته١"‏ ؛ لكان 
لفظ اليب أقوى في درء هذا السؤال . 

فبذه مراتب ثلاثة فى القول بالموجب . 


النوع الثالت : التقضى . 

ومعناه : ايداء العل مع اف الج : 

ولا يورد على العلة المجملة ء فانها باطلة لإحالها » لا يعترض هلها » 
[ بل ستفسر عا" | » ومعنى الاستفسار [ طلب' ] کشف عا استيهم 

5 با على السائل / لقصور فبمه‎ 1o¥ 

وقد انقسم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب . 

فقال قائلون : لس ذلك باعتراض » فارل العلل قايلة التخصص 
محل أطراده * 

ومع آخرون التخصص إطلاقا : 

وسوغ آخرون 2 صص عل نصبها الشارع » دون ما نستنيطه 

ونسك المانعرن من التخصيص بثلاثة أمور : 

. أي في غير مسألة الزن » وإلا فلا مناسبة بين الحد والخرس في الزنا‎ )١( 

)0 في -< متزله 9 

6 هذه زيادة ليد ند ما من أحل أن يستقم الكلام ٠.‏ لأنه لا معق لكلامةيدونا 
فقد ذكر معنى الاستفسار دون أية مناسية » فكان لا بد من هذه الزيادة ليتناسبالكلام» 
والاستفسار : هو من أحد الاعتراضات التي ترد على القياس ذكره الآمدي و اب نالحاجب 
فقالا الاعتراض الاول الاستفسار . 

):) هله أيضاً زيادة من قلي ليست في الاصل ولاح . 

~~ (e 


احدها : أن قالوا : الأدلة العقلية تطرد» فكذا الشرعية . 

وهذا فاسد . 

فائها١١)‏ توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانما » وهذه" أمارة » لا يعد في 
تخصيصها قصور”» لا مانع من طردها ٠‏ 

ثانها : أن ذلك إلى تكافؤ الأدلة » فقول أحد الخصمين : مائع » 
فتزال به النحاسة »> كالماء » ويقول الآخر : مالع » فلا تزال به النحاسة» 
كار والابن » وكل لا بقل النقض تخصصاً لعلته . 

وهذا عندنا فاسد . 

لكونها طردين » ولا بقع التعارض قط في يلين على هذا الوجه » 
وإن اتفق ؛ ذالترجيح مكن » ولا يؤدي الى التغافؤ أصلا . 

ثالثها : قال الاستاذ : يقال لمعلل : إن زعت أنك أتنت يعلة 
عامة ؛ فقد ڪذبت » وإن | أتت بعلة خاصة ؛ فلا حاجة الى وهأ 
التخصيص . 

وهذا تلفيق عبارة » لا خير قيه . 

إذ له أن يقرل كنت أظن عومه » والآن إذ منع مانع ؛ فالتم 
طرده حيث لا مانع . 

والتخصصة تسكوا أرضاه' بثلاثة أمور . 


أمرها : 
أنه لو خصص العلة بالاتفاق بالزمان ؛ جاز » فكذا بالمسائل » فان 


: أي العلل العقلية‎ (١ 
. أي الشر عة وراجع ص عم لتری غقىق ألعلة عند الغزالي‎ ( 
في = رض أتمسكوا.‎ ( 


04 


) 
) 
) 


س 0{ ست 


6 - ب 


من قال : مشتد مسكر » تنتقض علته بار في ابتداء الاسلام » ثم 
مخصصه هذا الزمان . 

وهذا فاسد . 

فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا يشترط في العلل الشرعية ء, وهى لا 
تدل لذاتها » وإها تدل لظننا أنها منصوبة » ولم بنصبها الشارع في ابتداء 
الاسلام 4 فإذا نصها اقتفى وضعه العموم 57 

انرا : 

أن هوم رسول الله 2 يخصص »2 فكذا وم عل المعلل 1 

وهذا فأسرد 1 

فإن العام عندنا لا خصص 6 دل نتان خصو صه ف وضعه 6 وإغا ل 
ممه حنى تنه لقر ة0 04 كيف ؟ وقد قل : إن الباق من موم 
الشارع سقى لا ٠,‏ 


وقال | القاضى : سقى عازاً » وهذأ لا حتمل من المعلل . 


تالا : 

ماقال القاضى :من أن لمعلل 3 وإن 0 اصرح بتخصص علة 4 
فيفهم من قريئة قوله انه لا ينغي طرد العة إلا إذا اطرد ولم يمنع منه 
ماع ¢ كالذي بقول : المتردى من سطح مسقطه الارض » يفهم منه عند 
الإطلاق » إذا ل ختطفه غتطف . 


. في < حت بيما القرينة‎ )١( 


-).5- 


واتار( : 

أن مسألة النقض » إن انقدح فيه فرق مخيل ؛ فهو مرطل » فإنه مشعر 
باقتصار المعلل على نصف العلة » وحقه أن يأني بام ا إذا طولب 
بإبداء العلة . 


ولو كان مستتی عن القاس 4 وكان من مناقضات الحم ٤‏ فالعلة قرطل 
أيضاً 3 إذ حقه أن يارد زول" ] مائع 8 

وإن کان مسكسئى ينص ( أو إجماع ¢ فالذي راه القافي : أن هذا 
عد فيه ¢ إذ عکن أن يقال : غلية الظن مع 6 إلا إذا ماع اص 
يقد م عليه 2 ومكن أن يقال : طبع العلة العمو م € فادا ل يعم ؟ دل 
ذلك على بطلائه 5 

وهذا الفن من القاس عنده باطل » لا لانتقاضه » ولكنه يقول : 

وعددنا : أن هذأ القاس باطل ف حرقره ٤‏ وإن كنا لازى حعل 
عدم القاطع على القبول / قاطعاً في البطلان . 


ولکن فلم العلة اغا بے س المعلل ظاناً نم6 ممصرب ااشارع اضرا 1 


على غاة الظن فا 
وإذا رأينا الشرع يني ا مع وحودها » كيف يغلب على ظننا 
كونها علة ؟1 


وكيف بظن برسول الله أن يأتي بالمتناقض المتدابر في نفسه ؟ 


)١(‏ راجع تفصيل القول في النقس واتار فيا عند المرور في قوادح العلة في 
جع الجوامع » والاحكام » وإين الحاجب وغيرها من كتب الأصول . 
)0 في الاصل و = فلا . والصواب ما أثته : 


6 في الاصل و = لصية ظا ذا أنه 3 والصواب م أثبته 5 


“(oy - 


e 


وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستند , 
فان زعم الهد : أن ظنى وراءه باق ف هله الما : 
فبقال له : إن تدبرت استئثندت انتفاء الظن عند الانتقاض . 


والفاصاون بين علتنا وبين علة الشارع ؛ يفرقون » بأن له أن جت 
ولس لنا ذلك ع فلا بعد في تطرق التخصء.ص الى علته . 

والختار : أن التخصص لا يتطرق الى جوهر علته » فإله من أعم 
الصيغ ¢ أعني صبغة" التعليل » ولا يظن برسول اله 2 أن لصب 
الشيء عام م يفي المج مع وحوده من غير صاب . 


)00( هذا الذي ذهب اليه الغزالي هنا . غير الذي ذهب البه فى المستصفى » فقد 
فصل القول في النقض فيه فقال : وسبيل كشف الغطاء عن المق أن تقول : قلف الم 
عن العلة يعرض على ثلاثة وجوه الاول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع من 
أطر ادها وهو الذي يسمى نقضاً » وهو ينقسم إلى ما بعل أنه وره مستئنى عن القياس و إلى 
مالا ظبر ذلك منه . 

فا ظبر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استيقاء القياس ؛ فلا بره نقضا عل القياس » 
ولا يفسد العلة ؛ بل يخصصها عا وراء المستثنى » فتتكون علة في غير عل الاستثناء . 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة إه . م ذكر لذلك أمثلة 
( امستصفى ٩۲/۲‏ ) . 

مم قال بعد قليل : فإن قيل : فقد ذكرمٌ أن النقض إذا ورد على صوب جريان. 
العلة » وكان مستثنى عن القياس » لم يقبل » ف يعرف الاستثناء وما من معلل يرد عليه 
نقض » ألا وهو يدعي ذلك . قلنا الخ ... ( المستصفى ؟/هه ) . 

وقال في مكان آخر : وعلى املة يجوز أن يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء 
صورة حح عنها » ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل أن 
يكون لفساد العلة ؛ واحتمل أن يكون لتخصيص العلة ( المستصفى ٠٤/۲‏ ) . 

فراجع المستصفى من ص ٣ه‏ - 45 ج؟ لتقف فيه على الوجوه الثلاثة التي ذكرها 
الغزالي في تخلف الحم عن العلة وتفصيلرا . 


6 في < صفة 1 


{eA ~‏ سد 


نعم بتطرق إلى عله كلام 6 فيخصص ببعض الحال » بدليل قرله 
تعالى : ( والسارق” والستارقة”'' ) » وقوله تعالى : (الزانية والزكاني"')ء 
فيذكر الحل دون العلة . 
| وفائدة الخلاف : أن من منع التخصيص ؛ لا يجوز أصلا تطرقه ‏ 1-159 
إلى ما نص الشارع على التعليل به » وإن أومأ اليه يتبين أن ذلك لم 
يكن إعاء على تعايل | بودود”" ] التخصيص . 
والمجرز للتخصصيص يقول : تبقي ذلك في عله . 
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مضل 


في رفع النفض 

إذا قال المعلل : باع الطعام بالطعام متفاضلا ؛ فلا يوز > قياساً 
للمفرجل على ابر" . 

فقمل : ينتقضص بیع البو بالشعير . 

قال المدليون : يكفيه أرت يقول : صيغة الطعم تشمل انس 
والجنسين » وأنا إا عنبت الجنس الواحد »2 واللفظ صالح له . 


وهذأ لس بدافع 4 فاته أخل يأحد وصفي العلة 5 أو [ بحل ““ ] 
العلة » فلا بد من ذ كره : 


)0( الأية ۸ مهن سورة اللائدة . 
(؟) الآية + من سورة النور . 
0( في الأصل و ح على تعليل بورد » ولا معنى له . فالصواب ما أثبته . 
(٤(‏ 


4) في الأصل أو عخيل » والمئيت من < . 


۹ 


أ 


ولا يغنيه التفسير مالم صرح به . 

نعم ؛ لو قل : متولد من مال الزكاة وغيره » فلا زكاة فيه . 

فقمل : يبطل بالمتولد من المعلوفة والسائة . 

فهذا لس بنقض » فإنه فهم من قرينة حاله قطعاً ؛ قصده التعريض 
للحنس © لا للنوع . 


٠9 


ل 


قال الجدليون : إن الكسر "“ سؤال لازم » ويقارق النقض » 
فإنه برد على إخالة العلة » لا على عبارتها ''» والنقض برد على العبارة . 

| وعندنا »> لا معنى للكسر - فإن كل عبارة لا إخالة [ فيا" ] 
فوي 1 طرد (؟) ا عذوف »> والوارد على الإخ_الة نقض » والوارد على 
أحد الوصفين ؛ منع كرنما يلين فمو باطل لا يقبل . 


نعم ؛ تردد القاضي في أن المعلل هل يسوغ له الاحتراز عن المسألة 
المتتناة عن القياس بطرد » أم لا ؟ . 


)١(‏ الكسر : هو تخلف الحم المعلدّل عن معن العلة » وهو المكة المقصودة من 
الم . هذاهو تعريف الآمدي وان الحاجب للكسر » وهو موافق لما قاله الغزالي هنا » 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الكسر أنه عدم تأثير أحد حزأي العلة » ونقض 
الآخر . وه ذا الذي "اء الرازي كسر أعاه الآمدي واين الحاجب النقض المكسور . 
وجرى ابن السبكي في جح الجوامع على طريقة الرازي . 

(؟) في الأصل و ح لا على عبارته . والمثبت هو الصواب . 

(+) في الأصل و ح فيه . والمثبت هو الصواب . 

)“من ع والأصبل فطزة . 

ل4 


قال : تمل أن يقال : لا يمتاج الله أصلا » فإنه لس بنقض » 
ولو فعله ؛ استبان به تنببه له » وكان أحسن . 
وقد بينا أن العلة منتقضة له » فلا عى ي الاحتراز بالطره 5 


انوع الراع : 

ابام عرم التأثير في وصف الوا اما في الشرع ٠‏ أو في اررصل . 

وحاصله : بان ثبوت الحم مع انتفاء الءة » على نقيض ما 
ذكرناه١''‏ في النقض . 

ومثار هذا السؤال اشتراط العكس في التعليل » وقد اختلفوا فيه . 

فقال قائلون : لا يعتبر » م في الأدلة العقلية » إذ الأحكام تدل 
على المحم ووحوده » وعدمه' لا يدل على جبله [ وعدمه”؛' | » ولأن 
المكس فيا قاله القاضي » لا معنى له إلا انتفاء 3 في مسألة أخرى | 
عند عدم العله » وم يازم من جعل الشيء أمارة ؛ أن | معل”*' | عدمه 
أمارة لنقيضه » فإن نفي العلة مسألة يطلب لحا علة يم هذه المألة » فلا 
تكون العلة مشروطة ها. 

وقال آخرون : إن العمكس معتبر م في العلة العقلية » أعني العم 


)١(‏ في < ذکرنا. 

(؟) العكس هو : انتفاء الحكم عند انتفاء العلة » قال الآمدي : اختلفو| فياشتراط 
العكس في العال الشرعية » فأثبته قوم ونفاه أصحابنا أ« . والمكس ستعمل في عدة 
اصطلاحات راجع ( الاحكام ۲٠٠/٣‏ - المستصفى ؟/497 ) لتضطلع على التفصيل . 

(+) في الأصل و < وعدمه والثبت هو الصواب . 

. من < . والأصل وعده‎ )٤( 


(ه) من = . والأصل يجعاوا . 
ا 


اكاب 


۳ ا 


والعالميّة » ولأن العلة التي هي مناط الح ؛ ينبغي أن يزيد وجوده 
على عدمه » فإذا عم المي وحوده وعدمه ؛ فلا أثر له . 

واتار عندنا : أن العة إن تعددت ؛ فلا بطالب بالعكس » فإنا 
نجوز ازدحام العلل على f>‏ واحد » فلا مطمع في العكس معه . 

وكذا إذا استند الحم الى حديث عام [ و" ] قياس © فقد لا 
يطرد القاس وبطرد الحديث » فلا يطلب العكس . 

وإذا اتحدت العة ؛ فلا بد من عكسبها > فانه مناط الحم » ولا 
مطمع في اعتقاد ثبوت الحم دون مستنده . 

يخلاف وجود المحم » فان اعتقاده مع عدم الفعل غير مستحيل » 
فلذلك لم يتعكس . 

فكأنا نقول شرط العلة الانعكاس , إلا إذا منع مانع » وللكن 
كل معال ملتزم] له لو تكن ؛ فإن العكس من طباع العلة » فان كل علة 
أخالت حكا ؛ أخال / عدمها عدم الحم 5 

وها قال الاستاذ : يكفيه الانمكاس ف مسألة واحدة . 

وشنع القاضي عليه فقال : المسألة الواحدة كسائر المسائل » فلا 
دشترط العمتكس فما . 

ونحن نقول : الردة » والعدة » والحيض » والإحرام » إذا ازدحمت في 
امرأة ؛ فال معلل بالكل . 

ولكن كل واحدة في المنعكس » وإن لم بين أثرها . | 

فاذا زالت الردة » زال ريما . 

وكذا العدة . 


فكأن التتحر مم متعدد بمعدد العلة : 


(1) من -ء والأصل أو قياس . 


“OY — 


ش , 
سسا 

إذا زاه المعلل وصفا يستقل ال في الأصل دونه » ولكن رام به 
درء النقض » فهو مطرح إذا لم بين كونه علة في الأصل . 

وكذلك لو ركب من وصفين كان أحدها في الأصل مستقلا » ولا 
يستقل في الفرع [ إلا مع ]| غيره . 

كقوله : أمة كافرة » فصارت!" كالجوسة . 

فبذا فاسد . 

لأن الرق ساقط فى المجوسية بالاتفاق » ليس يستقل عل بالاجماع 
حتى ترج على المع بين العلل » فيكون كقوله : مس » فصار يا لو 
مس وبال ۰ 

فالسر"م في الأصل هو التمجس » وهو معدوم في الفرع . 

| قال القاضي : لعل طريق إثباته أن يقال : خصوص التمجس 
على انفراده علة » وعموم الكفر مع الرق عة أخرى © فهو حكم 
معلل بعلتين . 

وهذا أيضاً لا يكفي » وإن عموم الكفر لا يزيد على نفس التمجس 
وخصوصه . فستحيل أن يكون الشيء علة على استقلاله » ثم ينتصب علة 
مع غيره . 

ولاس من عدم التأثير ما إذا قال المعلل : مشتد مسكر > 
فيحرم كار . 

فقيل له : المميتة ترم ولس مشتد مسكر . 

فان هذا طلب العكس في قاعدة أخرى . 


~۳ - 


۲-ب 


7 

وليس يازم المعلل اتفاقاً أن بضبط مدارك التحريم في حل الحرمات . 

النوع الفاسى : القاس" : 

وهو ينقسم إلى مصرح » والى ممم . 

أما المصرح به فثاله قرفم : عضر من أعضاء الطبارة » فلا بكتفى 
في وظيفته ما يتطلق عليه الاسم » كسائر الاعضاء . 

[ فيقال'" | في معارضته قولنا : عضو من أعضاء الطبارة » فلا 
يتقدر بالربع . 

وقد اختلفوا في قبوله . 

فقال الحققون : هو مردود © فاأئه 1 1 تقل 1 عليه العلة في 
[ ع ]| الحم المنصوب له » وعدل الى ححكم آخر 6 ولا تصور 
القلب إلا كذلك . 


ولس بعارضه 04 فان شرط المعارضة التعارص في نفس اج € 


)00 عام القلب : وهو دعوى أن ما إستدل 
به في المسألة على ذلك الوجه ؛ عليه » لاله » إن صح ء ومن م أمكن معه تسلم صحته . 
م قال : وعلى نختار فو مقبول . ثم قال : وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض 
في المسألة إما مع ابطال مذهب المستدل صرياً » أو لا » والثاني لإبطال مذهب الستدل 
بالصراحة أه . 

(؟) هذه الزيادة من هاءش الأصل » وليست في الاصل ولا ح . إلا أنها ضرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونها ولعلبا سقطت من النساخ . قال في «امش الأصل« لعل هناسقطا 
وتقديره فيقال مثا » تأمل إه . 

(؟) في الأصل ينقلب والثبت من ح . 

)٤(‏ الموجود في الأصل و < . غير الحكم » وهو تحريف » لأنه سيقول في السطر 
الثاني فإن شرط المعارضة التعارض في نفس الحم . وقد نيه في هامش الاصل على هذا . 
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| ولس من ضرورة [ عدم[ الاكتفاء عا ينطاق عليه الامم توك ي 
التقدير بالر بع . 

واتاد : 

أن هذا باطل » لأنما طردان + فلا بحري هذا إلا في طردين » أو 
في مخيل وطرد » إذ الشيء الواحد لا خبل الإثبات والنفي » و كذا الشبه 
الواحد مع أصل واحد , لا خام) حيعاً على الضرورة . 

وأما الهم » فثاله : قلبنا علهم قوم في مسألة المكره على الطلاق» 
مكلف فيقع طلاقه » بأنه مكلف فستوي إقراره وإنشاؤه كاغتار . 

وقيل : هذا القلب أيضاً فاسد . ش 

نانك كلقن عق الاط ان الاق اي واا ر اق الال 
في الإثيات . ۰ 

وهذا غير سديد » لأن الاستواء قضية معقولة تتبادر الى فهم الفقيه 
قبل البحث عن طرفي النفي والإثيات . 

ولكنه باطل من حيث إن الاستواء لس من نتبحة كونه مكلفاً » 
فلا يناسب التكليف الاستواء » وإن كان يناسب وقوع أصل الطلاق . 

نعم ؛ لو أورد فصل الإقرار ابتداء لكان" سؤالاً متجبا » وم يكن 


من القلب £ شىء : 


0( 
و ا ٠‏ 1 9 


)0( هذه زيادة لادد ما ليستقم الدكلام » وليست في الاصل ولا < . ولعلبا من 
سقطات النساح 5 

) ( في = کان ٠.‏ 

)ع( قد حعل الشيرازي فساد الو ضع وفساد الاعتبار شيا واحدا واجمبور على 
التفرقة ددنها 4 وحعلوا دیما وما اوا مطلقاً 5 


ولغ د 


ا 


أو إجماع » أو قاعدة كلية » أو كان لا يخل » بأن تلقى 5اظا 
06 ْ 
وهذا باطل لكونه طرداً . ٠‏ 
ول ى لفساد الوضع طريقاً مضبوطاً سوى إبانة الإخلال يشرط 
من شرائط العلة » أي شرط كان » فيا يعود الى الإخالة وتقدم المرتبة . 
وقياس المبر على المد في السقوط ؛ ليس فاسد الوضع 6 إن استقام 
معنى جامع يل » وإن كان المد مناه على الدرء » يخلاف المبر . 
فإن لاحد مع ذلك سقوطاً في بعض الأحوال »2 ولامبر أيضا سقوط 
فيلتقيان في الائبات والنفي عا . 


النوع السا ف ال معارضٌ : 

وهي اعتراض مقبول » لا يحري إلا فى الأدلة المظنونة ©» إذ 
القطعيات لا تتعارض . ١‏ 

ثم شرط المعلل أن يبطل المعارضة ك) بيبطل العلل » أو يرجح دليله 
على دمل . 

وإغا تورد المعارضة على علة لو سامت عنما ؛ لأفادت الح 5 

وأما الفاسد ؛ فلا يعارض . 

وقال قائلون : لا تقل المعارضة من السائل » فانه سيطالب | 
بإثبات علة الأصل » وينتدب له » وهو تعدي لنصب السائلين . 

وهذا فاسد ٠‏ 

فان السائل ينع الدليل إذا افتتحه ابتداء » فأما ما يستفيد به إيطال 
كلام المسئورل ؛ فمكن منه ٠.‏ 

ويستحيل أن ينقطع السائل مع انقداح المعارضة ٠‏ 
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وأما احتاجه إلى الإثبات لا ضر » يا إذا مسك المستدل بظاهر . 


فؤوله ¢ و نعضده بقياس بالإجماع 34 ولا ملع مه ٠ه‏ 


النوع الثامى : الفرىه . 

وقد قبل : إنه لا بقبل» من حيث تضمن المع بين أسئة متفرقة » 
إذ فيه منع معنى الأصل » وإبداء معنى آخر » ومعارضته في الفرع 
بعكس ما أبداه فى الأصل » فلأت الفارق بواحد منها ٠‏ 

واتار : 

أنه مقول ¢ وعليه اور ٠‏ 

م اختلفوا في أنه سؤال واحد » أم أسئلة ؟ 

فقال قائلون : هو أمكلة صوغ امع بيا لتجمع شتات الكلام 
وتوضح فقه المسألة . 

واتار : 

أنه سؤال واحد » والنظر الى مقصود الفرق . 

والغرض منه قطع المع » إذ المسثول يزعم أن الفرع في معنى 
الاصل » بدليل اجتاعها في وصف العلة » فببين / السائل افتراقها في 
في أمر خاص لقطع جمعه . 

ولذلك قلنا : الفرق ينغي أن يكون أخص من المع أو مثله ٠‏ 

فلو أبان الفرق في معنى عام لم تكفه . 

ماله ¢ إذا قلنا ٠:‏ من لا بشت بشېاد ته النكاح ٤‏ لا بتعقد يحضرره 4 


es 


٣۷  لوخنملا‎ 5 1 - 


4 - ب 


فقالوا : تقل سبادته المعادة » لاف الفاسق . 

[ وكذلك'' ] إذا قلنا : أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط 
الصلاة » فيجب القضاء » قاساً للقبلة على الوقت . 

فقالوا :. أمر الوقت أضيق من أمر القبلة . 


ثم ينغي أن يتمكن من عكس المعنى فى الفرع » من غير زيادة » 
فلو افتقر الها كان معارضاً » ولم يكن فارقا . 
واختلفوا في أن طرفي الفرق هل محتاج الى أصل ٠‏ 


فهذا وأمثاله لا يقدح » مالم ببين فرقاً قادحاً في 


واتار : 
أنه لا بحتاج » لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول ٠‏ 


الثاني )0( ف اررهرٌاضَاتَ الفاسرمٌ 


القت 
4 م 
ولكن جموع ما بقصد ذكره » ما تداولته الألسنة » سبعة أنواع : 
امرها : 

أدعاء قصور العلة على عل النص ٠‏ 


)۱( في الأصل ولدلك . واأثبت من < . 
)١(‏ أي من الباب العاشر . 
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والغرض ذكر أن العلة القادرة صححة 2 » وعليه دليلان ٠‏ 
امرضا : 


ما ذكره القاضى : من أن من" بعد تصور مص لحة فق عل نص" 
الشارع - وإن كان مستوعبا ‏ استحث / الشارع على اثبات الحكم ؛ 
فقد عائد ١ ٠‏ 

ومن جوز » ثم أنكر حوأز ورود التكليف بالبحث عله ¢ فقد هذى ٠‏ 

فانا مم“فون » كلفنا ربنا يكل مكن ک) يشاء » وهذا بمكن » 
واذا عثر علما ٤‏ فلا معاب” عليه ارت اعتقده هنصوب الشارع فی 
محل النص . 

فېذا أمر لا يعرض فيه لاف ۰ 

نعم » ان قبل : لا فائدة له » فلا جرم »> لم نربط به فائدة 

الكابى 2 

ما ذكره الاستاذ أبو أسيحاق » وعير 46 يثلاث ديغ ٠‏ 

أحدها : أن قال : القاصرة مستحمعة لكل الشرائط » كلمتعدية » 
ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص » ولذلك نريده تأ كيدا » لا ضعفا ٠‏ 

: ثانما : أن من استنيط ale‏ متعدبة ٤‏ وح بصحته 4 ثم ورد من 


)١(‏ وهو مذهب الشافعي وأصحابه » وأجد بن حنيل » والقاضي أبو بكر ء 
والقاضي عبد الجبار » وأبو الحسين البصري » وأكثر الفقباء والمتكلميذ »> وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه » وأبو عبد الله البصري » والكرخي إلى ايطالها ( الأحكام م | ۲٠٠٠١‏ 
الستصفى ؟52/5) . 


ول - 


أ 


الشارع نص تم جع حاري العلة » عد الحكم بيطلانه ©» يسبب 

ثالثها : أن كل خائض في الاستنباط من نص »2 إذا استنيط » 

6ب فحقه أن يعتقد موم حك النص | وإن خص لفظه » لأنه بظن١١)‏ 

أن العلة منصوب في الشارع في جع الصور . 

وإذا لم يكن من ظن العموم بد » فاستيقان العموم كيف بيبطل 
الع ؟ 

وقد مسك النفاة بأمريئ : 

امرا : 

أن الصحابة كانوا لا يستنبطون إلا العلل المتعدية ٠‏ 


والثابي : 
أنها علة لا فائدة لها » فإن المي مستقل بالنص » وفائدة العلة 
اثبات حي بها » وهذا لايثبت قط . 
قلنا : فيا ذكرناه جواب عن هذاء فإنا لم نربط به فائدة » والمعلل 
لا شين القصور إلا بعد العثور . 
مم قبل مافائدته سد مسلك التخصص : ١‏ والتعلدل نص في 
. التحعمم » واللفط معرض للخصوص »> وهذه فائدة ظاهرة » وإذا استنبطنا 


. في الأضل لا يظن . والمثبت من < . وهو الصواب‎ (01:0) ٠ 
الاو ماقطة عن بهد.‎ ( 


47. 


التعدية في الربا » استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون © والافظ 
معرض له ٠‏ 

والفائدة الثانية : نفي المج شرعاً عند انتفائها » تلقبا من العكس 
وقد ذكرنا أن العتكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت » وارك 
عدمها ينفي کا لسك وحودها ٠‏ 

فان قيل : يكفي في عدم المي عدم تناول النص له ٠‏ 

: ولكن ذلك لس يحم شر شرعي » فبو كالتحريم المنفي لأجل 

أن 2 ُ يرد" به قبل ورود | الشرع » وإذا علل فهو منفي بعة 59ل-أ 
شرعية » وهي عكس العلة القاصرة ٠‏ 

وفي هذا جواب عن تحكمبم على الصحابة بأنهم لم يستنطو القاصرة > 
ولس الأمر يا قالوه » وقد ظبرت فائدته . 

وقال قائلون : لا فائدة له » ولكنها صحبحة . 

وبنى علا أنه لا يحب استنباطها . 

وإذا عثر الفقيه علها [ تبين 2 ] أنه لم يحب عليه استنباط ذلك . 

وقال آخرون : يحب استنباطها لما فه من الفائدة . 


واغلاف بعود إلى عبارة في الوحرب و نفيه : 
2 : 
نع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل » كةو 
إذا نکاح لا يقد الل » أو عدم إحاطة قنع إلزام العقد م 


8 من < » والأصل نتبين‎ )١( 


~۳ - 
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إذ الإلزام وال ثني الانعقاد » فلا نتكام فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل . 
وغلا غالون فقالوا : انقطع المثول » لأنه اعترف بأصل العقد . 


وهذا هوس 


فإن المذاهب متحن مساقبا 2١١‏ , فإذا تخبطت فروعبا » العمحكس 
الفساد على أصولها » وغاية المعلل تغليب ظن » ومالا يقد مقصوده 
يغلب على الظن فساده . 

نعم ؛ اختلفوا في أنه من فن الشبه | أو من فن اليل > واختار 
i‏ م کونه خملا »> لأ العقد لا يراد إلا لمقصوده » فإذا تخلف 


مقصوده ٤‏ 0 سق للعقد معنی ١‏ 


وقال القاضي : هو سْبه قوي » ولعل ماذكره القاضي أقرب »> 
فإن منتهى المعلل يسك 4< من الاحكام » ولس متمسكا بمصلحة مناسة 
احم مناسبة هجوم » وآيته أنه لو طولب بعلة امتناع الإلزام والمل ؛ 
لافتقر إلى إبداء علة فيه » أو" يقول : اجتاعها فيه 2 ف 
خبل » م يبق إلا أنه يورث غلبة الظن » وحق الشه أرب يكون 
كذلك . 

وكذلك قولنا : من صح طلاقه صح ظباره » مخيل ظاهر في إفادة 
غلبة الظن ؛ ولكنه من الشبه القوي » واللاف فيه قريب المآخذ . 


(1) فيح سياقها . 


(۲) في ج أن قول . 


= 


نالا : 

8 المعلل بطرد علته في قاعدة تباعدة مافيه بطرد الكلام . 

يما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات » فطولينا يتعليى الربا به 
[ موافقة "2 ] مالك . 

وهذا فاسد . 

ولس عند المعلل إبداء فرق » وقد تبان المأخذان » ولم برد ذلك 
نقضاً » ولا استقام للسائل جع . 

نعم ؛ على المفتي أن يتنبه شان الأخغذين » وأن / وجوب العشر 
كلل عن امسن الحاجات » وهو مختص بالأقوات . 

وتعليل الربا فيه متنقى من قوله عليه السلام : ( لا تسيعوا الطعام 
بالطعام " ) . 


ابرا : 

كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل » والاختلال”" في الفرع › 
كقرهم : يكفر حاحد الحم فى الاصل » وينقض قضاء القافي فيه » 
يخلاف الفرع » فإنا لا نلتزم إخراج المسألة عن حيز الجهدات » وهذا 
من تله 1 

امسا : 

قلب العلة معلولاً » كةوهم : لبس الطلاق بأن يجعل علة للظبار بأولى 
من نقيضه : 

)0 في الأصل و ح من الفقه لمالك . ولا معنى له . ولعلا ريف من التساخح . 
والصواب م أثدته 5 

(؟) راجع تخريج الحديث في ص ٠٠١‏ . 

(+) كذا في الاصل و ح باللام . 

م4 


جردأ 


۹Y 


ئه6 


وهذا فاسد 

فانه لا يعد في تلازم [ م | يدل كل واحد منها على صاحبه » 
فيكن كذلك » ولا يطرد هذا فى الاسْباه . 

فأما تيل فلا يثقلب معلولاً 2 أصلا . 


سارسيها : 

إدعاء تراخي الدليل عن المدلول في مسألة النبة » إذ قسنا على التبم 

وهو فاسد فيا قبل من ثلاثة أوجه ١‏ 

أحدها : أن الأدلة الشرعية لا تيد على الأدلة العقلية » والأحكام 
دليل على [ القديم "١‏ ] وهو متراخي عله . 
وهذا الواب فاسد . 
فإن الم الشرعي لا يثبت دون | مستنده » والعلم لا يستحيل تقدير 
ثبوته دون الفعل . 

المواب الثاني : أنا نتكلم في إثيات شرط النبة الآن في زماننا » 
ودر موق بنة التيمم 

الجواب الثالث وهو اتختار : أن النبة تثبت في هذه المسألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أحد أدلته » فقد كانت النبة ثابتة قبل التيمم بدليل 
آخر » ثم ورد التيمم عاضداً له » حتى لو قدر عدم ثيوت النبة في الوضوء 
في الشرع ؛ لما كان التسمم دلبلا على ثبوته ابتداء » فإنه نسخ 27 والنسخ 
لايثيت بالقياس . 


)0:0( في الاصل شبيتين . والثبت من < . 
(؟) في الاصل القدم . والمثيت من < . 

() أي بناء على رأي في أن الزيادة على النص نسخ على ما فصلناه في مكانه فر أجعه 
ف ألد ٠.‏ 


۳ = 


ارا 0 

أ ا ا e‏ كانت 
هى العلة ؟ 

1 وأين العة إن كانت هي المألة ؟ 

وهذا فاسد . 

فإن صورة المسألة إن أخالت حكمبا ؛ فذاك » وإلا فهو طره . 

كيف ؟ ولو اقتصر على صورة المسألة لايحد أصلًا يقس عليه ؛ فلا 
بد من زيادة أو نقصان . 

مثاله : إذا مئل عن استدعاء العتق بغير عرض فقول : استدعاء 
عتق » يا إذا كان بعوض » فقد غير العبارة » فإنه لو استدعى عتقاً 
بغير عوض لم في صورة / المسألة ؛ لا وجد أصلا يقس عليه . 

وخم هذا الاب ؛ بذكر ضابط في الاعتراض الصحيح 2» وهو 
أن كل اعتراض يبين الإخلال [ بشرط “ ] من شرائط العلة . 

وشرط العلة : أن تكون علا » ملتفتأ على قواعد الشرع » مطرداً » 
سليماً عن معارضة ما يقاوءه » أو يتقدم عليه في المرتبة » مفيداً لمقصود 
العلل » ثثلا بقول السائل موجه . 

هذا تام الكتاب في القاس » وال أعلم : 


)1( في الاصل و ح الاخلال شرط . ولعل ألباء سقطت من الناسخ : والصواب 
الىت . 
(Yo —‏ ده 
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والكلام لبه بعد بان حققته ») وإثيات أصله 0 وسارت م ګري 
فيه الترجيم » محصرء بابان . 
و ھتہ :5 


ترجيح اة على أمارة في مظان الظنون 


إبداء مزيد وضوح في مأخذ الدليل . 

وهذا ف اللسان مشتى من رححان الميزات . 

وعزى القاضي إلى أبي المسين البصري ١‏ بالرمز ‏ إلى أنه أنكر 
الترجيح . 

ويدل عليه اشا 1 


امرضا : 


۽ ى | عامنا بأن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة » ويقدمون بعض المصالح 

)١(‏ هو تمد بن علي الطيب » القاضي » أبو الحسين البصري » شيخ المعتزلة » ولد في 
الصرة > وسكن بغداد » وله تصائيف » وشبرة بالذكاء و الديانة على بد عه 0 من مصنفاته 
الأعتمد شرح العمد ؛ وشرح الأصول | خمسة وخر الأدلة ٤‏ و کتاب ف الإمامة توفي في 
رديع الآخر سنة ست وثلاثين وأربعاثة ( وفيات الاعيان ‏ ميزان الاعتدال ) . 


۳ 


على بعص » وون روابة أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار 
وغيره » ولا معنى الثر جح سوام . 

الثابي : 

أن منكر الترجيح ؛ إن لْ يقل بالقياس فيثبت عليه ©» وإن قال 
به » فكيف ينكر القاس والمسائل المظنونة يتعارض الظن فيا . 

فلا معني للقناس ف سوى تغليب أحد الظنين على الآخر © ولا 
معنى للترجيح إلا قول المرجح ظني أغلب » ورألي أثبت » ولا انفكاك 
للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الحم » وذلك ما يندر . 

ولا حال للترجيح في القطعيات » لأنها واضحة » والواضح لا 
لا ستو ضح : 

ونفس المذهب لا برجح » فان الترجيح بيان مزيد وضوح في مأخذ 
الدليل » فلا بد من دلبل . 

نعم ؟ يقدم مذهب عتهد على حتهد بسالك نذ كرها ف كتاب الفتوى 

وأما العائر : 

قال الاستاذ : لا يرجم بعضها على بعض | وهذا إشارة منه إلى أنها 
معارف » ولا ترحيح في المعارف . 

والختار : 

أن العقائد يرجح البعض بالبعض » فإنها ليست علوما » والثقة 
بها تختلف . 

وسبيله : أن يقول المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصحابة 
والسلف الصالين فإهم لم بتعرضوا لكذا » ولم ينفوا كذا » وهم أجدر 
بتسديد الاعتقاد في قواعد الدين منا . 


- ۳۷ 
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الباسب الأول 
| عع الاين الوعورى ف رمع اررافاط 


إذ مآخذ الشرع تنقسم إلى ألفاظ ومعاني . 

والألفاظ تنقسم إلى ألفاظ الكتاب والسنة » وهي تنقسم إلى 
نصوص وظواهر . 

ورب ترجبح بطرد في ظاهر »2 ولا يطرد في نص . 

وكل ما يطرد في النص فيطرد في الظاهر ٠‏ . 

وجموع ما نذكره عليها يحصره ستة مشر نوعاً . 


امرضا : | 

أن يظن على أجدها عخابل التأخير » فيقدم على المتقدم » إذا لم 

وذلك سين بالزمان تار < روي أن فیس بن طلق 0 زوئ ف 

)١(‏ هو قيس بن طلق بن علي الحنفي اليامي يروي عن أبيه » ضعفه أحد » ويي 
في احدى الروايتبن عنه » ووثقه العجلي » وقال ابن آي حاتم سألت أبي وأا زرعة عه 


فالا » ليس عن تقوم به سحيحة »قال ابن القطانيقتضي خبره أن كون 2 لاصحر ححا ) 


( ميزان الاعتدال م/لاوم ذب التهذيب ) . 


- {TA — 


مَس الذكر عنالرسول عليه السلام أنه قال : ( هل هو إلا بضعة” منك) "١‏ 
وكان مسجد رسوله الله بغ إذ ذاك على عريش . 
وروى أبو هريرة رضي ان عنه : ( من مَس“ ذكره فليتوضاً ٩)‏ 

وهو متأخر في الاسلام » أسلم بعد المحرة بست سئين . 

فالغالب أن حد ينه متأخر 

وقد بظبر بالمكان » فالمنقول بمكة يغلب على الظن تأخره " > 
وإن اتفقت له عودات إلى المدينة . 
مرض موته قاعدا وثم قيام ( (4) » فهو مقدم على حل ات مطادقی 6 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو نعم بافظ ما هو إلا بضعة من جسدك . وتابعه أحد بن 
دو نس وروى الحديث أبو داود » والترمذي » والنسائي » وأحدءو الدارقطني » وصححه 
ابن حبان » والطبراني » وابن حزم ( راجع تفصيل القول فيه وفي ڪوٽه مسوخاً »۽ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآار ص ٠۷‏ ) . 

(؟) الحديث رواه أحد وابن حبان » والببيقي » والطبراني في الصغير » وصححه 
الجا » ورواه الشافعي » والبزار والدارفطني ؛ وقد روي الحديث من غير طريق آي 
هريرة عن بسرة بنت صفوان رواه مالك والشافعي » وان خزعة » وابن حبانءو الا ک» 
وان الجارود » وأمد » وأبو داودء والترمذي » والنسائي » وإين ماجة » وصححه 
الدار قطني والبييقي » والمازمي . ( راجع تفصيل القول في كونه ناسخاً لحديث طلق 
المتقدم » كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۲۷ - ٠١‏ ) . 

(+) بوجد في هامش الأصل قوله : فالمنقول بمكة إلى قوله إلى المديئة . كذا في 
النسخ التي بين أبدينا » وتأمله . فلعل الأول عكسه اه . 

قلت : الأولى عكسه . فار المنقول بالمدينة بغلب على الظن تأخره » وإن اتفقت 
له عودات إلى مكة . وبهذا قال ابن السبكي في جع الجوامع . ويعبر عنه بالمدفي » وهو 
امقول بعد الحجرة » والمكي قبلبا . ولم يتعرض الغزالي لهذا في المستصفى . 

(:) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد » وأبو داو » وان ماجهءوالنسائي. 


4= 


رواه اجر بن حنبل 20 حيت قال J‏ وإذا قعل الاسام فصلوا 
قعرداً أجمعين OT‏ 
واختار: 
أن هذا الترجيح إفا يحري إذا عجزنا في هذه المسألة " عن مستند 
آخر »© فأما إذا وحدنا مستندا أخر » وتعارضت النصوص » تساقطت . 
فإذا ترد الخدت يأدنى خال : 
فاخديث الآخر إن ل يقاومه 4 يعار ضه وبوءي التمسك نه لا عالة. 
تانر : 
13 أن يكون راوي أحدها أوثق » وهو | رجح من مأخذ الدليل 
فإن الثقة مستند الاحاديث . 
الما : 
أن يكرن في رواة أحمدها كثرةج »> وميه ظاهر . 
ابرا : 
أن بعارص الثقة العدد » فالثقة مقدمة . 
وقدم آخرون العدد » لأنه أقرب “ من التواتر . 


(1) أحد بن حنبل هو أبو عبد الله أحد بن عمد بن حنبل الشيباني . يلتفي نسبدمع 
الني صلى الله عليه وسل في نزار ابن معد بن عدنان . وهو أعرف من أن يعرف . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحد » وأبو داود » والترمذي: والنسائي» 
وابن ماجه » وغالب الروايات فصلوا قعودأ أججعون بالرفع تأكيد] لضمير المع » ورواية 
البخاري كالغز الي أجعين بالنصب على الال . 

(+) في ح المسائل . 

. في < يقرب‎ )٤( 


486ب 


ونحن نعم أن الصحابة كانوا يقدمون قول ألي بكر رضي الله عنه» 


على قول معقل بن بسار » ومعقل بن سئان › وأمثاهم ١‏ 


امسا : 
أن يعتضد أحدها يعمل بعص الصحابة 4 وإن ىا رى. أن مل 
الصحابة لا يقدم على الحديت » خلافا لمالك » لأن الخالف عجوج به » 
والعمل فى مظنة التردد : 
والختار: 
آنا إن قطعنا بأن الحديث بلخم فتركره ؟ نترك الديث ولا نسيء 
الظن جم . 
وإن ترددنا علنا بالحديث . 
وإن غلب على الظن أنه بلغبم توقفنا . 
والغالب أن حديث المتبايعين لم مخف على أهل المدينة مع وم 
الللوى به . 
وحءث إلا يقد م على الحديث € برحح ره أفازة 
أن يعتضد أحدها بعمل التابعي » فهو كالصحابي عندنا » لأن إساءة 
الظن به عال . 
وخصص آخرون | الترج-ح بالمحابة » ولا سك أن العمل ببعض ٠۷١‏ 
مضمون الدث ¢ كالعمل يكله € حی برحح حل الحديث له 2 
اا : 
أن يعتضد أحدها بظاهر الكتاب » كقوله عليه السلام : ( الج 


0 — 


والعّمرة مفروضتان » ولا يضرك بأيها بدأت ) "© . 
يعتضد بقوله تعالى : ( وأتنُوا الي والعُمرة” له ) 2" . 
[ ولاشك أن ] '" ما جمعالله » يقدم على حديثهم » حيث رووا 
أنه قال عليه السلام : ( الج جباد » والعّمرة” تطوعة ) © . 
وأنكر القاضي هذا الترجيح . 
وقال : هو مستند لامن”* مأخد الدايل » فالديثان يتعارضان » 
وسقى الظاهر متمسكا مستقلا . 
وهو الختار . 
لأن الحديث » لا أقل من أن بي بالعارضة » فتمسك بالظاهر . 
وهو قريب من النص من حنث إنه أمر” بها » والامر للايحاب . 
ولا معنى لقوهم : المي بالاتهام : الأخي فيه يعد [ الخوض ] *. 
وعند بطلان هذا التفسير ؛ ينمض الأمر نصا » وعلى الخ العمل 
بالظاهر » أو با يطايق الظاه 


٠ ر‎ 


انرا : 


أن يعتضد أحدم) بقياس الأصول » يا قدم الشافعي روابة خاب 


)١(‏ الحديث رواه البييقي موقوفاً على زيد بن ثابت » وأخرجه الدارقطني وفيه 
انقطاع : 

(؟) الآية ٠۹١‏ من سورة البقرة . 

(+) هذه العبارة من هامش الأصل . وهي الصواب . والذي في الأصل و ولا 
فرق بين ما جمع . ولا معنى لها . قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا فيالأصل 
المنقول منه ولعل صوابه « ولا شك أن ما جع الله » الخ اه . 

(4) الحديث أخرجه الدارقطني ٠‏ وأبن حزم ٠‏ والبييقي » عن أي هريرة . 

)٠(‏ في الأصل و < الخصوص . وهو تحريف . والصواب المثبت والمراد بعد 
الشروع . 

- — 


ابن الأرت" في صلاة الحوف » لا أن قلت فيه الأفعال » على رواية | 

قال القاضي للشافعي : إن كنث تكذب ان ګر ده عن القياس» 

ولس القياس مناسبا لأخذ الدليل حتى يقدح فيه . 

وإن قلت : الغالبة من الرسول الجري على قياس الأصول ؛ 
فيعارضه أن الغالب » أن الناقل عن القاس بكون أثئيت في الرواية 
من المستمر عليه 5 

ولهذا تقدم سادة الابراء على سْبادة أصل الدين . 

مم قال القاضي 0 دليل مسقل رجح ده هل بث “نظير 6 إن كان 
دونه ؛ فهو باطل لا تريح فه » فيرد » لأنه لا يوهي أحد الحديثين. 


وإن کان ذوقه ¢ فبو كمسك دنه 4 للا بطر بق ارجح 4 
كنص الكتاب . 


ا۷١‎ 


وإن كان مله ؛ فبو کحد رث آخر يعضد به أحد المديثن » فؤل ش 


الأمر إلى الترجح بالعده . 

فان قبل : 4ا قولحم في مسألة صلاة الوف . 

قلن! : إذا صحت الروايتان . حملناه) على صلاتي الظبر والمغرب 
لكيلا تتناقض وهو متمكان” . 

ثم تقول : الأولى » ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه » وإن فرض 
ازدحام على صلاة واحدة » فقدار / التوافق مقبول » والباقي مطرح 
لا يمسك به . 


۲۸ - الملخول‎ {PF — 


۱4 - ب 


تامرا : 

أن يدأ كد أحدهم) بالاحتاط ۰ 

وانكر الفاضي هذا الترجيم » من حيث إن التكذيب غير مكن 
سيه » ولا يورث ذلك تممة » ولعل الناقدل عن الاحتياط أثيت 4 
كا مشبود بالسخاوة » إذا نقلت عنه حالة عالفة لما » لاتكذب الناقل فيهه 

ثم قال : استحباب الاحتياط الا نكر > وإيجابه ج لا مستند له. 


عائرها : 


فيا قل : أن يتضمن أحده) إثاتا » والآخر نفياً » فهو مقدم 
على النفي . 

كقوله : لا شفعة للحار » يؤخر عن قوله : لاحار الشفعة » لو نقل. 

وهذا هذيان . 

فإن كل واحد من الرواتن مثيت . 

وإغا ينقدح هنا » فيا إذا نقل أحده) فعلا والآخر نفاه » وأمكن 
حله على ذهوله » ففعل ذلك » لأنه معرض للغفلات » والمثبت أبعد عنه. 

حتى لو تكاذبا » وقال النافي : كنت أتحفط » واتتمهى » فلم يقعل » 
ولا ترجيح أصلا . 

هذا ما نري في النصوص . 

وما بحري في الظواهر أنواع . 

امرها : 

أن بتعارض عومان بتطرق إلى كل واحد تأوبل يعتضد بقئاس » 


47 م 


وقباس أحد | التأويلين أوضم . فبذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر ١79‏ أ 
واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجحاً بالقياس ؟ 
قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقباس © وأا 
أجوز ترجيح الظاهر دون النص . 
واتار : 
أن هذا تقد“ غير مؤول على حديث مؤول » ولكن تبين التأويل 


0 


انرا م 
أن يظبر في أحدم) قصد العموم بأمارة من الأمارات 4 ذكرنا 


ارا : 
أن اراد أحدم) ارتداء » دون الآخر 1 على سب ند » فالمطلق, 
مقدم » لأن ما تخيله الصائرون إلى أن الوارد على سبب خصص به 


بصلح للترجيح »2 وفيه خلاف . 
٠ ١‏ 
- بعر ٠.‏ 
أن يتطرق الى أحد العمومين تخصرص بالاتفاق 4 2 حمل [ الصائرين | زف 


إلى أن الباق يمل أو عاز ‏ يصاح للترجيدح . وفيه خلاف . 


عامسريا : 
أن کون ف أحدم) إعاء إلى التعليل » قبو مقدم U‏ لأنه سعد عن 
)1( زيادة من < . 
(؟) في الأصل وح الصائرون . وهو لن من النساخ . 
{o —‏ ل 


التخصص » وهو أحرى ما تثبت به العلل » إذ صغة التعليل من 
أعم الصيغ ٠‏ 

ساوسيها : 

فيا قاله الشافعي : أن بتمسك المتمسك بأحد الحديئين ‏ من جعل 
لفظه علة 5 المسألة » دون اللصم الآخر ٠‏ 

کا روي أن بريرة اعتقت تحت عند )01( » مكن أن يجعل علة عندناء 
ونقل أنها أعتقت تحت حر » ولا مكن أن حعل ذلك علة » فإن اخار 
لا مختص بار بالإجماع . 

وهذا رجح فاسد 5 
كل واحد على تخصص الآخر من غير دليل 5 

وهذا كقوله تعالى : ( اقتلوا المشر كين ) "(١‏ » فإنه مخصص 
قوله تعالى : ( حتّى 'يعطنوا الجزية” عن“ يد ) " - بأهل الكتاب . 

وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الخزية ) “ لقوله تعالى : ( افتلوا 
ال مسر كين ) "١‏ بأهل المرب »> من غير افتقار الى دلبل آخر ٠.‏ 


) راجع جرج حديث بريره في ص ۲٤٥‏ . 
؟) الآية ه من سورة التوبة . 
) الآية ؟ من سورة التوبة . 
) في الأصل و ح . بقوله تعالى وهو تحريف » والصواب ما أثبته . 


وما 


وكذا قول ب : إ أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله 
الا اك ) “١‏ خصصه [ بغير ] "١‏ أهل الذمة قوله عله السلام : 
( خذ من كل” حالم ديناراً ) 9" . 

وبتخصص هذا الحديث بأهل الكتاب بالديث الأول ٠‏ 

وهذا فاسد . 

فان التخصص | بأهل اللكتاب إن ظبر قه دليل فبو مسد التخصنص » 35 1 
للا سل عن المعارضة عثله . 


» الحديث أخرجه البخاري › ومسل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي‎ )١( 
. وإبن ماحة‎ 
(؟) هذه زيادة زدتها ليستقي الكلام . ويدوا لاستقم . فالأصل و < » يخصصه‎ 
. عع أت قوله خذ من كل حالم يخرج أهل الذمة‎ Ny بأهل الذمة قوله الخ‎ 
الحديث رواه الشافعي فيمسئده عن تمر بن عبد الءزيز » وقد ذكر أيضا في‎ )+( 
. ٠١٠ حديث صدقة الموائي وفيه « ومن كل حالم ديناراً » أو عدله » راجع تر يهني ص‎ 
ش‎ {PY — 


م6 ا 


البابالبشان . 


ف 


مم بعض الوقي: التعارط: على يعض ٠‏ 


وما لا بد من تقديه على الحوض في ترجيح المقاييس ؛ فصل 
ذكره القاضي في ترتيب النظر في قواعد الأقدسة . 
فقال : النظر فما ينقسم الى ما لا يتفاوت في نفسه »> والتفاوت. 
وعنى بالمتفارت : ما يتفاوت فيه نظر النظار » وتتعارض فيه الأواطره 
قال : والنظر الذي لا يتفاوت » ينقسم إلى ما بقع في مرتبة 
البديهي » كعلنا أن التق » والقاتل بالمثقل - عامد” للقتل » ومنأضمر 
خلافه قله في عقله . 
من عل مقصود الشارع من القصاص »2 فى القن »> والعصمة » استبان 
مہ ب بادفى نظر » على القطع » | إيجاب القصاص » ولا ينبغي أت 
يتمارى!١!‏ فيه : 


وكذلك عابنا بان العقوية الرادعة عن الفواحش شرعت زجراً عا » 


. = في الأصل ادى والمثبت من‎ )١( 


مم4 


وإذا معت سانا » من ارتكاب الفاحشة ممع تحص التحر م ومسدس 
الزنا ؛ فلا سقط الد بقول المشهود عليه : صدقوا »م قاله ابو حنيفة . 

وكعامنا بأن الد لا بتعاق إلا بفاحشة » ولكن الشارع تولى بيانه» 
فإنا لا ندر كه بأفمامنا » وقد خصصها بتغيبب الشفة واستثنى مقدماتها - من 
معانقة وتقبيل وءازےة( ب منہا 2 

وعامنا بأن أقل عراتب موجب العقوبة أن يتمحض تحريه » فالوطء 
بالشييه ؛ لا يوحب المد » وإشارته الى الذي صادف اءرأة على فراشه 
ظها حللته القدية . 

قال : فهذه حبة لا يتفاوت فما نظر العقلاء »> ولا اكتراث 
مخالفة أي حنيفة فيها > فإفي أقطع يخطئه في تسعة أعشار مذهبه 
الذي خالف فيه خصومه فانه أتى فما من الزلل في قواعد أصولية » 
يترقى القول فا عن مظان الظنون 2 كتقدم القياس على اير . 

/ ود حوعه الى الاستحسان"' الذي لا مستند له . 

وزعم ان الزيادة على النص نسخ في مسائل ذكرناها . 

وتسكه عسائل شادة ف حرم القو اعد ٤‏ فلاس الكلام معه فا » 

والعشر الباق ٤‏ لستوي فہه قدمه وقدم حصومه 6 ولعليم بر جحو ن 
e‏ 


فأما ما بتفاوت النظر فه »> كإلاق الأيدي بالأنفس في الاستيفاء 


. في ح و عاسة‎ (١) 
. “۷٤ راجع ما ذكرناه عن الاستحسان عند کتاب الاستحسان ص‎ 6 


— ۹ 


ا 


4 .ب 


3 القصاص » من حيث إن قطع الأطر اف يتوقع منها السراية » ففيه 
زاجر » وذلك لا يتحقق في النفس“ . 

إلا أن هذا يعارضه ما ذ كره الشافعي رضي الله عنه » من أل 
الغرض من القصاص الزجر » والأطراف معصومة عصمة النفوس » فقضة 
المصلحة فيه تنزيلها منؤلته . 


نعم ؛ لم بطر الشافعي رضي الله عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحدها 
من جانب » والآخر من جانب » من حيث 0 بر استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس » فالمق الطرف 
به عند تحقق الاسترالك" , 


| وما بظين التفاوت » اياب الشافعي القصاص على الشبود » ولم 
صدر منهم إلا كلمة. » ولو قال : ذلك ما يتسبب به الى القتل » 
كال كراه » فعارضه أن التزوير من العدول مما لا يغلب »› والقصاص 
مبناه على الدرء . 

وأبعد مله قوله : يجب الد على المرأة بلعان الزوج » مع أن 
اللعان حجة ضرورية © ولست بنة يثبت ها الزن على الإطلاق » ولو 
قال : زا امحدرات لا يطلع عليه إلا الأزواج » فلا بد من تبيد 
طريق إثياته . 

يعارضه : أن الزوج قد يرببه من أمر المرأة شيء » فيغتاظ عليا » 
فسعى في دما » والعقوبات على الدرء مبناها . 


. لتقف على التفاصيل‎ ٤٠٠١ - ع؛١/؟ انظر بداية هد‎ )١( 
. انظر مغني تاج 1/4 لتقف على التفصيل هناك‎ 0) 


fe — 


قال : وأبعد منه » إسقاطه المد عن الزوج في حت المقذوف به > 
وقد صرح به في قذفه » ولا خفاء ببعده. 

ثم قال : وقد شاع في الألستة أن العقوبات ميناها على السقوط » 
فلا بد من درك معناها » فليعلم أن العقوبة ثابت١"‏ وجوبها ودرؤها . 

والغرض من كل واحد منها القن . 

والغرض من استفاء القصاص حقن الدماء » كى يحكرن ذلك 
وازعاً للفساق . ْ 

والغرض من الدرء حقن دم الجاني » فاته معصوم » وحقن / دمه 
ناحز » والعصمة المتغاة من الاستيفاء متوقعة”" » فإنا لا نرد المقتول الى 
الأحباء » ولكن بتوقى وقوع مثله . 

فإذا تعارضت أسباب القن والدرء » غلب السقوط » والمقصود منه 
القن أيضاً » إلا أن [ المستفاد' ] حقن ناجز» فإذا اعتضد يؤ كد » 
كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة . 

فبهذه مقدمة لم نحد بدا من ذكرها » لستمد الناظر منها في مسالك 
الترجبح في القاس ٠‏ 

وليعم أن القياس على مواتب . 

وأقواها » إن ممناها قياس , الحاق الشيء با في معناه » ولا ترجيح 
فيه » فإنه مقطوع به » وأثر الترجبح يعود الى النص المقطوع به . 

ودونه » الحل ». ويقل فيه التعارض » وان اتفق ؛ فالغالب وقوع 
الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة . 


(1) فيح قبتة. 
)0( في الأصل و ح متوقع . والمثدت الصواب . 
)ع( من < . والأصل الممتغاة . 


ا 


دا 


0٥‏ -ب 


ويكثر التعارض في الأشباه » وعندها يمتاج الى الترجيح . 

ومعظم المسائل مع ابي حنرفة قطعي فيا تعلق بالأصول : 

وحاصل ما يذكور من فنون الترجيح ؛ أنواع . 

امرها : 

أن يعارضص قياس مستليبط من نص كتاب ما ف معى طديث آحاد» 
قال قائلون : [ إن“ ] معيناه قباساً رححنا١'‏ عليه » فإن مستند 
هذا مقطوع 5 

واكتار : 

أنه لا يرجح » لأن تسميته قياساً برجع الى لقب © وهو مقطوع به 


كالمنصوص » وأخبار الآحاد تقدم على قاس مستنيط من القرآن . 


انرا : 

أن يعارض قياس عام تشہد له القواعد ؛ قياساً هو أخص منه 
بالمسألة » فالأخص مقدم فيا قاله القاضي » لأنا دفعئنا الى البحث عن هذه 
المسألة » فالنظر الى القواعد اضراب عن مقصوده » فللنظر الله ٠‏ 

ومثاله : توجيه قولنا : لا تتحمل العاقلة قمة عبد » لأن االي أولى 


يحناته » ويعتضد سائر الغرامات . 


(؟) هذه الريادة من هامش نسخة الأصل ولا بد مها قال في المامش « لعله إن 
یناه » اھ . 

(؟) لعل الصواب في هذه العبارة رجحناه عليه . أي ما استند إلى نص الكتاب » 
وإلا احتجنا إلى تقديرات أخرى . 


(r — 


وبعارضه قاس أخص منه » وهو أن الغالب على العبد الذمية » 
بدلل الكفارة » والقصاص . 

وضرب العقل سببه مسس حاحة القن إلى معاطاة الأسلحة » واتفاق 
هفو ات 6 وثقل الاروش على اطناة 5 

| وهذا فاسد . 

فان ضرب العقل مستتی من 6 القماس 6 وهذه الكمة لا تعويل 
علها » والأصل أنه لا ضرب عليا الا في عل ”' القطع » أو فيا هو 
مقطوع يه . 

وإما المثل القريب قول أبي حنيفة رحه الله : لا يشرب القليل على 
العاقة » واعتضاده هذا الاصل » ونحن نلدق القليل بالكثير » وهو 
أشخص 6 إذ ثبت أن العقل ګري في الأحزاء والاروش 6 ولت بطلان 
معنى الإححاف إذ المتوسط يعقل الغني وحمل عنه » 1 فصار [ ان 
القليل ف معنى الكثير 5 

ويعتضد با روى أنه عليه السلام ( ضرب العقل على العاقة ) *“ 
وهو اسم جنس يتناول الكل ) يتناول [ امم المام الفروخ ] © 
وإن كانت المامة لا تتناوله . 


فهذا مقد م على قياس أبي حشفة 5 


)١(‏ فيح عن. 
(؟) في ح في عل القطع . وهو المثيت و الذي في الأصل علين القطع أو الخ .. 
(+) من < . والأصل نصاو . 

(:) أحاديث العاقلة كثيرة وبألفاظعتلفةأخرجبا أحد » ومسل والنسائي » وغيرم» 
راجع أبواب العاقلة من كتب الحديث لتقف على تفصيلها . 

)0( في الأصل « أيضاً امام والفروخ » والمثبت من < . 


5 — 
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ولکن شرط حريان الترجيح أن يسم المستدل بالقياس الخاص ؛ 
لخصمه قاس عاماً » فإن نسيه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشريعة 

فو باطل . ش 
٦۷۔ب‏ وكذلك إن لم يسم المستدل بالقياس | العام ؛ خصوص هذا القياس. 
ثم قال القافي : هدا سره قوي مقدم على ال »> فكأنا شه 
القليل بالكثير » وهذا يا تقول جراح العبد من قمته » کجراح الجر 
من ديته » تشبها لإحدى النسبين بالأخرى » وإن كان القياس الل في 


المالية يقتضي إتباع النقصان » ولهذا وجبت قيمته بالغة ما بلغت . 
وکا تشه الزيب بالتمر » والأرق بالبر » وبتن_ه للمقصود الأخص 
في المنصوص » وهو الطعم » ليشبه به غيره فيعمل حمل العلة » وإن لم 
يكن علا » فيقدم على مخيل يعارضه . 
فان قيل : القرت أخص . 


قلنا : قال القاضي : امع بينها بمكن » فيفعل ذلك إذلا مانع . 


الا : 

أن. کون لاقاس العام التفات على خصرص المج »6 وهو معتضد 
بالقواعد 6 فبو مقدم 7 

كاسم المرض على الإحصار في جواز التحلل » ولكن منعه أولى 
إن كان قسکا پعموم حم الج في اللزوم » لأنه يحد أصلا من الضلال 
والنسيان وغيره » فلس إعراضا عن خصوص حکمه © کا ذکرناه ف 


إطاق القليل بسائر الغرامات » فإنه إضراب عن خصوص هذه القاعدة . 


ات 


| ابعرها : 

إذا انعكست إحدى العلتين فو مقدم » لأن ما حمل بعض الناس 
على المصير الى كونه شرطا ؛ يصلح لللرحيح . 

وقد ببنا أن الحكس من طباع العلة » فانعكاسه يزيد وضوحا 
في جوهره . 

ومنع القاضي الترجيم به » وزعم أن العكس نفي 5 في مسألة 
أخرى “2١‏ > فتوقف فيه إلى ورود الدليل » ولا أثر للعكس . 


م مزيد الإ خالة ؛ مقدم على العكس بالإجماع . 


عامسربا : 
تقد المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور " » والقاضي > 

لأنه أغزر فائدة » ولأن الصحابة كانوا يتمسكون بالمتعدية دون القاصرة 
إذ لا فائدة فها . 

وقال الأستاذ أبو اسحتى : القاصرة مقدمة » لأا معتضدة بالنص . 

قىقال له : الج هر العتضد » دون العلة . 

والختاد : 

أنها إن تواردا على f>‏ واحد جع بدن 4 ولا رجح 

وان تناقضا ؛ فلا يلتقيان . 


. راجع رأي القاضي في العكس عند الكلام على اشتراط العكس في العلة‎ )١( 

(+) هو عمد بن الحسين بن أي يوب الأستاذ أبو منصورامتكلم » تلميذ ابن فورك » 
صاحب كتاب تلخيص الدلائل . توفي في ذي الحجة سنة احدى وعشرين وأربعائة . 
) طبقات الشافعية ١ > ۷/٤‏ - الوافي بالوفيات ٠ ) ٠١/۳‏ 


~0 = 


بدا 


نعم ؛ كفي طرد المتعدية . عكس القاصرة , ولا يقاو م“ العمسكس” 
الطرده أصلا . 

وإن فرض ازدحام على مع تقدير الاتفاق على اتحاد العلة » 
فالمتعدية أولى » لما ذكره القاضي . 

سارسييا : 
ا أن يتكون فروع أحده) أكثر من الآخر | فيرجم به , ليم قال 
الاستاذ أبو منصور . 

وهو مزيف . 

لأن تقدي المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة > ولم يظبر 
ذلك عند كثرة الفروع . 


سابعييا : 

أن جد وصف إحدى العلتين وسعدد وصف الآخر ¢ فا متحد وصفه؛ 
قالوا E‏ ¢ لأن فروعه أكثر ¢ والاحتهاد فيه أقمر ¢ فببعد 
عن الخطأ . 

وهذا فاسد . 

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد » فإن التعدية متحدة 
وقد صرت 5 

وقصر الاحتهاد وطوله ٤‏ خوف” وترحي 

ولا يؤخذ الترجبم من هذا المأخذ . 

ارا 1 

أن ما كان فروعه أكثر ٤‏ يقدم عليه ما کان سواهده ١‏ كثر » فيا 
قاله الاستاذ أبو منصور . 


. في حيقام‎ )١( 
-445؛4-‎ 


كقولنا في تعليل وحوب االكفارة بالوطء في رمضان : إبلاج فرج 
lg a‏ الوطء عن أتى في المج وغيره | يه f‏ 

وثم يقولون : هتك حرمة الصوم عقصود انس » وقد كان فز وغه 

وهذا فأسد ٠‏ 

فان قولنا 3 يلاج فرج في فرج طر د 3 تسل ¢ ومعدمد الشافعي 
تشه الصوم باج 3 في أن ما استمل / على عغطورات 34 الوط اء 0 من 
حاتا » كان الوطء مزيد تغليظ » كالمج 

وما ذكروه منقوض علهم بناقضات لم في تاك المسالة 


تارا : 

أن ما كثر أصوله »> قالوا برحح » وشرطه أن لا تتحد الرابطة » 
فإن اتحدت كقولنا : كل ما حاز بعه حاز رهنه » وقسنا على الدار » 
والفرس © والعيد » فاس هذا من كثرة الأصول 5 

نعم ؛ إن شْبدت أصول متباينة بسالك متغايره » فيرجح »> ولا 
حقاء يسه ٠‏ 


فإنه علتان في معارضة علة واحدة ٠‏ 


عاكرها : 


كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقبي » مثاله » قول أحمد 4 س على 
العامة 6 كاطاف ٠‏ 


)1( هذه الزيادة ليست في الأصل ولا < . ولا بد منما . 
)0 في الأصل عظورأت الوطىء من جماتبا الخ . وهو لا معنى له . والثبت 
هو الصواب ٠.‏ 


باع )اعد 


۸ا 


- ب 


فنقول لا يسح على ساترة » كسائر الاعضاء . 

وكثرة الشواهد مع الأس عن ا معنى 59 ٤‏ يرجح به ٠‏ 

اأخاري عبر : 

تقدم ما يقتفي الاحتياط » فيا وضعه على الاحتياط ¢ كالابضاع ¢ 
والدماء ٠‏ 

فأما حل“ الود ¢ قلا ٠‏ 


فإن الأصل فها الإباحة » وإن كان الورع فيا الاحتياط ء 


الثاني عر : 

تقديم العلة الناقلة *" على العلة المستصحبة » يا يقدم الراوي | الناقل 
على المستصحب . 1 

وهذا فاسد 

فإنا نظن أن الناقل أثبت في الراوية من المستصحب © ولا تتهمه في 
العلة » فلتقدم المستصحية . 

ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض » ويتمسك بالاستصحاب استقلالا . 

ويحتمل أن يقال : هو ساقط في معارضته القياس فلا يماح 
الا للترجبح . 


)00 في الأصل و < المفى . وهو تصحيف . 
(؟) أي عن حك العقل » وقد رجحبا في المستصفى . لأا أثبتت حكا شرعياً » 


والمستصحية لم تثبت شيئأ . راجع المستصفى ٠٠۲/۲‏ . 
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اثالث عشر : 
اعتضاد أحدم) بظاهر يترجم )١١‏ به » أو يعمل به استقلالا » وفه 
احتال » کا في الاستصحاب ٠‏ 
سابع عكر : 
النافة والمثتة » وقد اختلف الناس فيها على التناقض . 


وعندنا : أن لا تر م بها » وإفا ينقدح الترجيح بالإثات 
في الروايات . 


أن تنطبق صغة التعليل على ظاهر القرآن . 

كقولنا : لا تقبل سهادة الكافر ۾ لأنه فاسق » وشېد له قوله 

وقوله تعای : ) أفن كان مؤامناً امن" کان فاسقاً 2 ( ٠‏ 

وهذا الترج_ح فاسد ٠.‏ 

لانه سمی فاسقاً خرو حه من ع الدين 4 يقال فسقت الرطة 0© , 
ولكن خصص بالكافر 3 خصص الملحد بالكافر 3 والمنيف بالمسلم ٭ وکل 


وأحد ما على المل . 


١ )١( 
"00000 (؟) الآية‎ 
ا‎ 6 
أ‎ ):( 


1-4 


السارسى 2 

أن يعتضد حدما ءذهب واحد| من الصحابة ٤‏ فيرحح » لان مدقية 
إن لم مجعل ححة على الاستقلال ؛ فيرجح به » 

والمعتضد ذهب زيد فى الم 2 ؛ برجح على ما يعتضد بقول معاذ 
بن حبل » وإن قال عليه السلام ( je‏ بالحلال والحرام معاذ ,)١0)‏ 
لأن 0 عليه السلام 00 الم رائ على الخصرص » حيث 0 
السلام : آفر ج زيد ) (25ى 

ويقدم أ کا يضأ على مذهب ابي بكر » ومر رضي الله عنها » وإن قال 
فا ادوا بالاذين من يعدي أبي بكر ومر ) 6 6 لان ذلك مكن 
حل على الخلافة »> والسيرة المر ضية ١‏ 


وهذا في الشهادة أخص منه وال أعل 


فضائل آي نكر وتر 5 وكذلك أخر جه الإمام أجد . 
(؟) الحديث أخرجه الحا بلفظ أفرض أمتي زيد بن ثابت » والترمذي » والنسائي» 
وان ماجه 0 


6 أخر جه الترمذي ؛ وان عدي » وآين حان ؛وآين مجه > وأجد بن حنبل . 


— {0٠ 


Ga. 


ان كل ترم في ابرصول بر يبي ٩‏ 


وأجمع العقلاء عليه » صوق ابي الحسين العذبري 0( حيث دوب دل 
عتهد فى العقليات : 
ولا ظن ډه طرد ذلك في قد م العام € و لفي النبوات ولع راڈ 
في خلق الافعال » وخلق القرآن » وأمثالها .. 
اف المسلم لا يكلف | الوض فه » لعامنا بأن العقول لا تحتمل كل ٠۷4‏ -ب 
غامض عقلى 
والفكابة الا امرون الثاس بيه :. 
فاذا خاض متبرعاً ؛ فلا بأثم با يعتقد » لان عقك لا يحتمل سواه 
وهذا مع هذا القرب فاسد . 
)١(‏ في = لايصوب . 
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فإن اعتقاد الاصابة الحققة على التناقض ؛ محال » إذ هن ضرورة 
أحده) أن يكرن جبلا » وهو كاعتقاد اللون الواحد سواداً وبياضاً . 

كيف ؟ والصحابه کانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث 
يقصور عقله . 

ثم العقول اذا نقضت عن العقليات » والفت التقليدات تقاربت 
وأدر کت المعقولات للق ۰ 

نعم > ]| ب ]© الوض في در كبا » ويكفي التقللد عندنا » 
ولکن إذا خاص فيه ٤‏ فهو مأمور بالإصابة ۰ 

)١( 20‏ قال اين السبكي في رفع الحاجب ورقة مق ۷۹+ ب « مم قبل إنه عم قوله 
في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات » وأنالييودوالنصارىوانجوس على صواب » 
وهذ! ما ذكر القاضي في التقردب أنه المشبور عنه . 

وقيل إنا أراد أصول الديانات التي يختلف فيا أهل القبلة » وبرجع الخالفون فيها 
إلى آيات وآثر محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال » فأما ما اختلف فيهالمسلمونوغيدم 
من أهل الملل كالييود والنصارى والجوس فإنا في هذه المواضع نقطع أن الحق فيا يقوله 
أهل الاسلام » قال ابن السمعالي : ويشبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا 
ألو حه ¢ لگنا لله ند أحدأ من هذه الأمة لا يقطع بتضليل الييود والنصارى وانجوس 8 

قلت : ولذلك حكي أن الحنبري كان يقول في مشبتي القدر : هلاه عظموا الله »وفي 

افيه : هؤلاء نزهوا الله . وم ينقل عنه مثل ذلك في حق اليهود والنصارى وأمثافهم » اه . 

وأقول تعليقاً على كلام ابن السمعالي أنه لم جد أحداً من هذه الأمة لا بقطع بتضليل 
الهود والنصارى؛ أقول : قد ظبر في هذهالأيام من لايقطع بهذاء بل ولا يظئة؛يلويدعي 
أن النصارىإخوة للمسلمين وأتهم منأهل الإنان» نسأل ال ثهالعصمة عن الزلل »والتوفيق في 
القول والعمل » وإنا لله وإنا الدراجءون؛» فقد تشعبت الطرق » واتبعتالأهواء » وأصبح 
الدين مطية إلى الدنيا » وإن لم يغفر لنا ريا وبر جنا لتكوننمن الخاسرين » فلينظر المسلمون 
يمن بأخذون ديتهم » فإف الباطل له زخرف يستميل كثيرآ من النفوس . ولا حول ولا 

قوة إلا بالل . 

6 فق الأصل يجيد . والمثيت من < . 


ل بام 4 — 


افص راشان 
ف 


امرس في اللانونات ‏ 


وقد ذهب الشافعي » والأستاذ ابو اسحق » وجاعة من الفقباء » الى 
أن المصب واحد » وله أحران » [ وللمخطىء'" ] أجر واحد . 


وغلا غالون وأثوا الخطىء . 


وصاد القاضي | » والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين أن Rs‏ 
كل واحد منها وصلب 5 

والغلاة منهم »أثبتوا التخبير » ونفوا مطلوياً معنا » وقالوا : لا فائدة 
في احتهاد 6 ولا ف تقليد معان لتقد مه ف المرشة 4 ولكنه دأخبر » اذ 
مامن حم إلا ويجوز أن يغلب على الظن . 

والمقتصدون » أوحبوا الاحتاد والعمل با يغلب على الظن . 

وعرى القاضی مذفيه الى الشافحي رفى الله عنه 6 وقال : لولاه لکنت 
لا أعده من أحزاب الأصوليين!"" . 

. من < والأضل . واغطيء‎ )١( 

)0( أقول : تقل كل من التصويب والتخطئة عن إلأثة الأردعة » والصحيح عنم 
التخطقة » وهذا الذي عزاه القاضي لاشافعي » ليس في كلام الشافعي ما يدل عليه » وقد 
عزى الرنجاني في كتابه تخر بنج الفروع على الأصول مثله للشافعي وتكاف في تخريج بعض 
الفروع عليه . ولو حرر النقل لكان في حل من ذلك التكلف . - 
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قسك هن صاد إلى أن المصبب واحد عسلكين . 
امرها : 


أن الل يناقض اطرمة » والسفك يضاد القن » فستحيل جمعها. 
وهو سفسطة من هذا الوجه 
ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق سخصين » كالىتة تحل المضطر » 
وتحرم على غيره » وكل نهد مصبب في حق نفسه 
وإن فرض في حق مقلد ؛ فيستفتي الأفضل » وإن تساووا انعكس 
الإشكال [ علهم"" ] أيضا . 
الاك الاي : 
E‏ أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن » ويستحيل | تعارض 
المسلكين على التناقض »2 بفضي أحدها الى التحريم » والآخر الى التحليل 
على التناقض . 
وهذا فاسد . 


فإنهم ينفون مطلوبا معينا » فضلا من إثبات ملك يدل عله . 


= قال ابن السبكي في رفع الحاجب ورقة .وم أج؟ وزعم القاضي فالتقريب 

ا ل بك عتمل » وأن 

الأظبر من کاامه > والأشيه #ذهبه ومذهب أمثاله من العلياه القول ان كا ل عتهد مصيب . 

قلت : وهذ| غير مسل للقاضي ٠‏ بل الثابت عن الشافعي » الذي حرره أصحاده ماقدمناه 
أي القول بالتخطثة ‏ قال إبن السمعافي : ومن قال عنه غيره فقد أخطأ عليه » قلت : 

م من أصحابنا من ينكر أن يكون لاشافعي مقالة تالف هذا 0 وهو رأي اي اسحق 

والقاضي آي الطيب » ومنهم من يقول له قول بالتصوبب ولكنه مرجوع عنه اه . 
)0( من حم . والأصل على . 


= مغ س 


وال قرغت مف ممع مت » قالوا : على المرأة الامتناع إذا 
رأت التحريم » وعلى الزوج مد اليد » وكل يأخذ باحتهاده » ولا يستبعد 
هذا التناقض » فانه بنعكس على من يقول المصبب واحد ء فإله لا يعينه » 
ولو وجب على كل واحد أن يعمل بإجهاده ٠‏ 

قسك القاضي بأن قال : 

يحب قطعاً على كل تهد العمل باجتهاده شرعا » والوجوب بامر الله » 
وما وجب بإيحاب الله ؛ فبو حق »2 فهو المعني بکون كل واحد مصباً 
للحق في حق لفسه . ش ۰ 

وإن قبل : لم ينه الاحتهاد نبايته . 

قللا : إذا غلب على ظنه » وم ببق له مضطرب في اعتقاده » 
فتكليفه أمراً وراءه ؛ تكليف مالا يطاق » فإنه أدى ما كلف > ولم 
كلف الا استفادة غلبة الظن » وقد استفاده . 

والأتار عندنا : 

أن كل عد مصب في عله قطعا » فإنه وجب بإيحاب الله . 

ولا معنى | للقضاء | ١‏ بإصابة كل واحد | على معنى نفي مطاوب 
معين في عل الله من بحرم | أو تحليل . 

إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل ينهد يقدم على أجتماد » 
إذ يعتقد فى عم اك حكا مو مطلوبه » من كتاب أو سنة أو إجماع» 
فإن لم يحد فا هو الا شه بأصول الشريعة » وإذا لم يتخيل ذلك لم 
يتصور طليه » وهو كالذي يطلب زيدا في الدار » ولا بتعين في خماله 


. من ح . والأصل ولا معنى للفظ‎ )١( 


- too - 


N 


ب-4١‎ 


أخد التقديرين على البدل 2 , 

ويتبين هذا مثال » وهو أن المجهد في القبة ينبغي أن يعتقد تعين 
القبلة في أحدى الجهات » و كونه مأموراً بطلها بغلبة الظن » ولو لم 
يتخيل ذلك ؛ كان تمن يطلب جبة من أربع جبات »© ولا تيز لبعضها 

فعلى هذا نقول : إذ فرضنا واقعة » لو انتهى الاحتهاد فما جابته» 
انتهى إلى التحريم الحقتق » فانتهى الجتهد إلى الكراهية مثلا » وجب العمل 
به » وله أجر واحد . 

ولو اثفق عثور على منتهى التحر يج ؛ لكات مصباً ما هو شوف 
الطالين 6 وهو غابة التحر يم 8 

فقد تبين | أنما مصيبان في العمل » وأحدم| ‏ مخطىء في [ الوصول ]450 


)١(‏ الذين ذهيوا إلى أن كل تبد مصيب اختلفوا في أنه هل في الواقعة التي لا نص. 
فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب الهتهد ? 

فذهب الغزالي في المستصفى إلى أنه ليس فيا حك معين فقال : فالذي ذهب اليه 
عققوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نس فيا حكم معين يطلب بالظن . بل المحكم 
يتبع الظن وحم الله تعالى على كل >تهد ما غلب على ظنه » وهو الختار » واليه ذهب 
القاضي اه ( المستصفى ٠٠٠۹/۲‏ ). 

واختار هنا في المنخول أن فيها حكأ معينا يتوجه اليه الطلب إذ لا بد لاطلب من. 
مطلوب » وعليه أبو بوسف » ومد » وابن مريج في إحدى الروايتين عنه » وأبو زيد 
الدبو سي » ونقله عن علائهم جيعاً » والقاضي أبو حامد » والداري » وأكثر العراقيين . 

فذهب الغزالي في المستصفى إذن غيره هنا من حيث وجوه الحم المعين وعدمه . 
وإلا ففي الكتابين يذهب إلى التصويب . 

(؟) في الأصل و < في الأصول » وهو خطأ من النساخ » والصواب ما أثبته . 


س 


ولو كان معنيا ؛ لدلت عليه أمارة » ولو دلت الأمارة ؛ لعامت 
وانقلب مقطوعا له . 

وهذا غير سديك . 

فإن لله تعالى في كل واقعة حكيا » حق الجتهد أن يتشوف اليه » 
وعليه أمادات تودث غلية الظن 5 

وللظنون في العقول مسالك ”ا للعاوم . 

فهو كطالب القبة بظنة . 

إن أصاب حبة القبة ؛ فله أجران . 


وإن بنى على غلبة الظن » ولم يصب »2 فله أجر واحد . 


— هوس 


مادا 


فر مطلوب الجترير ازا عينا مطاوبأ 


قالوا : والمطلوب هر الأشه » وعير معارون عن الأ يأنه ما 


بظبر للفقه في ماري ظنه . 


وهذا لا ضط له ء فإن ذلك قد بتعارض . 

وقال آخرون : هو ما لو ورد به نص لطائفة “١‏ , 

وهذا حي | على الغبب » وإن ذكره ابن سريج من أصحاينا . 

وقال آخوون : هو الأشه بالأصلين الذن تردد الواقعة بدنها من 
نفي أو إثيات » وهو سُوف الطالب 
من ظفر به فقد أصاب : 


ومن لا ؛ فقد أخطأ » وإن أصاب فى العمل . 


)١(‏ كذافي الأصل و ح » والكلام فيه سقط لم أستطع معرفته » ولعله أراد 
أن الطلوب هو الأشه عند ألله في نفس الامر »؛ بحيث لو نزل نص ؛ لكاننصا عليه 6 ذكره 
الأمدي ف الإحكام 03 / ١664‏ وان السكي ف جع الو امع ۲ / Î‏ حاشية البناني . 


النغيرارابع 
فیا 


ارا اميأ المترير انعا 


والمصوبة اضطربوا » #نهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب 
العمل عليه : وفيه إصاية اطق 5 

وم من خطأه . 

وغلا غالون حي أثره 

وقال القاضي : لا يم » لأنه ل يتعمد » ولكنه تمل أن يقال: 
أخطأ من حرث إن المطلوب قد تعين . | 

ومنشاً التصورب في المطلوب » والنص هو الطلوب هنا . 

م قال 8 مكن أن يقال : هو مصب 4 لأنه وحب عليه العمل » 
وقد أدى ما كلف 4 وح النص متعين في حق من عثر عليه ¢ والاحكام 
تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » م في تحريم المتة » لم ببق إلا 
أن يقال : أخطأ النص . 

فأقول : نعم » ولكن هذا لفظ / لا خير فيه » فإئة يحب عليه بويت 
الوصول اليه » إذ فيه تكليف وسْطط بعد أن استفرغ كنه يبودة . 

وهو كالتديمم » يقال لم تتوضاً » فقال : نعم » ولكن لم يحب 
عله ذلك . 


- 0۹4 = 


واتار : 

أن الهد مصب في عله » مخطىء في التشوف المطلوب "“ . 

و كذا نقول إذا ا نص » فلا فرق “ علدنا . 

ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يحب تدارك الفائت » لأن ا لطا 
صار متيقنا . 

[ أما ]'" إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين ““ الخطا . 

وهي مسألة فقببة » إذ القضاء يحب بأمر بده عندنا . 

نعم ؛ الجهد في القبلة » إذا تين الخطأ » والوقت باق » هل تجب 
عليه | الإعادة ] *» ؟ 

الشافعي رضي الله عنه فيه تردد . 

ومثاره : أن المقصود من المكلف استقبال هين القبة » فقصووة 
أم لا ؟ . 

فان قلنا : أنه مقصود فيمكن أن يقال يحب » لأن المقصود قد 
فات » والإحتهاه وسلة لم يفض الى المقصود » فلا بغني . 


)020( راجع تفصيل رأ في هذه المسألة في المستصفى ٠٠١/۲‏ . فقد فصل تفصيلا” 
غير هذا . 

(؟) في الأصل و < فلا فرقان . وهؤ تحريف . والمثبت هو الصواب . 

(+) هذه زيادة على الأصل و < . وبدونبا لا يستقم الكلام . فلا بد منا . ولعلا 
سقطت من النساخ . 

. في < يستد‎ )٤( 

(ه) في الأصل و < . القضاه بدل الإعادة » والصواب ما أثبته » لأنه ما دام 
الوفف باقباً لا يقال العبادة قضاه » ولكن يقال لها إذا فعلت ثانية إعادة » ويشبد له قوله. 
ولهذا قضى سقوط الإعادة . 
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ولعل الظاهر أن القبلة لست مقصودة في عا » فإن تكليف المصلي 
ذلك قي جبالاته وسماباته ؛ عال . 
وهذا قى اقرط الإعادة في الأظبر + 
وأما العثور على النص فقصود الشارع قطعا . 
وإغا فرضنا / الكلام في الوقت لثلا يتورط في افتقار القضاء الى ٠-٠۸۳‏ 
آمر دد 
وعلى الجلة » الفرق بين القبلة والنص عسير . 
وخم الكتاب بالرد على أبي حشفة رحمه الله » حيث قال : كل عتهد 
مصب ف احتہاده ¢ فان قد بالاحتهاد 3 وأراد له أنه غخطىء في عاه 
فبذا زلل لما ذكرناه»وان اراد به أنه أصاب ما مو شوف الطالب فكذلك. 


وإن عنى به أنه أدى ما كلف ؛ فو مساعد عليه » والله أعلم 
بالصواب . ش 


- ا 


وفيه بایان : 


أحدها ف الاحتهاد وأحكامه ¢ والثاني ف أحكام المقلد 3 


Gs’ 


صفات رق 


فليعلم أولا أن الفتوى ر كن عظم في الشريعة؛ لا ينكره منكر » 
إلى زماننا هذا . 


= 


ولا يستقل به كل أحد . 
ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » ولنا في خبطا مسالك 


المسلك ابرول : 


على الإحال » أن نقول : / المي : هو المستقل بأحكام الشرع ٠-۱۸۳‏ 


نصا واستنياطاً . 
وأشرنا بالدص إلى الكتاب > والسئة » وبالاستناط إلى الأقسة » 

والمعالي . 

ا ملك الثابي : 

ان نفصل اشرائط فنقول : 

لابد من العقل والبلوغ »2 إذ الصي لا يقبل قوله » وروايته ٠‏ 

والرق لا يقدح غ و كذ الانرثة” . 

ولابد من الورع » فلا يصدق الفاستق » ولا يجوز التعويل على قوله . 

ولا بد من عل الغة » فإن مآخذ الشرع الفاظ عربية ‏ » وينبغي 
أن ستقل بفيم كلام العرب » ولا يكفيه الرجوع الى الكتب » فإنها لاتدل 
إلا على معاني الألفاظ » فأما المعالي المفبومة من سياقها ورتم لا تفرم 
إلا" [ تقل ] يا 

والتعمق في غرائب اللغة لا بشترط . 

ولا بد ف علم النلحو فنه يثور معظم اشعالات القرآرف . 


. في ح غریبة‎ )١ 
. في الأصل و = مستقل وهو تحريف والثبت الصواب‎ (١ 


) 
) 


ا 


أ 


ولا بد من عم الاحاديث التعلقة بالأحكام : 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ 

وعم التواريخ ليتبين المتقدم عن اتأخر . 

والعلم بالسقم والصحيح من الأحاديت . 

وسير الصحابة » ومذاهب الاثمة »> لكلا يخرق إجاعاً . 

ولا بد من اصول الفقه , فلا استقلال للنظر دونه 

وفقه النفس لا بد منه > وهو غريزة لاتتعلق | بالا كتساب . 
ولا بد من معرفة احكام الشرع “١‏ . 


)00 ويحسن بنا هنا ن نذكر كلام الشافعي في الرسالة على شروط الاجتهاد فإنه درر 
غالية » وحكم بالغة » قال رضي الله عنه : 

ولا يقيس” إلا من جمع الآلة التي له القياس بها » وهي العل بأحكام كتاب اللهءفرضه » 
وأدیه » وتاسخه » ومنسوخه » وعامه » وخاصه » وإرشاده . 


ويستدل على ما احتمل التأويل منه سان رسول الله » فإذا لم جد سنة فبإجاع 


المسلمين » فإن لم يكن إجاع . فبالقياس . 


ولا يكون لأحد أن يقيس حى يكون عالما با مضى قبله من السنن » وأقاويل 
السلف » وإجاع الناس » واختلافيم » ولسان العرب . ْ 

ولا يتكون له أن بقيس حت بكون صحيح العقل » و حق يفرق بين المشتبه » ولا 
يعجل بالقول به » دون التثسيت . 

ولا ينع مى الاستاع من خالفه ء لأنه قد بتنبه بالاستاع لترك الغفلة » ويزاد به تثبيتاً 
في أعتقد من الصواب . 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جبده » والإنصاف من نفسه » حتى يعرف من أين قال 
ما يقرل ؛ وترك ما بترك . ( الرسالة ص ه.ه تحقيق إحد شاكر ) وقد ذكر غوآ من 
هذا في ( كتاب ابطال الاستحسان ) في الجزه السابع من الأم ص ۲۷٤‏ ط بولاق . 


4 


الك اثالث : 
وهو الختار »> وهو الاوي a‏ هذه التفاصيل : 
أن كرون على صفة تسبل عليه 1 درك ا )0 أحكام الشربعة » بعد 


الورع ¢ والباوغ ¢ ليقيل قوله » ولا تمكن مئه إلا حمل ما فصلئام » 
نعم » لا نؤاخذه يحفظ الأحكام . 


فان اة الاحاديث بوبوأ أحاديث الاحكام 4 وميزوا الصحيح عن 
الفاسد » والتعويل فيه على الكتب جاتر » م ذكرناه في كتاب الأخبار 
فليراجع إذا مسيرتك الماحة إلنه قف 7 


6 من < والأصل درك . 
(؟) راجع ورقة ٩۳‏ - ا وما بعدها . 


- 1( - المخول-.م 


لشن 
ف 


کے سرر اررمتربار وصراعامُ أر تەم 


قال الشافعي رضي الله عله : إذا رفعت إلبه واقعة » فليعرضما“ 

فإن أعوزه » فعلى الأخبار المتواترة . 

فإن أعوزه » فعلى الآحاد . 

فإن أعرزه » لم مخض في القياس » بل يلتفت إلى ظاهر القرآن . 

فإن وجد ظاهراً نظر في الخصصات من قياس وخبر » فان لم يحد 

| وإن لم جد إجاءاً » خاض في القياس . 

وبلاءظ القواعد الكلية أولاً » ويقدمها على المزئيات » م في القتل 
1 بالمئقل [ م » يقدم قاعدة الردع » على مراعاة الآله . 

)0( في الأصل و < فليعر ضه : 

(؟) في الأصل و - القتل المثقل . بدون الباء . فأئيتما جرياً على عادته في إثباته 
في مواضع . 


44-ب 


4ف - 


فإن عدم قاعدة كلية, » نظر في النصوص » ومواقم الاجماع » فان 
وعدها ى لعو رات الى "يه واا عدر إل ان ل . 

فان أعوزه #سك بالشه . 

ولا يعول على طرد إن كان ومن بال العزيز » وبعرف مآخذ الشرع . 

هذا تدريج النظر على ماقاله الشافعي رضي الله عله ٠‏ 

ولقد أخر الاحاع عن الأخبار . 

وذاك تأحير مرتية > لا تأخير عمل » إذ العمل به مقدم » ولكن 
اخير يتقدم في ال مرتية عليه » فان مستنده قبول الاجماع ١‏ 
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ان رسول ال م يي أن كرم 


قال قائلون : كان لا تهد » لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهرى ). 
وقال آخرون : كان عليه السلام جمد » ذم يكن نتظر الوحي 
في كل واقعة ترفع إلى اسه . 
واتار : 
أنا لا نظن به استرداداً بالاحتهاد . 
ولا سعد أن يوحى الله » وسوغ له الاحتهاد . 
فبذا - العقل جوازاً . 
مأ وأما وقوعاً » فالغالب على الظن أنه كان لا يتهد في القراعد | وكان 
مهد في الفروع » ڳا روي أنه عليه السلام قال : ( لات تيف اليذه 
فان قيل : وهل اجتهد الصحابة في حال حباته قط ؟ . 
قلنا : انقسم الناس فيه على تناقض . 
ولعل الظاهر أنهم كانوا لا دون بحضرته والقرب من منزله » ومن 
کان لبعد مله يقر مخ وفرامخ ؛ كان تمد » وحديث معاد" نص 
في الباب . 
)١(‏ الآية + من سورة النجم . 
(؟) راجع ترج الحديث في ص 05م . 
(+) راجع تخريه في ص ۳۳۱ . 
م45 - 


ش الفصيس[رالراع 
ف 


التتصيصى على مشافير الجتررى 


وى الي 2 والنابعبى وغي رهم 


ولاخفاء بأمر اللفاء الراشدين » إذ لا يصلح الإمامة إلا مفتي » 
وكذا كل من أفتى في زمانهم » كالعبادلة » وزيد بن ثابت »© ومعاوية » 
قلده الشافعي في مسألة . 

وأصحاب الشورى » قبل : انهم كانوا مفتين 1 لان تمر رضي الله عنه 
أجل الأمر فيا بيهم » فدل على صلاح كل واحد له . 

قال القاضي : وهذا فيه نظر . 

إذ ما من واحد إلا وسْسَسْب عر فيه بشيء لا أن عرض عليه . 

فقال في طلحة : صاحب ختروانة “١‏ واستكبار . 


وفي الزبير : صاحب المد والصاع . 


سے هذا و على القول بجواز الاجتاد بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسل ووقوعه 
فالصحبح أن اجتباده لا يخطىه . وقيل يخطىء ولكن لا يقر عليه كا قال ابن الحاجب 


سے 


پل يتبه عليه . 
)١(‏ التخشّر : هو التفتر والاسترخاء ( تجذيب اللغة 44/9 ؟ ) وتخثر الرجل في 


مشيته إذا مشى مشية الكسلان ( معحم مقابيس اللغة ؟/4 54 ). 
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وفي سعد : إنه صاحب مقتب 3١‏ , 
٥‏ -۔ ب وفي علي / : إنه صاحب دعاية 1 

وا ا ت ا 

فلا يتلقي f‏ أجتهادم من هذه المآخذ ١‏ . 

وأبو هريرة ‏ : لم يكن مفتا فيا قاله القاضي » وكان من الرواة . 

والضابط عندنا فيه » أن كل من ءامنا قطعا أنه تصدى لافتوى في 
أعصارهم 0 وم يلع عله ؛ فهو من الحتهدين . 

ومن لم يتصد له قطعا ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا في صفته . 

وقد أنقسمت الصحابة إلى متنسكين لا بعتنون بالعلم » وإلى معتنين 
به » فأصحاب العمل مهم لم يكن لهم مرتة الفتوى . 

والذن علموا "١‏ وأفتو | ؛ فم المفتون » ولا مطمع في عد أحادم 
بعد ذ كر الضابط »2 وهو الضابط أيضاً في التابعين . 

وللشافعي في امسن البعري کلام 0 


)١(‏ المقنب : صاحب اليل والفرسان . بريد حمر أنه صاحب حر ب وجيوش» 
وليس يصاحب هذا الأى ( النباية ١١١/٤‏ ) . 

(؟) في < من هذا المأخذ . 

() هو الحسن بن أي الحسن يسار » أبو سعيد البصري ٠‏ يقال مولى زيد بن ابت 
ويقال مولى جيل بن قطبة » كان جامعاً » عالاً » رفيعاً » ثقة » عابدآ » إلا أنه كان يدل 
قال الذهبي في التذكرة 7١/١‏ قلت : هو مداس فلا يتج بقوله « عن » في من ليد ركه » 
وقد بدلس تمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله عل وقال في الميزان ١/م؛‏ . هو ثقة 
لكنه يداس عن أني هريرة وغيره » فإذ! قال حدثنا فبو ثقة بلا نزاع مات سنةعشر وماثة 
( العبر- تبذيب التهذيب » المعارف ‏ مشاهير علاء الاصار ‏ الميزان - التذكرة ) . 


ساء|1- 


وأما مالك فكان من التهديئن . 


نعم ؛ له زلل في الاسترسال على المصالح » وتقديم عمل عاماء المدينة» ‏ 


وله وجه ”ا ذ كر ناه من قبل . 

وأما ابو حنيفة : فلم كن عتبداً » لأنه کاٹ لا يعرف 
اللغة » وعليه يدل قوله : « ولو رماه او ق 

وكان لا يعرف الأحاديث » ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة 
وره الح منها ٠.‏ 

ولم يكن فقيه النفس "١‏ » بل کان يتكايس / لا في محله على 


وبتئين ذلك باستثار مذاهبه فيا ستعقد فيه بايا فى آخر الكتاب . 
والله أعلم . 


() هذه عصبية » فإذا لم يكن أبو حنيفة جد » فن ذا الذي يكون » وقد قيل 
فيه: الناسعيال على أي حنيفة في الفقه . وسأكتب عن هذه|أسألة قبل الباب الذي سيعقده 


الغزالي لترجيح مذهب الشافعية فلير جع اليه . 

(+) هذه العبارة قد وردت عن أن ختيفة اشرت ولكن بلفظ « ولو ماه باب 
قبيس » وقد خرجبا العلاء على لغة من يلتزم الألف في الاساء إلخمسة مطلقاً وذلك 
كقول الشاعر : ١‏ 

إن اها وأا أباهما قد بلغا في إنحد غابتاها 

وأما هذه التي ذكرها الغزالي فيمكن أن رج أيضاً على الحكاية » وليس في هذا 
' مأخذ على أني حنيفة . 

0( قلت قد بلع أبو حنيفة من فقه النفس في الفقه ما لم تج معه إلى دفاع عنه 
فيه . فيو سراج وهاج سناؤه . وبحر تميق قراره. وقد رجع الغزالي في آخر حياته 
عنه » وانظر لاوقوف على مزيد تفصيل ها ذكرته في مقدمة الكتاب وما سنذكره بعد 
قليل في الفصل المعقود اكلام على ترجيح مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


- ا سه 


ما 


وهو كانية فصول 


هي 


عقيف التقلير 


قال قائلون : إنه قبول قول بلا ححة . 

فعلى هذا » قول قول رسول الله ۰ اشن بتقليد » فإنه ححة» 
وكذ قزل ای إن راا ا 

وقال آخرون : هو قبول قول من لا يدري من أبن يقول » فعلى 
هذا قبول قول الكل تقليد » سوى قول رسول الله يلت » » على قولنا 
إنه لا يحتهد . 


وقال القاضي : لا معنى لتقدد » وبحب على العامي قبول قول 


(VY ~— 


المقني » وعلينا قبول قول رسول الله يله » وقول الصحابي إن رأيناه 

وانختاد عندنا : 

أن لة أصحاب الملل لم يتحصاوا من أعمانهم وعقائدهم الاعلى تقليد » 
خلاف ما قاله القاضي . 

فن صدق رسول ایز » فو مقلد » د لا يدرك | صدقه ضرورة) 5 -” 
و كف بعلم صدقه » ولا بعلم بقوله وجود مراسله . 

نعم » لو ترتب الناظر » وافتتح أولا نظره في حدوث العالم » 
وإثبات الصانع » وانحدر الى إثبات النبوات » وتصديق اللي »2 فبو 
عارف ولس مقلد 4 ودر من يوفق له 4 ومعظم الناس 1 تلتزم | ٩‏ 
الشرع من نفس الشرع 6 فبي «؟ مقلدة الشرع ¢ ولکن براعى ان 
أدب الشرع في الاطلاق فسمى قوله عليه السلام حجة . 

ويسمى اتباع الجتبد تقليدا . 

وان كنا نعلم حقيقة الخال على ما ذ كرناه . 


. في الأصل و < تلتو . ولا معنى لها . والصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) في <فبو.‎ 
. (؟) في < يرعى‎ 


ا 


يرشن 
ف 


ان ابي هل 32 ابره 


وقد اختلفوا فيه . 

فقال قائلون : لا يحب ليه لا يعصمون . 

وهذا يبطل بالراوي . 

وقسكوا أيضاً بهم كانوا ختلفون » ولم يرجب بعضم-م على البعض 
الاتباع والتوافق . 

وهذا ينقضه قول المفتي منا » فإنه حجة في حت الجامي » وإن لم 
يكن حيحة في حى ا مفتي » فلا سعد تعيض الأمر أيضا ف حقرم : 

وتسكوا بأنهم سوغوا اللاف » فإيحاب الاتباع رفع لما توافقوا 


د اباس 


بأبهم اقتديتم اهتدايتم ) © 
وبقوله عليه السلام : ( خيرة القرون قري 2 
وهر ظاهر ¢ مول على السيرة » يديل قو له عليه السلام 5 ( إقتدوا 
)١(‏ رواه ابن منده في أماليه » ونعم بن حماد الخزاعي ٠‏ والدارمي » واين عدي . 
6 الحخديث رواه الترمذي » والنسائي ؛ والبخاري » ومسل » وأجد . 


— 


باللذين من بعدي », ألي بكر ومر ) '" ولا يتعين اتباعما من بين 
سائر الصحابة . 1 

وقد قال بتعبدنم) قائلون . 

ما خالف القاس من مذاهيهم متبسع » لانا لا نظن pe‏ [ الت ]۰ 
فنعلم أنم استندوا إلى نص . 

وإن وافق القاس ؛ فلا "> . 

وبطرد ذلك ف التابعى إذا یعرف له مسد باطل 4 

ولا يشبع مذهب مالك في خيار الما بعين » لعامنا يفساد مستنده . 

ولا مذهب أي حنيفة في شود الزوايا » وإن خالف القياس » لعامنا 
بأنه بناه على الاستحسان الفاسد . 

وم تع ابن مسعود ف حطه قمة العيد عن الر 7 


ولا ابن عباس في تقدير اجره الآبق بأربعين » لما ذكرناه في باب 
الا ستحسان ¢ وألله أعلم ٠‏ 


. ٤٥۰ راحع تخر یه في ص‎ )١( 

(؟) في الأصل و < الج » وهو تحريف من النساخ » والصواب الثبت . 

(+) قال ابن الحاجب بأن ذلك لو صح لكان بازم الصحاي أيضاً » فيجب عليه 
تقليد صحابي آخر ٠‏ واللازم باطل ؛ فبطل المازوم . اه يتصرف . 

والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقأ عند الشافعي في الجديد كا قال ابن 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي الله عنه « كيف آخذ بقول من لو حاججته 
مججته > . 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب : قال الإمام الوالد رجه الله:إن الشافعي يستئيحت 


— o 


Go: 


أن انير هل يقل | الجنرير في القباة غير ھا 


وهو منوع عند الاستاذ » والقاضي والشافعي . 

تسكان من القاضي بأن قول الرسول عليه السلام ححة لدلالة المعدزة 
على صدقه » وقول العالم حجة على المقلد لدليل قاطع > ولا قاطع © 
على جواز قبول العالم قول العام . 

وما لا قاطع في قبوه ؛ فبو مقطوع پبطلانه ٠‏ 

وهذا أصل للقاضي » ذكرناه في كتاب الأخبار والقياس . 

ونحن لا نرى ذلك ٠‏ 


صحفي الجديد من قوله: إن مذهب الصحاي ليس بحجة؛ الأس التعبدي الذي لا جال للقياس فيه . 
قال : لأن الشافعي قال في اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في 
ليلة ست ر كعات في كل ر كعة ست سجدات - لو ثبت ذلك عن علي لقلت به . قال : لأنه 
لا محال فيه للقياس . فالظاهر أنه فعله توقيفاً . 
وذكر الأصوليون هذا من تفار بع القدم٠»‏ قال الشييخ الإمام وفيهنظر لأناختلاف 
الحديث من الجديد ؛ قال وينبغي أن يكون هذا حجة قدي وجديدا اه . 
)١(‏ في = ولا القاطع ٠‏ 


= ۷ 


والاستاذ سك بأن اللتهد يحب عليه مراعاة ترتاب الأدلة »> فلا يقدم 
قاساً على نص . 

والتقليد بالنسبة إلى الاحتهاد فرعه ٠‏ 

فيقال له : هذا تح في ترئيب مالا دليل عليه : 

وانحتاد : 

أن المسألة في مظنة الاحتهاد » ولا قاطع "١‏ على قبوله ورده "» 
وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت » وعسر الوصول إلى الحم 
بالاجتاد والنظر . 


E) 
ر القاضي منع تقليد العام الصحابة‎ e ؟) قال الغزالي في المستصفى‎ ۲( 


ولمن بعدم » وهو الأظبر عندنا » والمسألة ظنية إجتهادية . 
والذي يدل عليه أن تقليد من لا نثبت عصمته » ولا تعل بالحقيقة إصابته » بل يجوز 
خطؤه وتلبيسه ‏ حك شرعي » لا بثبت إلا بنص أو قياس على منصوص »© ولا نس » 
ولا منصوص أه . 
VY‏ ل 


الفصيرالات 
ما يجب على الفلہ ان ر عاه لبسنبيى کون الفني تجنر 


واتار 1 
يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين . 
121 وسمع عنه قرله : إلى مف . 
لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن » وامتحانه به ؛ تكليف سطط » 
وإن ذكره القاضي في التقدير ٩)‏ 
واستراط تواتر الخبر بکونه محتبداً » يما قاله الاستاذ » غير سديد » 
لأن التواتر يفيد في الحسوسات »> وهذا ليس من فنه . 


وقال القاضي مرة : يكفيه أن ارہ عدلان بأنه مفي والله أعلم . 


. < كذافي الأصل و‎ )١( 
5 


الما أخايس 
ف 


وموب لير الرقضل 


وقد أوجبه حاعة © لأنه أعلم . 

وعلل آخرون » بوجوب تقد الأفضل في الإمامة . 

وذلك مسم في الإمامة . 

لأن مبناه على المصلحة » وهو الأصلح » حتى لو عارضته ١١‏ شوك 
واتفق عقده اهفضول » وكان في منازءته خصام دام - قذي بانعقاده» 
ر ت ققدم الأفضل في الفتوى » لعهنا بأن العبادلة الأربعة » كانوا 


ب-١/‎ 


اللم السا 
ف 
ذكر ما کب على القلر مر اعائ بعر موث مقلرم 
وقد قال الفقهاء : بقلده وإن مات »2 لأن مذهه ل ير نفع عوته 8 


ولو اتبع الآن عامي مذهب أبي بكر معرضاً عن سائر المذاهب. 
تت ي تاي بحر معر صا عن د 


لا جوز له ذلك . 


فان الصحابة كانوا لا يعتنون بنخل المسائل وتبذيها » وإها اعتنى به 


المتأخرون . 


وكان أعظم شُغل. الأولين تقعيد القواعد . 

فلا يفي مذهيهم حمل الوقائع 1 

فان وحد کد عاصره ٤‏ وجب عليه أن بقلده . 

وإن م يحد . 

قال قائلون : بتع آخر عتبد مات . 

وهذا فأسد 5 

فيتبع أعظمهم غلا شيع المسائل 6 وأسدم طريقا ٠‏ 

ثم ستبين مذهبه بقول اقل ورع » فقيه النفس » متبد إلى 


لصوص ضاحنيةه 58 
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ولي يشترط أن يكون متعمقا في الاصول »2 فإنه لو كان كذلك 
لكان عدا » ولكنه كاللتهد في نصوص صاحبه » يا أن صاحبه محتهد 
في نصوص الشارع . 

قال القاضى : يجوز له أن يقس على نصوص غيره فينقل من مذهيه » 
كما يقاس على اق الشارع . 


دامع - المنخول - ۳١‏ 


انر ھل رب تکرب صر ام المفتي 


وقد أوجبه قوم » لاحتال تغير الاجتهاد . 
4-أ ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحيّال النسخ في زمان رسول اني 

وكانوا لا يكررون المراجعة . 

والحتار : 

أن المسافة بدنها ؛ إن كانت شاسعة » والواقعة كانت تككرر في كل 
يوم » كالصلاة » والكفارة » فلا براجع قطعا » لعمه بأن المقلدة في 
زمان رسول الله ملم كانوا لا يفعلون ذلك . 

وإن كانت الواقعة لا كثر تكررها »> فالظاهر أيضاً أنه لا براجع» 
لأا نستدل بعدم مراجعتهم في تلك الصور مثله في ' هذه الصورة . 

ثم مخرج على هذا الاختلاف - وجوب الإخبار على المفتي إذا 


تار أحتباده 4 


- AY — 


الت الاين 


في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض » ولم يكن اجمع بين 
قراه)ا » مثل : القصر في حق العاصي بسفره » واجب عند أبي حنيفة» 
والإتام واحب عند الشافعى . 

فبجب على [ المستفتي ] "١‏ مراعاة الأفضل واتباعه . 

ولغا لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظبر اللاف ؛ لا عبد 
من الصحابة من مراجعة الكل . 

ونعلم أ کانوا بقدمون قول أبي بكر رذي الله عنه على قول غيره 
عند التناقض . 

ْم الأفقه | مقدم] 5 على الأورع . 

وإن تساويا | من كل وجه . 5257 

قال قائلون : يتخير . ۰ 

وقال الآخرون : بأخذ بالأش "5" . 

وقال آخرون : بأخذ بالأثقل عليه » ويراجع نفسه فيه . 

والختاد : 


لا يتبين الا بتقدم مقدمتين . 


. في الأصل المفتي وهو تحريف والصواب المستفق‎ )١( 
. < (؟) زيادة من‎ 
. (ع) في < الاسد‎ 


- {AF — 


امراضا: 

أن الشريعة هل يجوز فتورها ؟ 

وقد انوا على تجوز ذلك في شريعة من قبلنا » سوى الكعي ۷ 
على وجوب مراعاة الأصلح على الله . 

وهشو ينازع في هذه القاعدة . 


بنا 


ثم لا يسم عن دعوى الصلاح في نقيض ما قاله . 

واتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 

وفرق فارقون بأن هذه الشريعة خاتة الشرائع » ولو فترت لبقيت 
إلى يوم القيامة ١‏ 

وهذا فاسد 5 

إذ لس في العقل ما يحيله . 

والذين فرت علهم الشرانع وقد ماتوا » قد قامت ° قبامتهم » 
إذا لم يلحقبم تدارك ني آخر . 

وقال رسول اله بق : ( ساني عل زمان يختلف رجلات في 
فريطة فلا يحدان من يقسمها بيا ) 9" . 

وقولة تعالى : ( إنا نحن” نزلنا لذ كر وإنا له لافظون ) ©“ » 


. ۱۰٤۲ رأجع ترجته في ص‎ )١( 

E سوسا واف مر الا‎ RAGS ERE SS 
. والصواب حذفبا لتكون املة مي الخبر » وإلا فأين الخبر .وعلى كل فاخلة مضطرية‎ 

(۴) راجع تخريج الحديث في ص “.م . 

. من سورة الحجر‎ ٠٠١ الآية‎ )٤( 


م4 - 


ظاهر » معرض لتأويل » ويمكن تخصيصه بالقرآن » دون سائر 
أحكام الشرع . 

وهذ! كلام في الجواز العقلي . 

وأما الوقوع » فالغالب على الظن / أن القيامة إن قامت عن قرب» 1-14 
فلا تفتر الشربعة » وإن امتدت الى مس مائة سنة مثلا » لأن الدواعي 
متوفرة على نقلبا في الال » فلا تضعف الا على تدريج . 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إذ الممم الى التراجع مصيرة . 

ثم إذا فترت ارتفع التكليف . 

وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع . 

وزعم الاستاذ أبو اسدق أنمم يكافرن الرجوع إلى عاسن العقول . 

وهذا لا يلبق مذ هيئا » فإنا لا نقول يتحسين العقل وتقبيحه . 

المقرممٌ الثائيرٌ : 

في تقدير خاو واقعة عن حک الله مع بقاء الشسريعة على نظامها . 

وقد جوزه القاضي حتى كان يوحمه » وقال : المآخذ عصورة »> 
والوقائع لا ناية لها » فلا تستوافها مسالك عصورة » وهذا قد تكلمنا 
عله في الاستدلال من كتاب القياس . 
| والختار عندنا : إحالة ذلك وقوعاً في الشرع ء لا جوازاً في العقل» 
لعامنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا"“ عن واقعة © وما 
اعتقدوا خلوها عن f‏ الله » بل کانوا يحمون عليها هحوم من لا برى. 


ها حصراً . 


)00:0 في الأصل و ح وما انحجزوا . فأسقطت الواو . ولعلما من زيادات التساخ .. 
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رحعنا الى المقصود : 

فلا مبالاة بذهب الحيرة | » لأن حاصل إباحة وترده بين الل 
والحرمة » والإباحة لا بد ها من مستند » ولا دليل في الشرع على 
هذه الإباحة . 

نعم ؛ إن كان يتلقاه من تصويب ادبن » فبذا بلزمه في بدء 
الأمر » وهذا ارتكبه المصوبة . 

وأما التخير بيا فهو إباحة . 

وتكليف الرجوع إلى الأغلظ » أو تحكي العقل في الأثقل - ك 
أضاً لا مستند له . 

ورا يثقل ١١‏ عليه مالا يأمر الشرع به » ويأمر بنقضه » إذ 
الصلاة على الحائض أثقل من ركبا » و كذا الصوم . 

واتار عندنا : 

أن يتخذ هذه واقعة جديدة » فيراجم-) ١‏ » فقول 7" بأنها 
ا ٠‏ 

وريا يرمئآن به إلى أحدها . 

ويفرض لحم في ذلك مستندات » فإن كان في نحاسة فستندورت 
إلى أصل الطارة » أو إلى أصل القن » وإلى نكاح مستمر في 
الابضاع : 

ولسنا نضبط مستندم » ولكن فائدة ذلك لا تخفى . 


. من < . والأصل وربا لا بثقل عليه . و هو الصواب‎ )١( 

)۲( في الأصل و ح . فيراجعبا » ولم أجد لها أي معنى . والصواب ما أثبته لأنه 
سيذكر نظير] له بعد قليل . 

(+) في الأصل و ح فنقول . والمثبت الصواب . 


مت 


وإن أمره [ كل للد واح_د باتباع عقدمه » اس:فتى ثلا انت 
وحده أفضل منها 4 وإن کان ملا 4 وفه تصوير المسألة » وطابق أحدهها ¢ 

هذا مايناه أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة » هل يقدم على 
مذهب أقلهم إذا رأيناه ححة ؟ 

واتار : 

أنه لا الى بالكثرة » ولكنه براجعهم / فقول : هل أقدم قول 
اثنين من على قول واحد ؟ 

فإن رأوه فذاك 8 

وإن تعارضت أقاويليم فيه أيضا ؛ فهذا شخص خفي عليه حلم 
الشربعة » تمن هو في جزيرة » ولم يبلغه خبر الدعوة » فلا شيء 
عليه فيه . 

فان قيل 8 هلا تلق موه من حار واقعة گن f>‏ الله 5 

قلا : لانا لا ترز وقرع ذلك في الشرع کا بام . 

فان قيل :4 قول ف الساقط من سطح على ممزوع ٩‏ » إن حول 
عنه إلى غبره قثله » وإن مكث عليه قله ¢ اذا يفعل وقد قضم بأن 


لا حم له فه ؟ 
قلنا : حم الله أن لاحم فيه . 


فهذا أيضاً حك » وهو نفي الك . 


6 من = . وفي الأصل كلى . 


= AY - 


لدأ 
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هذا ماقاله الامام ''' رحه الله فيه . 

ول أفهمه بعد . 

ولد رر ا 

ولو جاز أن يقال : نفي الحم حك ؛ لماز ذلك قبل ورود 
الشرائع » وبعد فتورها . 

وعلى الجلة » حَعْل نفي الحم حكماً تناقض . 

فإنه جع بين النفي والإثبات إن كان لا يعني به تخبير المكلف بين. 
الفعل وتر كه 

وإن عناه ؛ فهو إباحة عققة » لامستند له في الشرع . 

هذا تام ماأردناه من ذكر كتاب الفتوى . 

وختمه يباب في بان سبب تقديم مذهب الشافعي 1 رضي الله عنه. 
على سائر المذاهب . 

ولنا في إثبات الغرض منه بعد التنسه على مقدمتين ‏ ثلاث مسالك .. 


0 mt 
امقر مم اير وى‎ 


أن العوام » والفقباء » وكل من لم يبلغ منصب الجتهدين لاغنى. 


)١(‏ هو إمام الحرمين » بو المعاللي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » نسبة 
الى جوين ناحية من نواحي نيسابور » وهو شيخ الغزالي » راجع تفصيل حياته فيمقدمة. 
الكتاب . ولد سنة وبوع «هوتوفي سنة ۷۸ع ه. 

(؟) قبل أن أكتب الفصل الذي عقده الغزالي لترجيح مذهب الإمام الشافعي. 
- رضي الله عنه ۔ على غيره من المذاهب » مم إيطال ما سواه » وعلى الخصوص مذهب 


الإمام أي حنيفة النعان - رضي الله عنه ‏ يا أورده من مسائل فقبية خلافية » ضعيفة 
اللدئرتك » يدر بنا أن نقدم عليه ما يلى درا لسوء الظن » و إثار ‏ للنصيحة فإن ية 


الاسلام الغزالي أسمى من أن برمى بغير العدالة والإنصاف : م 
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= إن الذي دفع الغزالي إلى كتابة هذا الفصل هو استمرار الخصومة التي نشأتيوما ما 

بين فقباء الحجاز وفقباء العراق » أو بين أهل الحديث وأهل الرأي » ولا أريد أن أتعرض 
لتفصيل أسباب الخصومة » فإنا طوية وكثيرة لا يستوعبها هذا الموجز » ولكني أريد 
أن أشبر إلى آنا هي التي دفعت أصحاب الرأي للحط على أصحاب الحديث » وأصحاب” 
الحديث للحط على أهل الرأي » وأخذ كل فريق هنم ينتصر لآرائه بكل ما لديهمنوسائل» 
حتى ولو كانت هذه الوسائل محائبة للحقيقة » وبعيدة عن الصواب . 

ولقد كان أصحاب الرأي على جانب من قوة البحث والنظر ٠‏ وكانوا أصحاب 
حجاج ولسن » وأهل شغاب وجدل ؛ فأسرفوا في الطعن على أهل الحديث وأؤتهم » والحط 
من قدرم وقيمتهم » مما دقع أهل الحديث لأن بقفوا في وجېېم » وبردوا| على سُبهم » 
وينتصروالمبدتهم . 

فاحتدم اللاف » واستمر التزاع » وظبرت العصبيات » وكا أن أهل الرأي كانفهم 
المتعصب المتغالي » وال جدلي المعائد » كذلك كان بو جد بين أهل الحديث من بتصف بده 
الصفات » وإن لم يصل في غلوه إلى ما وصل اليه الفريق الاول . 

وهذه الحدة وإن كانت قد فترت بعد أن صنف الشافعي رضي الله عنه رسالته إلا 
أن 1 ثارها ما زالت باقية » والعصييات بين المذاهب لا زالت قائة .. 

ولو ذهبت أذكر أفراد المتغالين ‏ ومذاهبم »وأسرد سبممم و مرجم - م نكلاالفريقين . 
لأطنبت . ففي الول اجتزاء عن البحر » وي اليسير ما بغي عن ألم الغفير . 

فإن كل من أنصف لو مع قول الكر خي « إن كل حديث يالف قول أي حنيفة 
فبو إما أن مكون منسوخاً أو مؤولاً » . 

أو قول حافظ الدين البزدوي ( م ۷٠٠١‏ ) في كتابه كشف الأسرار ( شرح المنار ) 
۷/١‏ - معللا لقول تمد بن السن الشيباني « لا يستقم الحديث إلا بالرأي » - فإن إمحدث 
غير الفقيه يغلط كثير] » فقد روي عن تمد بن [ماعيل صاحب الصحيح أنه استفتي في 
صبيين شربا لبن شاة » فأفتى بثبوت الرمة بينها » وأخرج من بخارى ١‏ إذ الأختيةتتبع 
الأمية والبييمية لا تصلح آم للآدمي ‏ لما وسعه إلا أن يصفمم بالعصبية والإجحاف » 
والغلو والا نخراف . 

وش در أستاذي فضيلة الشيخ عبد الغني عبد اخالق إذ قال في مقدمته لصحيح = 


-وم؛- 
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= البخار يمعقبا على هذه الفرية الي نسبت للبخاري بقوله : فتلكفريةعلى البخار ي حقيرة ؛ 
ما أنزل الله بها من سلطان » ولم يقم على صحتا أدني شبه أو برهان » وهي - فضلاً عن 
كوتها أضعف من الضعف » وأسخف من السخف _ لا ملك سامعبا المنصف » وقارؤها 
اتلس » إلا أن يقطع بكذبا » ويسخر من راويها ومدونها » ويترحمعلى الطائيإذيقول: 


على آنا الأيام قد صرن كبا عجائب » حت ليس فما عجائب 

ويتمثل قول المتني : 

وهبني قلت : هذا الصبح ليل ؛ أنعمى العا مون عن الضياء ?! 
آھ ص ولا . 


و كذلك يقال بالنسية للطاعنين على أهل الرأي من أدل الحديث كالخطيب البغدادي 
حبن أمرف في الطعن على أي حنيفة في كتابه « تاريخ بغداد » والنساثي حين ضعف أب 
حنيفة في كتابه « الضعفاء والمترو كين » وأمرف في الكلام على أصحابه » وغيره عن 
وصف بالعصبية والإفراط » دون حاجة للتفصيل في ذكر أساجمم » ومواطن طعتيم؛لأننا 
لسنا في حال الاستقصاء » ونا تضرب الأمثال فقط ليتضح المقال ؛ وإن كل إنسان يؤخذ 
منه وبرت عليه إلا صاحب العصمة عليه أفضل الصلاة والسلام . 

فم يكن الغزالي إذن أول من تكلم في هذا الباب » وإغا كان واحدآمن أفر |دمدر سة 
كثر أفرادها » وتعدەت ماخذها . 

؟ - إن الغزالي - رضي الله عنه - عندما صنف « المنخول » إنا كان يصنف آراء 
استاذه إمام الحرمين ويدونا » ويجمع تعليقاته وبر قبا » دون أن يزيد فيا » أو ينقص 
ما » يا ذكر ذلك في آخر الكتاب . 

ولقد كان إمام الحرمين من المتمسكين يذهب الشافعي رضي الله عنه » المعتقدين 
- ككل مذهي مخلص - أن مذهيه هو المذهب الذي يحب أن يتبع دون سائر المذاهب » 
وأن على كل مسل أن يقلده دون غيره من الأثة » ولذلك صنف ڪتابه مغيث اللق في 
ترجبح القول الق ( ط المطبعة المصرية بالقاهرة ٠۹۳٤‏ ) - رجح فيه مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وذكر فيه بعض المسائل الخلافية التي يظبر فيا مذهب أي حنيفةغيرمقبول 
عند الخاصة والعامة ¢ بالنسىة ذهب الشافعي فےا ١‏ 

فكان الغزالي في كتابه المنخول . متأثرأ] دآراء استاذه إمام الحرمين تأثرأ تاماً » بحيث 
لم يحد أي حرج من ذكر معظم فقرات مغيث الاق في هذا الفصل الذي ذكره لترجيح 


مذهب الشافعى وتقدعه . E‏ 
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سے ولقد صاف الشيخ زاهد الكوثري رحه الله كتاماً سماه « إحقاق الحق بإبطالالباطل 
في مغيث الخلق » بلغ فيه من التعصب مالم يبلغه إمام الهرمين والغزالي فأسرف في الطعن 
عليها بل وصل به التعصب إلى أن طعن في نسب الشافعي نفسه » علماً بأن نسب الشافعي 
أوضح من أن يقام عليه دليل » وأبعد من أن يشفى لحاقد منه غليل » ولثن صدق قول 
البديع الممزالي - 
تريد على مكارمنا دللا * متى احتاج النبار الى دليل ?! 
- على شيء - لصدق على نسب الشافعي . 
ولقد كان الشبخ الكوثري يقول عن نفسه « متعصب رمي #تعصب » عندما يكلم 
في شأن إحقاق الحق . 
والب بالنسة لهذا الكتاب أن الرد الذي فيه بالنسبة للمسائل الفرعية » يصلح أن 
يكون رهآ على المسائل الفرعية التي ذكرها الغزالي في هذا الفضلء فلبرجع اليه منأر اد . 
وعلى فرض أن ما ذكره الغزالي هنا کان معتقد] له ككل هذهي م قلت نفاً » 
فإن كتاب المنخول يثل طورآ من أطوار الغزالي التي تنقل فيها » ولقد صنفه في بداية 
حياته العلمية » وقبل أن تنضج أفكاره » وتستقر آراؤه » ولذلك نجده في المستصفي 
يعرض عن كثير ما اختاره هنا في المنخول ‏ ما ذكرن في مقدمة التحقيق ‏ فف يأخريات 
حياته العلمية » وبعد أن اتضحت أمامه الحقائق » واستقرتيهالآراء » ونضجتالأفكار» 
وحدناه يقف موقف العدل بالنسية إلى جميع المذاهب » يحترمبا » ويحترم آراءها وأئتها » 
دون الطعن علهم أو الحط من رتبهم » وإن كتابه المستصفى لو أكبر شاهد على ذلك . 
وقد صنفه بعد المتخول بأمد غير يسير . 
وإن كتابه إحباء علوم الدين لهو الدليل الثاني الذي بو كد هذه الحقيقة ويد ما( )١‏ . 
وكل هذا بدلنا على أن الغزالي قد أعرض سما ذكره هنا في الخو لكا شبد بذلكالشيخ 
زاهد الكوثري رجه الله إذ قال في إحقاق الحق « ولقد رجع الغزالي عن رأ في أي 
حنيفة في آخر حياته » . 
وإني لأسأل الله تعالى أن يلم المنصفين من سيقرؤن هذا الفصل أن لا يتأثروا بباح 


)١(‏ إقرأ ما نقلناه من نصوص عن الاحياء في المقدمة » والقي قدل على هكانة أي 
حنيغة عنده . 
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حذكره الغز اليفيه بالنسبة لأبي حنيفة ومذهيه » وأن يتعلمو| منه الإخلاص » حيث برون. 

رجوعه عنه في آآخر حياته » فإن الرجوع إلى الحق فضية لا بد ركبا إلا المنصفون . 

رحم الله أبا حنيفة » وإمام الحرمين » والغزالي » والكوثري » فإم ما أرادوا فيد 
كتبوه إلا إحقاق التق وإظباره » وإبطال الباطل وإنكاره : وهذا دأب كل ماص » 
يعمل وا يعتقده أبتغاء مرضاة الله تعالى ورضو أنه . 

هذا ولقد قامت في هذه الأيام فئة |تخذت من مثل هذه الأمور ذريعة لنشر باطلبا 
وزيفبا » وإفشاء ضغائنها وحقدها » فحملت أعباه الدعوة إلى اللامذهبية» زاعمة أنها تريد. 
اروج من مثل هذه الامور . 

فأخذن تنتقص الأثة الاعلام وتثابهم » وتسخر من المذاهب الفقبية المعتبرة وتزدري. 
أتباعبا وتحقرم . تاركة وراء ظبرها مجتمعاً بتخبط في متاهات اللجاهلية الطافية » ويئن من 
وطأة امخططات الإلحادية الباغية » وكأنما لم تكلف في هذه الحباة إلا الطمن في الأنممة ه. 
والسخرية منم » جزاء لما قدموه من بذل وتضحمات بواسطتا عرفت هذه الفئة أن هذا 
الكون ربا يجب علا أن تعبده » ون هذه الحياة دستورآ قوي يجب عليها أن تلتزمه » 
إذ لولا أولئك الأثة الأعلام وتضحياتم » لاندرست من الرسالة معا لما » وخبت في هذه 
الظلمات مشاعلبها . 

تباً هما » وخاب سعيها » فإنها لو علمت ثرة دعوتما وحقيقة أمرها » لعلمث أنها ترود 
القضاء على المذاهب الأربعة . لتنشىء جمس مائة ملبون مذهب في الإسلام ولتجءل ااناس 
إلى الإلاد أقرب متم الى الإعان . 

وما أصدق كلمة الكوثري في مقالاته « اللامذهبية قنطرة اللادينية » . 

فلحذر المسلمون من مثل هذه الفرقة » الي ضلت مبلا » وتاهت عن رشدها . 

وليعلموا أننا لا نتهاهم عن الاجتاد الا إذا لم سلغوا رتبته» أما إذا بلغوها؛وخاضو|< 
غمارها » فلا عليهم » إذا كان الحق بحانبهم » أن يدعوا الشافعي نفسه لتقليدم » فإنه هوق 
القائل : « ما جادلت أحد] إلا وأحبيت أن يظبر الله الحق على لسانه » . 

ولم يكن هو وأسلافه كأني حنيفة » ومالك , عن بتشرون تقليد الناس هم . 

ولقد قال المزني في مقدمة مختصره : « اختصرت هذا من كلام الشافعى من معنىقوله» 
مع إعلامية هبه عن تقليده وتقليد غيره ». ٠‏ = 
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:ت إلا ننا - وقد بطأت بنا هممنا » وقصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقو لنا ‏ لمتجد 
بد مى التقليد لأحد أو ليك الأثمة الغلصين » لنلقى الله دون أن نفتري على شريعته بجبلناء 
فتتجعل حر امبا حلالاً » وحلالها حراماً » وتكون کمن قال اللهفهم « ولا تقولوا للا تصف 
الست الكذب هذا حلال وهذآا حرام لتفتروا على أئله الكذب » إن الذين بقترو ن على الله 
“الكذب لا يفلحوث » . 

ونحن لسنا نعجب من رجل يدعي الاحتباد ويحث عليه » إذ هي دعوى ؛ مفتوحة 
أبوابها » ومعروفة سيلبا » وما من رجل إلا ويتمنى الوصول إليها » لا سيا وأن الأمة 
أنفسهم أمروا بها » وحثوا عليها » إن كان الإنسان على مقدرة من ولوج مضايقبا » 
.والتقاط دررها . 

ولكن العجب من ورأق » لا يجيد من العلوم إلا النظر في فبارس الحديث » دون 
أن يعرف معائيها » أو يدرك مراميها » مع جبل مطبق بأصول الفقه وقواعده »> وحماية 
تامة عن آثاره وحقائقه » دون #بيز بین قطع وظن » وتعمي و إطلاق › و تخصيص وتقييد» 
ودون معرفة بأسط قواعد الاغة ؛ ومع ذلك ينسب نفسه للاجتباد المطلق » وبأ الناس 
باتباع باطله » والإعراض عن تقليد أمثال أني حنيفة والشافعي رضي الله عنم أجعين » 
إذم على زمه الباطل لا يصلحون للتقليد . وبأتي مع ذلك بمضحكات - دونہا ما أتى به 
مسيلمة حين حاول معار ضبة القرآن - من تليل حرام وترم حلال » مفترياً على دينالله؛ 
وهادماً لأسه وقاعدته . 
ويستميتون في سبيل نصرته . وأن الباطل لن بنتصر وإن رجحت كفته - على أنهاليست 
راجحة - وكثر أثباعه ؛ على أنهم قلة . 

فإن للحق ضياء بر الأبصار » ويبتك الظلهات » ويكشف الأباطيل مها تبرقعت 
واستئرت . 

وما أصدق قول الله تعالى ؛ ( قل جاء الحق وزهق الباطل»إن الباطل كان زهوقاً) . 

وفقنا الله لخدمة دينه » ونصرة رسالته » وعصمنا عن الزلل » وهدانا إل الصواب 
في القول والعمل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . = 


س4 


بهم عن تقليد إمام » واتباع قدوة » إذ کے العقول القاصرة الذاهلة 
عن مآخذ اللشرع عال . 

وتخير أطيب المذاهب » وأسبل المطالب بالتقاط 2١‏ الأخف والاهون 
من مذهب كل ذي مذهب 5-7 عال لأمرئ 8 

امرهما : 
فينسل عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأثمة في 
آحاد القراعد ا علا آل 5 

واررصر : 

أن اتباع الأفضل متحتم » وإذا اعتقد تقدم واحد ؛ تعين عله 
اتباعه 4 وترك ماعداه 5 

وتخير المذاهب بجر لا عالة إلى إتباع الفاضل تارة والمفضول أخرى 
ولا مبالاة بقول من أثبت الخيرة في الأحكام »> تلقيا من تصورب 
الجهدين » على ماذكرنا فساده . 


أن من وجب عليه تقليد إمام ؛ لم يتعين عليه تقليد واحد من 
الصحاية » كأبى بكر وتمر رضي الله عنها » بل لا يسوغ له ذلك . 


. في الأصل و < بالالتقاط . ولعلا تحرف من‌النساخ . والمثبت هو الصواب‎ )١( 
زيادة ؤدتبا من هامش الأصل وليست في الاصل ولا = . قال في الهامش‎ 6 
. الظاهر سقط لفظ عليا من الناسخ » اه‎ « 


4و 


إذ الوقائع | شى » وهى لكثرتها لا ضط لها . 

والمنقول عن هذه الأمة مذها ؛ وقائدع عصورة لا تفي جميع 
الوقائع » وذلك جوج المقلد إلى اتباع إمام آخر © فيقلد نهدا باحثا » 
3 لأصول الشريعة » هنما على فروعها . 

وأما الصحابة لم يكثر نهم » ولم بطل في الفروع نظرهم + ولس 
هذا منا طعنا فيم » ولا تشبيا بالطعن . 

فإنهم استغلوا بتقعيد القراعد » وخ.ظ أركان الشريعة › وتأسس 
كلياها . 

ول بصوروا المسائل تقديراً » وم وبوا الابواب تطويلا وتكثيراً » 
ولكهم كانوا يحون عن الوقائع مكتفين ما 

ثم انقلبت الامور إذ تكررت العصور » وتقاصرت الحمم » وتبدلت 
السير والشم » فافتقر الأثمة إلى تقدير المسائل » وتصوير الوقائع قبل 
وقرعبا » لسہل على الطالبين أخذها عن قرب ©» من غير معاناة 


لعامسد . 

هذه مقدمة الباب . 

ا ملك اررول مى السالك ا موعورة : 

في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عه على مذهب سائر التاحاين 
من الأثة » كأبي حنفة » ومالك » ومن عداهم . 


إن الشافعي رضي الله عنه تأخر عم » وتصرف | في مذاههم بعد 


أن نظموها 6 ورتوا صورها ومذبرها 5 


(۱) في ح ناخلا . 


ه48 ل 


-- ۲ 


--=¬ ۲ 


وات حشفة تزف حمام ذهنه في تصوير المسائل » وتقعيد المذاهب » 
فكثر خطه لذلك . 

وكذلك بقع اا الور 

ولذلك استكنف أبو بوسف "١‏ 2 ومحمد١"‏ من أتباعه » في ثلثي 
مذهبه » لما رأوا فيه من حكثرة البط »2 والتخليط » والتورط في 
المناقفات . 

وصرف الشافعي رضى الله عنه ذهنه إلى انتخاب المذاهب » وتقدم 
الأظبر فالأظبر » وأقدم عليه بقريحة وقادة » وفطنة منقادة » وعقل 
ثبت » ورأي صائب » بعد الاستظهار بعلم الأصول » والاستمداد من 
جملة أركان النظر في المعقول والمنقول 

فيستبان على القطع أنه أبعد عن الزال واططأ من اشتغل بالتمبيد » 
وتشوش الأمر عليه في روم التأسس والتقعيد . 

وعلى ابمل إذا قدم مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي بكر رضي الله 
عله » لتأخره وسّدة اعتنائه بالنخل » فاعتبار التأخير في نسبة الشافعى 
رضي الله عنه إلى أبي حشيفة رحمه الله » ومن قله - أبن وأوضع . 

فان قيل : فلو تبين بعده ناحل » فعينوا أتباغه » إِذ جعلم 
للتأخير أثراً ظاهراً . 


)١(‏ هو الإمام أبو بو سف القاضي يعقوب بن أبرأهم بن حبيب بن خنيس بن سعد 
ابن بحير بن معاوية الأنصاري » صاحب أي حنيفة » ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المبدي 
واهادي وأأرشيد » مات ببغدآن سنة اثنتينو مانينومائة . ( تاج التراجم ص ١م‏ - مناقب 
الامام أي حنيفة وصاحبيه للذهي ص ۷ب ) . 


(؟) راجع ترجته في ص ۲۱۰ . 


- 7 ل 


فلا 9 هذا ما نعتقده » ولا مداحاة فى عم الأعول / عند استئار 1۹۳ 2 
مسالك العقرل » إلا أنه بعد لم يتفق من يساويه في منصب الاحتهاد 


ان يقرب . 


فان قيل : فا قول ف ابن سر وعم (5) » ومن بعده كالقفال 9 م 
وغيره من الأثة ؟ 
قلا : مؤلاء كثرت تصرفاتهم ف مذهب الشافعي رضي أل عنه 
استنباطاً وتخريحاً » وقلت اختاراتهم » ثم لم يستمدوا من عم الأصول 
.وكان الشافعي رضي الله عنه أعرف الخلقة به » فلا يقدم مهبم على 
مہ-4 5 


السلك الثالى : 


ان نقول : إما يؤتى الناظر إذا فسد نظره لأحد أعرين 
نا احلا آمل من الأضول ١‏ 
أو لاساءة نظر في التفردع . 
ولا خلل في أصول مذهب الشافعي » وقد كان أعرف الناس س يعلم 
الأصرل » وهو أول من صنف في هذا العم » وقد حافظ على أصول 
الشريعة كلها » فقبل الإجماع » ولم بفعل كالنظام (؟) إذا أنكره 
)١(‏ في <-أم. 
(؟) راجع ترجته في ص ۲۲۵ . 
(+) هو الامام عمد بن علي بن إعاعيل القفال الكبير » الشاي » أحد آم الدهر » 
ذو الماع الواسع في العلوم » كان إماماً في التفسير » والحديث » والكلام » والاأصول » 


-والفروع ¢ واللغة »> والشعر ۾ کان إمام عصرهة عا وراه الثير للشافعييثن ۾ ت سنة مس 
و ستن وثلائائة بالشاش ) طيقات الشافعية r‏ 


۰ - شذرات الذهب |٣‏ ١ه‏ ب طبقات 
العيادي ص ۲ ٩‏ - العبر ؟/م مم - النحومالراهرة ١/۲‏ ۹ ۔ وفات الاعيان م/م ») 
)٤(‏ راحع ترجته في ص ۲٣۳۹‏ . 


الاو - المنخول - بام 


۳ - ب 


وقبل الأخبار الآحاد » ولم يفعل كالروافض ١‏ إذ ردوها ‏ . 

وقبل القئاس وخالف أصحاب الظواهر . 

وهذه أصول مآاخد الشربعة * 

ثم أحسن نظره في ترتدب الأدلة . 

فقدم النصوص على المقايس »© وأخبار الآحاد عليها | » وقدم معظم 
الظواهر التي ظهر فا مقصد العموم وسلك فيا نحا مستقيماً » ومسلكاً 
قرياً » اعترف له كل أصولى بالق والفضل . 

ثم أحسن نظره ف الفرع » وليه لأهر بن عظيمين : 

أحدها : تقد القراعد الكلبة » على الأقسة الإزئية ‏ واذلك 
أوجب القتل بالمثقل » خيفة انتهاضه ذريعة إلى إهدار الدماء - في" 
نفيه إبطال قاعدة القصاص . 

والثاني : أن النحجز عن القاس في مظان التعيدات . 

وأئت د من القاس ٤‏ وهر الاق ما فی اء له > كالحاق 
الأمة بالعبد في f>‏ السرابة » وعليه بني تعبين لفظة التتكبير » والمنع من 
العدول الى ترحة الفاتحة عند العجز » لإطلان خاصية الإعجاز » ولم يفعل 
ذلك في التكمير عند العجز » إذ لا إعحاز فيه . 

وعدن لفظ التزويج » والإنكاح » في النكاح » لكثرة التعبدات > 
والق بها ترحتها لكل لسان » لاما كانت في معناها ٠‏ 


وائفم إلى حسن نظره ¢ دک قبمه ¢ وثقاء قر نحنّه 4 وما حص ره 


. ۲٤۲ راجع اروافض ص‎ )١( 
(؟) في الأصل و < ردوه.‎ 0 
) 


. في الاصل و < . وقي فيه » ولا معنى للواو » ولعاما من زيادات النساخ‎ (e 


— A — 


من فطنته التى لا تححد » ولا يتارى7' فا" » حتى كان محفظ القرآل 
بدي هارون الرشد 9 3 ولسنأ / الإطناب فى نظر به 6 ولا لاله على 
حسن مذهيه في آحاد المسائل » ولكنا أومانا الى الكلات » لستبان به 
رعدهة عن الزلل 5 

فان قيل : دعم أنه أجرى القماس ف مظانه > 4ا باله حسم القياس 
£ إزالة النحاسة 4 وإخراج القم فى الزكوات»وهي من مظان اعقو لات ؟ 

قلنا : التفت في إزالة النحاسة على سير الصحابة » علا منه بأنهم قط 
على تفن أحواهم ت جنا E U Ea E ERS‏ 
منه إلى أن الماء القليل » إذا لاقى النجاسة » نجس » فهو خارج عن 
الاس من هذا الوحه : 

ومسلكه فى مسألة الأبدال ذكرناه فى تاب التأويل 2» وهو 
ما برتضه کل عصل 3 

ولسنا لاخرض في آحاد المسائل » فذاك من الفقه . 

ولا تدعى عصمة الشافعى 8 ولكنا نرحح مذهه 6 لأنه أبعد عن 
الزلل من غيره 5 


الاك اثالث : 


أن نستثمر مذاهب الأمة » لنتبين تقدم الشافعي على القطع . 


() من < . والأصل لا يتارى بالدال . 
6 في الأصل و < فيه . 
(+) لفظة الرشيد ساقطة من < . 


- 4 - 
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فأما مالك رحمه الله » فقد استرسل على المصالح استرسالاً جره إلى 
قنل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها 9" . 

والى القئل في التعزير 29 . 

والضرب بحرد الهم " . 

الى غيره | مما أومأنا اليه في أثناء الكتاب . 

ورأى أيضا تقد سمل أهل المدينة على أحاديث الرسول عليه السلام » 
وقد نبنا عليه 

وأما 1 حنفة رحمه الله » فقد قلب الشريعة ظبراً لطن » وشوش 
مسلکہا » وغير نظامها . 

فإنا نعم أن جلة ما ينطوي عليه الشرع ينقسم الي : 

استحثاث على مكارم الأخلاق . 

وزجر عن الفواحش والكبائر . 

وإباحة قغني عن الجرائر » وتعين على امتثال الاوامر . 

وهي بمحموعبا تنقسم الى : 

تعبدات » ومعاملات » وعقوبات . 

فلينظر العاقل المنصف في مسلكه فيا . 

فأما العبادات فأركانها : الصلاة » والزكاة » والصوم » والج . 

ولا خفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة » والقول في تفاصهيطول» 
وثرة خبطه بسن" فيا عاد اليه أقل الصلاة عنده . 

. لتقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك‎ +٠٤١ راجع ص‎ )١( 

(؟) راجع ص ٠٠٤‏ تعليق ؛ أيضاً . 

(») راحع ص ۳۹۰ تعليق ٩‏ . 


— 0+٠ — 


وإذا عرض أقل صلاته على كل عامي جلف ؛ كاع ''' وامتنع عن 
اتناعه » فإن من انغمس في مستنقع نبذ » فخرج في جلد كلبمدبوغ » 
ول ينو » وحرم بالصلاة مبدلاً صغة التكبير بترحته تركاً أو هنديا » 
ويقتصر من قراءة القرآن على ترحة قوله تعالى : ( مدهامتان ) "+ ثم 
بترك الركوع » وينقر نقرتين ولا قعود بيا > ولا يقرأ | التشهد » ثم 
حدث عمداً في آخر صلاته بدل التسلم » ولو انفلتت منه » بأن سبقه 
الحدث » بعد الوضوء في أثناء صلاته » ويحدث بعدة عمداً ؛ فإنه 
لم يكن قاصدآً في حدثه الأول - تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دن » آٺ مثل هذه الصلاة 
لا ببعث الله لها نيا » وما بعث عمد بن عبد الله بلقم لدعاء الناس اليها” "م 
وهي "“ قطب الإسلام وتماد الدين . 

وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب » فبي الصلاة التي بعث لا 
الني » وماعداها آداب وسان . 

وأما الصوم » فقد استأصل ركنه » حيث رده الى نصفه ولم يشرط 
تقدم النية عليه . 

وآما الزكاة فقد قذى فما بأنها على التراخي » فيجوز التأخير » وإن 
كانت الاحة ماسة » وأعين المسا كبن مثدة . 

ثم قال : لو مات قبل أدائما تسقط بوته . وكان قد جاز له التأخير . 

وهل هذا إلا إبطال غرض الشرع فق مزافاة :فرض الا كن ؟ 

ثم عكس هذا في المج الذي لا ترط به حاجة ملم » وزعم أنه 
على الفور . 


) 
(؟) الآية > من سورة الرحن . 
(r)‏ في الأصل و < اليه وهو . والمثبت من مغيث الق ص ۷ء . 


اال ؤءوثة — 
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هوادب 


ا 


فهذا صنيعه في العيادات . 

فأما | العقوبات » فقد أبطل مقاصدها » وخرم أصولها وقواعدها . 

فإن ما رام الشرع عصمته » الدماء » والفروج » والاموال . وقد 
هدم قاعدة القصاص بالقتل بالمثقل »2 فد التخنيق » والتغريق » والقتل 
بأنواع المثقلات ‏ ذريعة إلى درء القصاص ٠,‏ 

ثم زاد عليه حتى ناكر الس والبدية وقال : لم يقصد تله » وهو 
سنه حمل . 

وللت شعري كيف يحد العاقل من نفسه أن بعتقد مثل ذلك 
تقليداً . لولا فرط الغباوة » وشدة الذلان . 

وأما الفروج »> فإنه مد ذرائع إسقاط الد بها » مثل الإجارة » 
ونكاح الأمبات » وزعم أنها دارئة لاحد . 

ومن يبغي البغاء برمسة كيف يعجز عن استئدارها ؟ ومن عذيرثنا 
من يفعل ذلك ؟ ۰ 

ثم يدقق نظره فيوجب الد في مسألة شهود الزوايا زاعماً أني تفطنت 
لدققة »> وهي انزحانهم في زنية واحدة على الزوابا » ثم قال : لو شهد 
أربعة عدول عله بالزنا وأقر مرة واحدة سقط الد عله , 

وأوجب الد في الوطء بالشية » إذا صادف أجنبية على فراشه ظا 
حليلته القدية | وآقل مراتب موجبات العقوبات » مامحض جريا » 
والذاهل الخطىء لا يوصف فعله بالتحريم . 

وأما الأموال » فإنه زعم أن الغصب فها مع أدفى تغبير ملك . 
فليغصب المنطة » وليطعنها فيملكما . ٠‏ 

وأخذ ينكاس فرقاً بين غاصب النديل بشقه طولاً أو عرضا . 


ل لآ وهم له 


ودا بعد الدترقة فى الأموال الرطة » وفيا ينهم اليا وإن م تكن 
رطة » حتى قال : لو سرق إناء من ذهب » وفيه رطوبة نقطة منالماء . 
قلا حد عليه . 

ومن ا يشيد عليه حسه على اور أن الصحابة رضي لله عنهم > 
لو رفعت الهم هذه الواقعة ؛ لطانوا لا بدرأون المد يسبب قطرة من 
الماء تفرض في الإناء ب فليأس من حسه وعقله . 

هذا صنيعه في العقوبات . 

ْم دقق نظره متكا على الاحتياط »© زاعا أنه لو شد على السارق 
بأنه مرق بقرة بضاء » وشد آخر بأنه سرق بقرة سوداء »> قال : 
أقطع به » لاحيال أن البقرة كانت مبرقشة الاون | من سواد وياص 
في [ نصفيا ١‏ ] فالناظر في © عل البياض ظنها بيضاء يجملتم! . 

ثم أردف جمبع قواعد الشريعة يأصل هدم په شرع مد ل قطء « 
حيث قال شود الزور إذا سْبدوا كاذبين على نكاح على زوجة الغير » 
وقضى به القاضي غا + غت ار الوه وان كارت جلا 
بالتزوير » وحرمت على الأول بينه وبين الله . 

هذا ترتب مذهيه » وها ذكرنا هذا المسلك » لأن ماقبك من 
المسالك يعسر على العوام در کہا » وهذا عا يفهم کل غر غي »> وکل 
بالغ واي . 

فلولا سدح الغماوة »> وقلة الدرابة » وتدرب القلوب على اتباع التقايد 
والمألوف ؛ الا اتبع مثل هذا الماصرف في الشرع من سلم دك 
من أن شد" نظره وعقله . 


. في الأصل و ح تصفية » وهو تحريف . والمئبت هو الصواب‎ )١( 
٠. (؟) فيح الى‎ 


دفوم - 


5ب 


۷ 


۷4 - ب 


ومن هذا اسْتد المطعن والمغمز من سلف الأئة [ فيه ] 2 إذ 
او برومه خرم الشرع » وهو الذي ألق به القاضي قوله في مسألة. 
المثقل » وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وإن لم بعلم | 
نقيضه ؛ فلاس من العقلاء »> وإن عهه فقد رام خرم الدين . 

وأما الشافعي [ رضي الله عنه " ] فقد رد عليه في هذه القواعد ». 
وأحسن ترتب النظر في الأصول على وجه لا ينكره إلا معائد . 

ولعل الناظر في هذا الفصل بظننا نتعصب لاشافعي » متذيظين على 
آبي حنيفة » لتطويلنا النفس في تقرير هذا الفصل . 

وهات » فلسنا فيه إلا منصفين ومقتصدين » مقتصرين على السير 
من الكثير » وحق كل متار فيه أركت ينصف ويراحع عقله » وينقض 
وات الإلف والتقليد عن قلبه » وستوفق الله تعالى في نظره » وبتأمل. 
هذه القراعد تأمل من يجوز الخطأ على ألي حنيفة » نازلا عن غاواله في 
التعصب له » ليتضح له على قرب ماادعناه » إن" استد نظره » ووقر 
الدن في صدره » وعرف مذاق الشرع وصدره »© ومااعتنى الشارع به. 
في تفاصيل أحواله . 

هذا تام القول في الككتاب » وهو تام | المنخول من تعلق الأصول ». 
بعد حذف الفضرل » وتحقيق كل مال عاهية العقول » مع الإقلاع عن. 
التطويل »© والتزام هافيه شُفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام 
اكر مين رحمه الله في تعاليقه »> من غير تبدييل ونؤبد في المعنى وتعليل » 
سوى تكاف في تهذيب كل كتاب بتقسم فصول » وتبويب أبواب » 
روما لتسبيل المطالعة عند مس الاجة إلى المراجعة » وا أعم بالصواب .. 


. < زيادة من‎ )١( 
. = (؟) زيادة من‎ 


(*) في الأصل و < وإن » والصواب حذف الواو » وإلا فليس لإن جواب . 
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ارارم 


وآ الأعافيت 

ب الأعلام 

٣‏ الفرق 

۽ _ الأعاث 

ه- الخطأ والصواب 


ال جح 0٠‏ لس 


3 
ابر مارت 


ا 
إبغ لي ثالثا امم 
أتنث رسول الله بل بحجر وروثة ٣۸۱‏ 
أرأيت لو قضمضت ۳۲۹ 2م 5غ 
أرأيت لو كان على أبيك دين ۳۲۹ 
إذا قعد الإمام فاقعدوا .#؛ 
الاستئذان ثلاثة » فان احيت ۲٠١‏ 
أصحابي كالنجوم 406 
أعر فس بالحلال واطرام معاذ 465٠‏ 
أغد با أنس على امرأة ه ذا فإن 
اعثوفت فارحبا ۱۹۰ ۱۹٩ ٤‏ 
أف رضم te)‏ 
إقتدوا بالذن من بعدي )۷٥ › )٥۰‏ 
أمرت أن أقاتل الناس ۷٣ي‏ 
أمرنا رسول اه ی ار لا تزع 
خفافنا ۲۷۹ 
أمسك إحداها ۱۸٩‏ 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ١845‏ 


أنا أزيد على السبعين ۲٠١‏ 
إنا معشر الانبياء لا نورث ه9١‏ 
إا الاعمال بالنيات 10۱ 
أهل النار كل حبار جظ ۲۸۹١‏ 
أما امرأة نتكحت بغير إذن ولها 
14° °16 فى 14 
ايا إهاب دب فقد طبر ١6١‏ 
أينقص الرطب اذا حف ۳۲۳۰۹۹٩۹۰‏ 
ایا أدر كتنى الصلاة تيممت ۳۸۹ 
: : 
بال قاماً ۲۸4 
باذا تحسم يا معاذ ( حديت معاذ ) 
OA ¢ FORTY!‏ 
بدأ الإسلام غريباً ۳٣۱۳‏ 
ت 
تجزي عنك ولا تجزي عن أحد سواك 
16 ۱17 


تحريها التكبير ۲۲١‏ 


دا 0¥ 5 


توضيء فإنها دم عرق 11م 
ثْ 
الب أحق بنفسها 1 


الب باشب حلد مانة والرجم ۲۸۱ 


3 
المج جباد ٣٣‏ 
الج والعمرة مفروضتان «م؛ 
3 
خذ من كل حالم ديناراً 0م 
خلق آدم على صورته ۲۸۷ 
خير القرون قرفي 474 
س 
سباني عل زمان تلف فيه 
رجلان ۳۱۳ 2 ؤم 
سأزيد على السبعين ۲٠١‏ 
ش 
الشيخ والشيخة إذا زينا ۹۷م 
الشبر مكذا هكذا مكذا بوب 
ص 
صلی بالناس في مرض مو ته قاعدا و؟) 
صاوا کا رأيتموفيأصلي ۲٠‏ 
صيوا عليه ذنوبا 0 ۲۲۱١‏ 


ص 
ضرب العقل على العاقلة م#؛4؛ 
ط 
الطعام بالطعام ٣٣ ٤۳٣۹ ۲ ۲۱١‏ 
ف 
فلا إذن (حديث الرطب ) ۰۹ 
معام 
في سائة الغم زكأة 1۸6 £ ۲+۸ 4 
FO +117‏ 
في عرامل الابل زكاة ۲۲۲ 
ف اريعين ساخ سام 1954 
فما سقت السماء العشر ۲٠١‏ 
3 
قلب ا)ؤمن بين اصبعين ۲۸۷ 
ك 
كان يأمر بالضرب بالتعال مم 
کان إذا وجد فحجوة نص ١54‏ 
كل ما يلك مس١‏ 
ل 
لعلنا أعجلناك إذا أقحطت ملم 
لٺ يتلىء بطن أحدم قحا بريه 


1*۰ 


-دمءهة 29 


م 
ما آتقمت المد على رجل فات ( قول 
على ) ۳A‏ 
ما بالنا نقصر وقد أتمنا ١0م‏ 
ملكت نفسى فاختاري هخ 4852 
من أحيا ارذ ميتة فبي له 
الكل 
من شرب سکر ( قول علي ) ۳۹۸ 
من فسر القرآن برأيه ۳۲۸ 
من مس ذ كره فلمتوضاً 4۹ 
من ملك ذا رحم حرم عثق عليه ١85‏ 
الملء من الماء ٣١٣ > ”(١‏ 
ن 
نحن معاشر الأنباء لا نورث ٠۷١‏ » 
Yoo‏ 


نضر الله امرأ ۲۷۹ 


هه 
هل هو إلا بضعة منك 5؟؛ 
لا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام هلم » 
{TTF‏ 
لا تتوضئٌ بلماء المشمس ١4‏ 
لفن أن على ضلالة ٣٠٥‏ » 
ال ا 0ن 
لا صلاة لار المسحد إلا بالمسحد 6م١1‏ 
لا صيام لن لم يبيت ١84‏ 
لا نکاح إلا يولي ۳۹٤‏ . 


و 
الولد لافراش وللعاهر الححر ٠١١‏ 


ي 
بضع الخبار قدمه في النار ۲۸4 


- 044 = 


۲ - ابرعمرم الواررةٌ في صلب اللاتاب 


أ 
ابر اهم عليه السلا ۲۹۸ 
أبراهيم بن السري الزجاج ١/١‏ 
احد نْ حثيل 4# 
امد بن تمر بن مرج ۲۲٣١‏ 2 491 
الأخطل ١٠م‏ 
الإسفرابنى = الاستاذ 


CA هلات 62لا ري‎ c۲ 


CITY 21١١٠١6 CAC‏ 44م 
CFT CFF ¢ ۲‏ بلس 
ctor 245 CNY C۲‏ 
CY" < {Yo‏ 

أبو اسحق المروزي ,لام 

الإسكافي > ابو القامم 

أبو الاسود الدؤلي جر 

الاشعري = أبو الحسن 


الأشّعري = أبو مومى 


إهام الرمین = ا عوبني 
امرؤ التس ۸۷ 
الاوزاعى +۸٦‏ 
أو هريرة 459 2 ۷۰) 


ب 


الباقلاني = القاضي أبو بكر 

۳٤٥ بوره‎ 

الب ري ے أبو اسن 

أبو بكر الدقاق س عمد بن حعفر 

» م5١‎ 2 أو بحكر الصديق هوم‎ 
CFIA جوع باج‎ ° YY 
CEPI CEY FTA < اع‎ 
CLAY CN’ C{iVo ) {0 
٦ 

أبو بكر الصير في نا 

بلال و0 


3 
اباي = ابو على 


_- سے 
حرف التاء اشارة الى ترجة الع في الصفحة التي قكتب ايها والا ففي أول صفحةير فيا 


¬ ١إ‏ د 


ابن جريج ۲۷۷ 
أبو جبل ۲۷ 


4 
حاتم الأصم ٠۷١‏ 
الحارث الحاسي ه؛ 
اخسن البصري ۲۹۰ ۲۷۵ > ۷۰ )ت 
الحسن بن الحسين بن ابي هريرة ۲۲٣‏ 
أبو الحسن الأسْعري +27 678 >۳١‏ 
مه ¢ {or AFA IF‏ 
أبو امسن الكر خي = الكرخي 
الحسن بن عماره ۱۸۷ 
أبو الحسين البصري >۲١‏ 
أبو الحسين العنبري ١ه؛‏ 
حضرمي بن عامر ه١١‏ 
المي ۲۸ 
او 1 ب الاعمان بن ثابٹت 
4 
خالد بن الوليد 9م 2 ۳۹۷ 
خباب بن الأرث )٣٣‏ 
المتعمية ۳۲۳۹ ٠‏ 
د 


الدؤلي > ابو الاسود 


داود بن علي ro‏ 
الدقاق = د بن حعفر 

ر 
الزبير ۲۹۱ 15512 
الزجاج 00 ابرأاهيم بن السرىق 
الزهرى ۲۷۷ 
زید بن ابت 159 

س 
ابن مرج > أحمد بن مر 
سعد بن أبي وقاص 47٠‏ 
سعيد بن المسدب 618178 ۲۷۳ 
سفيان بن عة ۱۷۲ 
ساجان بن مومى ۲۷۷ 
ممديو به AY‏ »همل >5 2 ١15‏ 
ان سيرين ٩۱‏ 


س 
الشافعى = مد بن إدرس 


ص 
صفوان بن عسال ۲۷۹ 
الصير في = أبو بكر 


- 1۱ - 


ط | العنيري = أبو الحسين 


طلحة ۲۲٣‏ » 4ع ف 
ع فاطمة بنث ابي حبش 64م 
ET‏ الفراء ٠١4‏ 


عمد بن زمعة ه٠١‏ 

عبد الله بن الزبعری م.م 
عبد الله بن سعد Yo‏ 
عبد الله بن مر “ممع 


عبد الله بن عباس oY ۱٤۸‏ ¥114 


ق 


ان فورك بوم ۲۰۹ 


أبو القامم الإسكافي +م 
القافى ألو بكر الباقلاني اعم سس 


القامم بن سلام أبو عبيد ١7‏ 


CVF CVY E CEL CFA 


FVo¢CPTYAN¢ 1۲ 


CITY Ceo ¢ ١٠!" 


أبو عبد الله المغرلي >5٠‏ مه 


» ١ /ا!"1‎ 

عبد الملك بن الماحشون اوم co‏ 
عبيد الله بن السين = الكرخي 0 
5 عق = المعمر فت الى CAY‏ 
عمان بن عفان 114 {V*‏ 5 
عقسة بن هار YY ۲۰٢١‏ < 
علي بن أبي طالب c4 )۷۰ ›) ۳۹۸٤۲٥٦‏ 
أبو علي اطبائي 1° <14( CY Yoo‏ 
تمر بن الطاب ۲۱١‏ مومهم ,دوم Vo‏ < 
(Voc {0° C14 YY‏ ۹۸“ 

مرو بن العاص ۳٦٦‏ ء 
مرو بن عبيد التبمي ٠۷١‏ ويد 


۵۲ = 


“4 
c1۷ 
» 11/4 
۰۹4 
c۲۹ 
<Y 
< YoY 
ec 
“¥٦ 
cot 
cT 
FEA 


“1۳۱ 
<“ 1o 
<“ 1¥o 
۰“ ۹۲ 
c4 
10 
¢ YOR 
<Y 
26 
c1 
cT! 
< fo» 


۲4 
١4٠ 


Yoo 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


Fo‏ ووس 2 ENT PVA CTY‏ ال الا 
FAY CFYG‏ بسب CFAN‏ 4لي» كوه 2 مم2 «Ye‏ 
وو ) CFA CFT CTA CFAY CFA‏ [الا21» ¢{Ao‏ 


0 4145 6 19١5 216/5 CFAA CFAY 


يحزز امد لحي ۲۲۸ 


ان ماهد ح هد ئ أحمد 


CONT COI CONN »141١٠ 
2 1 CEY EYTY C14 


2111 CEFA 2 {Fo CEL 
۲٣۹ عمد ن أحمد ن عاهد‎ 
٠. 86 . » “#م1416» اهمع‎ CEN ¢ to 


١‏ شا 
{Yo CEVY C44 <0۹‏ | | عمد بن إدريس الشافعي >[١‏ 50 » 


CIYA‏ ١م24‏ مم24 ot‏ و 


¢“ 10° CI CIA >» ١ ٣٣۳۹ 'القاسالى‎ 
“171 €1 C10۹4 cor ٩۷ القفال‎ 
» لالار > كما‎ C1۷1 C16 ٥۰ القلانسى م4»‎ 
CYA CYA 2 7.٠.١ C۹۸ C۸ ف‎ 
¢ ه56‎ CTI CTIA CTI 8 


1 الكر خي مام 
كعب الاحبار Yr‏ 


CIN CAI ) ٠٠ الكعى‎ 


¢4 TV 2 الا‎ CTVY cC 
2” YAL CYA) CTV ) Yo 


¢ Pod (fo co ¢ T۹۲ 


۲ 1 ¢ ۴ ۳۲ ۳ 3 ۳4 ۲۲ 6 5 

0 3 $o 6 1 € ۸ ۸ 0 € 5 1١ 

الکمت ا بك ١‏ 4 ۳ دع ٤‏ ۷ ۲ 6 
2 و ال Feo ١‏ < باه ٤‏ ۱ 


مم CFVA‏ مرخ 2 CFAY‏ رس 2 
ماعز موس ووس {Fo CEFF‏ < 
مالك ن أنس الاصحي Cite Cir 10۰ CIA‏ “ه14 )2 CUNT‏ 


ne‏ الماخرل - عم 


CAA SLAY 2 هلا‎ CAY 
o4 CA CLAY ) 8 
)٩٩ ۲ 44٩ ) ۲۱۰ مد بن امسن‎ 

مد بن ١‏ سين = أبو مندور 
مد بن جرير الطبري ١٠م‏ 
عمد بن جعفر الدقاق ٤٣۰۹‏ ورم 
مد بن الطيب = القاضي أبو بكر 
ا روزي = أو اسحتی 
ان مسعود FYACYTATETAIEIEA‏ 
معأوية 159 
معقل بن سار {TY To‏ اكير 
معاذ بن جيل ۳o۸ ¢ F^)‏ ¢ 0۰( 
المعمر بن المتنى ١٠١‏ 
المغر بي = أبو عبد أ 
ابن ماحم ۳۹ 
ا متصور عمد بن الین و)) 
او مرمی الأشري Yoo‏ 
ن 
النظام فخ )اوعمج )ع AY CPTI‏ 
النعيان بن ثارت 4 حنيفة ا" 
ا CINI‏ لش فى 2180 
CIV 17° ¢10۹ 2) 6١‏ 


2 كلاا 2 ١م١2 يمل‎ C1۷۸ 


1A۲‏ ¢ “219 140 ¢ كهحز/ 
YI 2 °۹ CAA ©)‏ 
‘YY ¢CYYo CYY°‏ خا 
YAL € YAT YAY ¢ TY‏ € 
CFVY CFIA CFT 2)‏ 
ولا 2 FAO CPVY CFV‏ 4 
tT CEFA CTAR FAY‏ 
<o» Co FLAT VY)‏ 
0*4 
ابن نسار الانصاري ١6‏ 
أبو نواس الم 
التبروافي ۳٣۹‏ 
هّ 
هارون الرسْيد ووع 
ا هاشم الخبائي ۳۲ء ۱۱۹ 4١١8‏ 
CIFYTCIT+? C17‏ بعرت 
¢C\or ) 145‏ ومس 
و 
واثلة بن الاسقع FY‏ 
واصل بن عطاء ١٠‏ 
ي 


تعلى بن أمية YI‏ 


ا بوسف 4۹٦‏ 


~0) ¬” 


KE ۳‏ الذرفه 


1o الإباضة‎ 

٠٠٠١ الأزارقة‎ 

البراهمة ٣ر‏ 

البمية ۱۲۷ 

الحشوية 5249لا ۲ ۴۲4٣‏ 
النبلة عمسم 

Yo < اخرارج‎ 
(A (Yo الداوودية‎ 
١م الذمة‎ 

الروافض ۸ ۲۲۲۰ ت »ه20 )٩۸‏ 
الزيدية ٣۲١‏ 

السمتة ۳o0 < o»‏ ت 
السوفسطائية يم 


٣٠٣۲ الشعة‎ 


الظاهر بة =" الداوودية 

الفلاسفة هع 

الكر امية ۸ 

cP CFF 2 المعتزلة بم ¢ مز‎ 
AA CVY 2 "لا‎ 258 ¢ OR 
CITC CITY CIF 2 4۹ 
2 555 "خ١‎ » 4لا‎ ¢ Ie 
YAY 4 مو٠‎ 

المرحئة م١١‏ 

۴۲١ النجدات‎ 

التنصارى ؛,” »2 “اه 

الوعيدية م١‏ 


410۲ 29١ ¢ ۴۸۸ ¢ ٥ الود‎ 
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الصفحة الموضوع 
9+7 شبه المعتزلة في وحوب شكر المنعم . 
5 مسألة : لاحك قبل ودود الشمرع . 
و٠‏ القول في الاحكام التكامفية . 
۽ الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازآً ومنعا . 
٣٣‏ ذهب سيذنا ابو الحسن رحمه الله الى جواز تكليف ما لا يطاق 1 
م اختدار الغزالي استحالة التتكليف ما لا يطاق . 
؛م تذبيل على التكليف با لا يطاق . 
۸+ هسألة ؟ : تكليف السكران . 
f> 3‏ تكايف النامي والذاهل . 
وم × مسألة م : الكفار عخاطبون بفروع الشريعة . 
جم مسألة ۽ : المضطر الى الشىء » المكره عليه » يجوز أن يحكون. 
اطا ده . ۰ 
م باب الكلام في حقائق العاوم . 
يم الفصل الاول من الباب الاول في إثبات العم على متكريه . 
جم الفصل الثاني في حققه العم وحده. 
ج الفصل الثالث في تقاسيم العلوم . 
+ العل القديم » والعلم الحادث الحجمي والنظري . 
»۽ الفصل الرابع في ماهة العقل . 
ب الفصل الامس في مراتب العلوم » وهي عشرة مراةب . 
۸ العلوم لا تفاوت ذا بعد حصو ها 
»۽ الحواس على مرتبة واحدة » وقيل غير ذلك . 
ىع اماب الثاني : في مآخذ العلوم ومصادرها » وهي خمسة فصول .. 
وغ الفصل الاول في نقل المداهب . 


لازم سه 


الصفيحة 
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or 
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الموضوع 
الفصل الثاني في مرامم المتكلمين . 
مأخذ مسالك النظريات . 
الكلام على رؤية الله عند المعتؤلة . 
الفصل الثالث : في مواقف العلوم وجارها . 
الفصل الرابع : أدلة العقول . 
الفصل الخامس : فيا يستدرك بحص العقل دون السمع . 
مراتب السمعيات . 
کناب الان 
الفصل الاول في حده . 
تار في حدم . 
الفصل الثاني : في مراتب البان . 
ترتب الشافعي له » وهو المقالة الأولى . 
المقالة الثانية في ترتبه . 
المقالة الثالئة . 
الفصل الثالث : في تأخير البيان عن وقث الاحة . 
القول في اللغات » هل هي اصطلاحية أم توقيفية . 
مسألة : هل تنبت اللغة قياساً . 
مسألة : قسم المعتزلة الاسامي الى لغوية » ودينية » وشرعة . 
مسألة : اللغة تشتدل على الجاز والطقيقة . 
مسالة : القرآن يشتمل على الجاز . 
مسالة : الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة » ورأي اجمهور. 


= رام سه 


الصفحة الموضوع 


ب مسألة : صغة النفي بلا » إذا اتصلت باجنس لم تقاض الاجال ٠‏ 
وب باب : في مقدار من النحو ومعاني الحروف . 
۹ الكل ينقدم الى امم » وفعل وحرف . 
م الكلام على حرف الباء . وهل يفيك التبعيض أم لا . 
۸۳ الكلام على حرف الواو . 
4م مسالة المحدود في القذف . 
هم تحقيق مذهب الشافعي في الواو . « هامش » . 
۸٩‏ الكلام علي الفاء . 
۷ الكلام على دمع . 
۸۸ الكلام على حروف المعافي . 
هم الكلام على وما . 
۰ فصل : « أو » لاترديد , 
ده اى اه رار او ام 
وه فصل : الكلام على د هل » . 
۹۲ فصل : الكلام على «لو» » ودلولا» . 
بوه فصل : في الكلام على «ومن» . 
عو . الكلام على « عن » وأنها قد ترد اسما . 
٣ه‏ فصل : الكلام على « إلى . 
فصل : في الكلام على «على» . 
4ه فصل : في الكلام على دبلى» . 
فصل : في اكلام على« من . 


مل 6م - 


14 
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الموضوع 

فصل : في الكلام على «إذا» , 
فصل : في الكلام على «إذن» . 
فصل : في الكلام على «<تى». 
فصل : في الكلام على «مذ» . 

كنات الور وار 

إنكاد المعتزلة لأصل الكلام وإثباته علهم في الفصل الأول . 

الفرق بين الأمر والإرادة . 

مدال السيد الميرر اضرب عنده . 

الفصل الثاني : ف ود الكلام : 

الفصل الثالث : في أقسام الكلام . 

المسالة الاولى من مسائل الأمر : اختلفوا في مفبوم صرغته ومقتضاه. 
انختار أن مقتضى صيغة الأمر طلب جازم » والوجوب يتلقى من 

قريئة أخرى . 
المسالة الثانية : مطلق النهي مول على التحكرار » واختلفوا في 
مطاق الأمر . 

منع أقتضاء الأمر بالشيء الهي عن ضده ٠‏ 

الختار أن الفعلة الواحدة مفمومة قطعا » وما عداء متردد فيه . 

المسالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا يفهم من مطلق الأمر.. 
الختار أنه لو بادر وقع الموقع » ولو آخر توقفنا . ظ 

المسالة الرأبعة: الأمر بالشيء لايكون نيا عن ضدهءو كذا العكس.. 
المسالة الخامسة : الشريعة تشتمل على المباح : 

المسالة السادسة : الأمر بالشيء أمر لا يتم الواجب إلا به . 


ح .و لآن = 


الصفحة ْ الموضوع 


وو المسألة السابعة : الأمر بالشيء بشعر بوقوع المأمرر به عند الامتثال 
زا عن حبة الأمر . 

٠٠١‏ المسألة الثامئة : ال خلافالواجب» و كذا الواجب خلاف ا جائز. 

٠٠٠‏ السألة التاسعة : يرز الأمر خصلة من ثلاث خصال » مع تفويض 
التعبن إلى خيرة المكلف » خلافاً لأبي هاشم . 

.ج المسألة العاشرة : الأمر المطلق بأداء الصلاة لا بتلقى منه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت . 

ر۲٠‏ مسألة دو » : الصلاةتجب بأول الوقتعلى التوسع» ولا بعصي بالتأخير. 

55 مسألة «» : المأمور لا بعلم كونه مأموراً قبل التمكن . 

جر مسألة ومر» : عند المعتزة » الأمور مخرج عن حكونه مأموراً 
غالا 

1۲4 مسألة »١4«‏ : المعدوم مأمور على تقدير الوحود . 

۱۲۹ القول يي النواهي : 

دجو هسألة «و» : النبي مرل على فساد المنهي عنه . 

٠٠‏ مسألة «م» : إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها . وجب عليه اروج 
و انتحاءأقرب‌الطر ق »و الكلام على مسألةنفي الج حك و راجع ص۲۸۸٤‏ . 

. مسألة رم» : السحود بين يدي العم على قصد المشوع يحرم‎ ۳٠ 

.ج مسألة ري» : الأمر بعد الحظر » وعكسه . 

١م‏ مسألة بوه : إذا قال : ١‏ لا تلبس ثوب من هذه الثياب الثلاثة وأنت 
بالخار» صح . 


- 0۳١ ل‎ 


الموضوع 


1۳ 


فصل : ذما ها تستعمل فيه صرغة الأمر من وجوب»وندب»وارسادوغيرها 
وبرد الي أسرعة معان . 

باب بمان الواحب » والمندوب ؛والكرره » والحظور . 

حد المكروه واطلاف فيه . 


كتاب العمو م والخصوص 

مسألة »١«‏ : المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صبغة العموم . 

مخالفة الغز الى للجمبور في جع خمراء وصفراء وسكرى جع مؤنث سالم. 

الكلام على جمع التكسير . 

سسویه : كل امم لا تسمح العر ب فيه بصغة التكثير . فصيغة التقليل 
مول على التكثير , 

مسألة «؟» : لفظ المسامين صالح لاندر اج المساات تحته . العبيد 
يندرجون نحت لفظ المؤمنين . 

مسألة «م» : قال قائلون : لا يندرج الخاطب تحت مطل الطاب . 

مسالة «.» : امم الفرد إذا اتصل به الالف واللام اقتفى الاستفراق. 

مسالة «ه» : نكرة الوحدان ف النفي تشعر بالاستفراق . 

مسألة «» : قال الشافعي : الامم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين 
والقرء عم في جع سمياته . ش 

خلاف الغزالي لاشافعي في ذلك . 

مسألة ۷ : أقل الم عند الشافعي 

مسألة در : إذا قبل ارسول الله پل ا TT‏ 
ليعتق رقبة » فيختص ذلك ا : 


OYY -- 


الصفحة 
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الموضوع 

مسألة «ه» : إذا قبل لرسول الله يلم : أفطر فلان » فقال : ليعتق > 
يتعلق العثق يكل إفطار . 
قاعدة : حكابة الاحوال » إذا تطرق الها الاحتال الخ ... 

مسألة «دو9١١):‏ اللفظ الذي لا ستقل € إذا ورد في عيب حاص 5 فبو 
عتص ذه 9 

مسألة و١١):‏ عزي الى أبي حنيفةتجوبز إخراج السبيب عن مو م اللفظ . 

مسألة «۲ ١غ‏ : العام إذا دخله التخصيص كان اما في الباقي . 

القول في الاستثناء . 

الفصل الأول في حروفه » وأم الباب إلا » والكلام على أحكامه . 

الفصل الثافي : في شرائطه . 

الفصل الثالث : في اجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا 
تعقيها الاستثناء . 

الفصل الرابع : في بز الخاص عن الاستئناء . أي الفر ق بن التخصص 
AN,‏ 

كنات التأوبل 

الكلام على النص » وت-مية الشافعي الظاهر نصا . 

مسألة : لا يتمسك بالظوامر في العقليات . 

الكلام على المجمل . 


e۳ =‏ م 


الموضوع 


A 


۸٦ 
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فصل : في بان امح والمتشابه : 

مسالة : في آية الاستواء . 

مسالة 2٠١‏ : قالت المعتزلة : لا خصص عموم القرآن بأخبار الآحاد . 

مسالة («0» : تأويل الراوي اديت مقدم . 

مسالة «م» : زعم أبو حشيفة أن حمل المطلق على المقمد زبادة على النص» 
وهو نس . 

مناقضات أبي حشفة في المسألة . 

مسالة «ي» : قال عليه السلام : أيا امرأة تكحت بغير إذك ولها 
فنكاحها باطل » حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة » وإيطال هذا. 
التأويل بأربعة مسالك . 

مسالة «ه» : حمل أبو حنيفة قوله عليه السلام : لا صيام لمن لم يبت 
الصيام من الليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 

مسالة «» : قال عليه السلام : من ملك ذا رحم مخرم عتق عليه » 
فحمل هذا على الأب تخصصاً به . باطل . 

مسالة «۷» : قال عليه السلام لغيلان : امسك أربعاً وفارق سائرهن » 
حين اسلم على عشر نسوة . فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاج > 
وابطاله بأريعة مسالك . 

مسالة «م» : من تأويلاتهم لحديث غلان أنه نتكحبهن في ابتداء الاسلام 
في كفره . 1 
الرد على القافي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه ححة لنا . 

مسالة «و, : قال القاضى : كل تأويل تضمن الط عن المخصوص . 
فا ١‏ ش 

5ك 


الم فة 


1۹۳ 
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۱۹۸ 


1*4 


الموضوع 

تخيل أبو حنيفة سنك الاحة من قوله إا الصدقات فحوز الصرف لصف 
واحد » وهو باطل 5 

مسالة د.ى : قال تعالى : واعاموا آغا عنمت الآية . فمقتضاها صرف 
بعض لذوي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الاحة فهم . 

مسالة ,وى : قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكنا ) يقتضي مراعاة 
العدد » وقال أو حنرفة للا براعى » وهذا باطل 1 

مسالة CYP‏ : قال عليه السلام 5 في اربع ا ساة 5 فعبن الشافعي 
الشاة » ولم يقم بدها مكانما . والرد على من أبدها بالقبدة . 

مسالة »)١,‏ : حمل كلام الشارع على ما بلحقه بالغث عال » والكلام 
على الجر والنصب في ارجا في آية الوضوء . 

م أمكن 

مسالة وه١)»:‏ قال عليه السلام 9 فيا سقت الماء العشر الحخديث 8 فلا 
يتمسك يعمومه في وحوب الزكاة في كل مستنبت 5 

مسالة م 5 : المناهي ماما في العقود سمولة على الفساد . 

مسالة دباو : فى ساب عبارة المرأة في النكاح بدليل أعا امرأة . 


کناب الوم 

أقسام المفهوم » وإنكار ألي حنيفة له . 
الاحتحاج بالشافعي في اللغة . 

الاحتحاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي . 
الرد على آحاد الصور التي احتحوا بها للشافعي . 


س ون ون 
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الموضوع 

إنكاره لحديث أنا أز يد على السبعين مع العلم بأنه صحيح . 

دابل الشافعي على حجبة مفروم المفة . 

إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب . 

اختيار الغزالي ورأيه في مفبوم الصفة . 

دا قبل ببفهوم اللقب إذا احتف بالقراي . 

مسالة : قال الشافعي : خصص الرب الع الةالشقاق . وهذا مفېوم 
للا أقول به . 

شروط القول بالمفووم عند القائلين به ( هامش ) . 

اختبار الغزالي القول بالمفبوم في هذه اطالة » خلافاً للشافعي . 

مسالة : قك الشافعي في تعبين لفظ الاڪ ر بقوله عليه السلام : 
تحريما التكبير . 

مسالة : سىك أصحاينا بقوله عليه السلام : « صبواعله داق ماء » 
في مسألة إزالة النحاسة . 

مسالة : جوز ترك المفهوم بنص يضاده . 
القرل في أفعال رسول ان يلم . 

الكلام على عصمة الأننياء . 

إذا نقل عن رسول الله عليه السلام فعل . فل يتلقى منه f>‏ ؟ 

ليس التشبه بكل افعاله عليه السلام سنة » خلافاً لبعض اللحدثين . 

مسالة ر . فيا إذا نقل عنه فعلان عتلفان في حادثة واحدة . 

مسالة ر : إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة . ثم نقل 
فعل يناقضه . 


الام مه 


۲۲۸ هسالة رسن : امتمشاره عله السلام بالفعل يدل على أنه حق . 

۹ مسالة م؛» : تقرير رسول ات عليه السلام ملا على ذعل » وتر كه 
التكير عليه » مع فهمه الواقعة » يتمك به في جواز التقرير . 

. تقر بره الكافر لا متمسك فيه‎ e 


° في تقر بره المنافی حلاف . 


۱ اقول في سرع مى فنا 
كوف هل کان عليه الس.لام على شر بعة قل أن أو حي اليه 5 
جم قطع القاضي بأنه ما كان على شرعة ني . 
جسم رأي الشافعي في شربعة من قبانا . 
/ جم اختبار الغزالي أن لا رحوع الى دن أحد من الانبياء . 
Yo >‏ كات اررصاہے 
مم الباب الأول : في إثبات أن ابر المتواتريفيد العلم » وانكار السمنية . 
پم كتاأر الذزالى فى إفادة العلم ا 
.م عدم إفادة خبر الواحد للعلم » خلاماً لانظام . 
6م اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر . 
۲٤٣‏ ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل خر المعصوم عندثم . 
Yr‏ الاب الثالث : في شرائط التواتر . 
514 ا تقسم الاستاذ لاخر . 
to‏ الاب الرابع : في تُقسم الاحاد 9 


~~ oV ل‎ 


الصفحة الموضوع 

. ينقسم أخبر إلى ما يعلم صدقه » وما يعم كذيه‎ 0 ٥ 

5 عختار الغزالي في التقسيم . 

۷ بعلم كذب اير إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله . 
44 الاعتراص بقران رسول اث بم » وانشقاق القمر » ودخوله محكة 

صلدأً أم عنوة » والواب على ذلك . 

4 الاعنراض بالإقامة » والجواب عنه . 

. افر المتردد فيه » وهو حملة أخبار الآحاد‎ ٠١ 

۲ه القسم الثاني في أخبار الآحاد . وفيه خمسة أبواب . 

٣ه‏ اماب الأول : في أثبات كون خبر الواحد مفيداً للعمل » وذهببعض 

المحدثين الى أنه يفيد العم . 

۳ الادلة على وجوب العمل به . 

. الباب الثاني : في عددهم وصفتهم‎ ٥ 

. ذهب البائي إلى أنه لا يعمل إلا با ينقله رجلان » والرد عليه‎ ٠ 

بره مسالة »٠«‏ : الاسلام والعقل شرط بالاجماع بالراوي . 

۴۸ مسالة رم : المستور لا تقل روايته . 

۹ مسالة «م» : كل صورة من هذه الصور إِذا دل علها دليل قاطعقبات . 
٠‏ اماب الثالث في الجرح والتعديل وفه خمسة فصول . 

7 الفصل الاول : في العدد . 

. الفصل الثاني : في كيفية الجرح والتعديل‎ ۲١ 

+ الفصل الثالث : في التعديل بالفعل . 

. الفصل الرابع : في صفة المعدل والجارح‎ ٠ 


~~ OYA — 


“الصفحة الموضوع 

۲۹ الفصل الامس : في عدالة الصحابة رضي الله عنهم . 

+ ' الاب الرابع : فيا يعتمده الراوي » وفيه ثلائة فصول . 

. الفصل الاول : في شرط الشيخ والقارىء والمتحمل‎ ٣۷ 

.ودم الفصل الثاني : فى الاعتاد على الكتب . 

.بم الفصل الثالك : ف الإجازة . وفيه الكلام على المناولة . 

. الاب اخامس فها يقل من الاحاديث وما يرد‎ eyr 

جوم مسالة « : القول في المرا-.ل . 

٠ الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب‎ ۷٣ 

+ قال القاضي : وانختار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
الله ملق » أو أخبرني الثقه . قبل . 

كي N a‏ لقف 

۷۸ مسالة م ۳ : إذا قال الصحالي من السنة كذا . أو أمرنا يكذا . 

وام مسالة م عع أوجب الحدثون نقل ألفاظ رسول الله يله على و<هها . 

. مسالة ره » : إذا نقص الراوي سيا من الحديث‎ ۸٠ 

. مسالة روجع : القراءة الشادة المتضمنة لزيادة في القرآن . عردودة‎ ۲۸١ 

. مسالة « ۷ » إذا انفرد بعض الثقلة بزبادة في أصل الحديث‎ ۸٣ 

عمج مسالة « ۲۸ : قال أبو حنيفة أخبار الأحاد فيا تعم به البلوى مردوده 
ورد الخزالي عليه » والزامه بأشاء لا يقول ما . 

جيعد مسالة دوع :كلخير يشير لا ثبات صفةلاباري»بشعر ظاهر ممستحيل 
في العقل نظر . 

۷ تأويل حديث خلق ادم على صورته . 
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وقه أربعة وات 
الاب الأول : في إثيات الندخ على منكر يه » ودمان حقيقته . 
تعر يف الندخ 1 
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي . 
اباب الثاني : الناسخ 1 
قطع الغزالي بجراز نخ الكتاب بالسنة . 
لا ساط القياس على الكتاب بالنسخ . 
الباب الثالث : فيا يحرز أن ينسخ . 
ه_الة ١١‏ » : يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
مسالة « م : الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عله » لا تكرن. 
نسخا بالاتفاق . 
اماب الراددح : ف f>‏ المنسوخ : 
مسالة رم : من يلغم خير النسخ 
مالة « ٤‏ » : الاستنياط من المنسوخ ٠‏ 
كتاب ابر ماع 
وضه خسة أبواب 
الاب الاول : في إثيات كون الاجماع ححة . 
عتار الغزالي في إثيات ححمة الاأجماع 1 والاستدلال بالصرف ٠.‏ 


- of 


الصفسة الموضوع 


. الصورة الثائية من صور الاحماع » والثالثة‎ ۴٠۸ 
. هل ببكفر خارق الإجماع‎ ۹ 
الباب الثاني : في صفات أهل الاجماع . ولا تعوبل على وفاق العوام‎ ٠١ 
. وخلافهم‎ 
. استراط محمد بن حجري ثلاثة لا تعقاده‎ ۴۱ 
5: الاب الثالث : ف عددثم‎ ۳\۳ 
. ورم هسالة : في الجاع أهل المدينة » وتحقيق مذهب مالك‎ 
. اليماب الرابع : في شرائط الاجماع‎ ۳۱٦ 
. ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض‎ ۷ 
. قل ومن شروطه أن يبوحوا به » أو يحكتيره‎ ٨۸ 
. الاجاع االسكوتي : قال الشافعي في ال+ديد لا ينسب لساكت قول‎ ۳۱۸ 
. قبول أبي حنيفة للاجاع السكوتي‎ ۴۸ 
. .جم الاب الامس : فها يكون خرقا للاجماع‎ 
. إذا أجمعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق‎ م٠‎ 
. الاجماع على أحد القولين في العصر الثاني لس خرقا‎ +٠ 
. ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الاجماع على القولين‎ ۲١ 
م يعرف رجوع المفي عن هذهه ؟‎ YY 
اكاب القياس‎ 00+ 
وقبه عشره أبواب‎ 
٠ خمم الباب الاول : في حده »2 وإثباته على منكريه‎ 
. وموم ` ذكر المتكرين: والمثبتين والمفصلين له‎ 


س إبم ذم 


ركان 


الموضوع 
مستند الملحكرين . 
الاستدلال على ححته . 
المحوم على النظام » وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه . 
الاستدلال 7 معاد . 
الباب الثاني : في مراتب القياس » وضبط أقسامه . 
منصوب الشارع نصا في حق شُخص معان » هل يعد قياساً . 
اغاق الشيء 8 في معناه » هل هو قياس ؟ 
الماب الثالث : فيا تثبت به علل الاصول . 
مسالة الطرد الح . n‏ 
مثال الطرد فول القائل في مال إا النجاسة بالمثل : مائسع لابيى 
القناطر على حنسه ا 
قال الغزالي : ولاستحير التمسك به من آمن االله واليوم 
الاخو. وانظر ص باع 
ما يتمسك به المعلل في إثيات علة الأصول ‏ أي مسالك العلة . 
الأول : التمسك بنص الشارع . 
الثاني : الإياء . 
الثالف :رتت الحم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاستقاق . 
عختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان عخيلا كان علة » والا فلا . 
القسم الثالث : في إثبات علل الأصول عسالك الفقه . 
الأول الطرد والعحكس . وقد رده القاضي . 
تار الغزالي في الطرد والعكس . 
الدبر والتقسيم » وهو النوع الثاني . 


— لج ~ 


ات تر 


الموضوع 
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الاول : في بان حقيقته وذ كر الدليل فيه . 
استرسال مالك على المصالم » ونتحقيق القول فيا نسبه اليه الغزالي من 
قتل ثلت الامة » والقتل في التعزير » وقطع الاسان في الهذر . 
مسلك الشافعي في الاستدلال المرسل . 
غز ا الرشل عن الرقوف' الى الأضل م 
المسالك الثلاثة التي ابطل القاضي بها الاستدلال المرسل . 
قك الشافعي فى الاستدلال بثلاثة مسالك . وذكرها . 
الفصل الثانى : في بيان الحتار عند الغزالي . 
الفصل الثالك : في ذكر ضابط الاستدلال الصحسح ١‏ 
تحقيق القول فما نسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند 
المصلحة . والضرب عحرد التهمة . 
ما روي عن عر من مصادرة خالد » وتحمرو بن العاص . 
لا تجوز مصادرة الاغنياء تذرعا الد وممرو . 
قياس على السحكر على الافتراء . 
الباب الشخامس في الاستصحاب . 
الباب الادس في الاستحسان . 
تحق.ق القول في الاستحسان » وذ كر استحسانات الشافعي رضي اشّعنه.. 
ذكر الغزالي لمناقضات أبي حنيفة في هذا الياب . 
عوام الناس لامبالاة باجماعهم . 
استسحان الي حشفة المد في مسألة الزوايا . 
الباب السابع : في ذكر قياس الشبه . 


— “خم 


الموضوع 
الفصل الاول : في ذكر المذاهب فه. 
التشابه المعتير » والفرق بيه وبين الطرد واتيل . 
ال عا ب ا 
الفصل الثاني : في ذكر أدلة المائعين للشبه والمئيتين . 
مختار الغزالي في الشبه . 
هل يحب يان وب الشية . 
الباب الثامن : فيا لا يعلل من الأحكام . 
ضابيط ا المعلل . 
قال أبو حنيفة : لا قاس في اله دود » والكفارات » والرخص 
والتقديرات » وذ كر مناقضاته فما . 
م_الة : إذا وردت قاعدة خارحة عن قياس القواعد . 
فصل : قال القاضيمن الاحكام مايعلل حملة بعلة لا تطرد فيالتفاصيل 
الباب التاسع : في التركيب والتعدية . 
الفصل الاول : في بيان المع بين عاتين على 3 ولك + 
تار الغزالي أن العلل قد تزدحم . والرد على القاضي المانع ها . 
الفصل الثاني : ف يبان مراتب اتر كيب » وهر منقدم الى الثر كيب 
في الأصل والتر كيب في الوصف . 
الفصل الثالث : في ذكر ضابط الأدلة فية . 
ختار الغزالي أن 0 باطل . وقد احدث منذ خحمسين سنة. 
الفمل الرابع : فى التعدية . 
الباب العاشر : في الاعتراضات » والصحيح هنا ثانية أنواع . 


~~ o۳4 


: النوع الأول : المع‎ 4.١ 

. النوع الثالك : النقض‎ (of 

46 تار الغزالي في النقض . 

۹ فصل في دفع النقض . 

. فصل في الحكسر‎ ٠ 

ووه النوع الرابع : إأنة عدم التأثير في وصف العلة » إما في الفرع أو في 
الاصل » وهل يشرط العكس . 

جو مختار الغزالي في العكس . 

م41 مسألة : إذا زاد المعلل وصفاً يستقل الج فى الأصل دونه . 

4 النوع الخامس : القلب . 

5 النوع السادس : فساد الوضع‎ 1٥ 

4131 النوع السابع : في المعارضة 

419 النوع الثامن : الفرق . 

۸ الاعتراضات الفاسدة »> وهي سيعة ٠.‏ 

۸ الأول : ادعاء قصور العلة على عل النص . 

ورغ الثاني : منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل . 

جم الثالث : مطاابة المعلل بطرد علته في قاعدة تماعد ما فيه الكلام . 

عم الرابع: كل فرق مستندة الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع . 

: اخامس: قاب العلة معاو لا‎ {YY 

۽ السادس: إدعاء تراضي الدايل عن المدلول ٠‏ 
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الموضوع 
السابع : أن يقول اقتدرت على صورة المسألة » فأين المسألة إن كانت 
هي العلة ؟ 
خاقة كتاب القياس ببيان ضابط العلة » والاءتراف الصحيح . 
وك الم ع 
لا رجح الا في الظنورك . 
الترجيم في العقائد . ۰ 
الباب الاول في ترجمح الالفاظ . وحصر فيستة عشر نوعا عشرة. في . 
النصرص وستة في الظواهر . 
أحدها : أن بظن على أحدها عايل التأخير . 
تنما : أن بکون راوي أ حدها أورق 
تالثبما : أن بكرن فى رواة أحدها كثره . 
رابعها : أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة . 
خامسها : أن يعتضد أحدها يعمل الصحابة . 
سادسها : أن يعتضد أحدها يعمل التابعي . 
سابعها : أن يعتضد أحدهها بظاهر الكتاب . 
ثامها: أن يعتضد أحدها بقہاس الأصول . 
تاسعبا : أن بتأكد أحدها بالاحتياط . 
عاشرها : فيا قبل : أن يتضمن أحدهما إثيانا والاخر نفيا . 
أما ما يمري في الظواهر فيو انواع : 
احدها : أن بتعارض ممومان 


س ٣ن‏ ل 


الصفحة الموضوع 


0 تاها : أن يظبر في أحدها قصد العموم . 

مجع ثلثبا: أن برد. أحده) ابتداء مورك الام عل سب : 

مم رايعها : أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص . 

مس TT‏ و الحته بادا لك اليل 

دم سادسبها : أن يتمسك المتمسك بأحد الديثين من جعل لفظة 
عة 7 المسألة 

۴۹ خت الباب بتساط 00 على بعضها » خصص كل هنما الآخر . 

. الباب الثاني في ترجيح بعض الأقسة على بعض‎ ٣۸ 

وعع» قول القاضي : اني اقطع تخطئة ابي حثيفة في تسعة أعشار 
مذهه الذي خالف فيه خصومه » والعشر الباق بستوي فيه 
قدمه وقدم خصومه . 

ج النوع الاول من أنواع الترجيح » أن يعارض قياس مستنط من 
نص كتاب » مافي معنى لديث احاد . 

. ٿنہا : أن يعارض قياس عام تشہد له القواعد قياس أخص منه‎ ٣ 

ي اشا : أن يكون لاقاس العام التفات على خصوص الج . 

ميغ رابعہا: إذا انعكست إحدى العلاين . فو المقدم . 

ەغ امسا : تقديم المتعدية على القاصرة . 

45 سادسبها : أن بكرن فروع أحدها أكثر 

44 سايعبا : أن يتعدد وصف احدى العلتين » ويتحد وصف الآخر 

چ4 ما : أن ما كان ذروعه أ كثر يقدم 

144 تاسعبا : أن ما كثر أصوله برحح 


الإسمهب 
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الموضوغ 
عاشرها : كثرة الشواهد ٠‏ 
الادي عشر : تقدم ما يقتذي الاحتاط 
الثاني عشر : تقد العلة الذاقة على العلة المستصحة 
الثالث عشر : اعتقاد أحدهها بظاهر 
الرابع عشر : بين النافية والمثبتة 
الخامس عشر : أن تنطيق صغة التعليل على ظاهر القرآن 


السادس عشر : أن يعتضد أحدها ذهب واحد من الصحابة 


كناب الوصتريار 
الفصل الثاني : في اللوترد ين ف المظئونات 
الكلام على المصوبة والّْطءئة 
أدلة الفر يقبن 
الفصل الرابع : فيا إذا أخطأ الجتهد نصا 
القضاء يحب بأمر ده 
كتاى الفتوى 

الفصل الاول من الباب الاول : في صفات التهدين 
الفصل الثاني ١‏ في كيفة مرد الاحتهاد ¢ ومراعاة ترتبه 
لا ګور التعويل على الطرد أن كان يمن بالله العزيز 
الفصل الثالث : في أن رسول اله ب كان ينهد 

الكلام على اجتهاد الصحابة في عبده 


5 OFA — 


الصئحة 


ال موضوع 
الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير الجنمدين 
الكلام على اجتهاد مالك 
كلام الغزالي على اجتهاد أي حدفة » وأنه لم يكن تدا 
الفصل الاول من الباب الثاني : في حقيقة التقليد 
تار الغز الي أن حل أصحاب الملل لم بتحصاوا من أعمالهم وعقائدم الا 
على التقليد وفنه يحث نفس 
الفصل الثاني : في أن الصحاني هل يحب تقليده 
الفصل الثالث : في أن الجتهد هل يقلد التهد في القبلة 
الفصل الرابع : فيا يحب على المقلد أن برعاه لستبين كون الفتي يحتهداً 
الفصل اللامس : في وجوب تقليد الأفضل 
الفصل السادس 0 د ما يحب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 
الفصلالسابع : في أنه هل يحب تكرير مراجعة المفتي 
الفصل الثامن : في المسألة إذا ترددت بين مفتين على التناقض 
هل يجوز فتور الشريعة ؟ 
مختاد الغزالى أنه جوز فتودها 
لا عبرة حكثرة القائلين بال 
هل تخاو واقعة عن حک الله 
كامة الغزالي لإمام الحرمين في ارا ا أن لاحم فيا 
المقدمة الاولى في پان ترجيح مذهب الشافعي 
تعليق مو جز على و جه تقد الغزالي لذهب الشافعي » والدافع وانظر 
ص اليه وفيه بيان أنالغز الي رجعتما دونههنا في آخر حياتهالعامية. 
المقدمة الثانية في ايحاب تقليد يجتهد باحث . 


6074 هم 


المفحة 
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المسلك الاول من المسالك الثلاثة في تقد مذهب الشافعي وفيه 
أنه تأخر عن غيره من الأمة وغل مسائلهم 

المسلك الثاني في أسباب فساد النظر 

ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو الاق الشيء با في معناه 

المسلك الثالث في الكلام على خالفات مالك وأبي حنيفة رحمها الله 
الكلام على أقل الصلاة عند ألي حنيفة 

مناقضاته في العقوبات 

کلامه على هود الزور إذا سهدوا على نكاح كاذبين : 


تم واخمد لله 
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س ص خطأ صواب س 
و 4ه الستصفي المستصفى ۱٦‏ 
مجم ١١‏ اللسقي النسفي ۱۹ 
٠١ 4‏ والتجبير والتحبير 
١» ۸‏ الاطلا الاطلاع ۷ 
٠‏ ٤م‏ جد د" ١‏ 
ج ومس خلافة خلافه ۷ 
++ وس الحرييين ‏ الرمبن ۳ 
٠ ٦‏ قببحة قبسحه 5 
Vo‏ ء١‏ لضاهي لضاهى ١‏ 
١١ ۰‏ الوطیء الوطء ۱۹ 
٠م‏ خطابة خطابه ۷ 
هد 5م الفقل الفعل Hi‏ 
5 م الواح الإبباج 53 
۸ ۲۹ تلميبة A‏ اه 
we ۱۹‏ إل ليف التكايف 
٤‏ .سر يقالي يقال 
مد وم الصفاة الصفات 5 
r e‏ ولالآم والآلام 7 
٤ ٤‏ أصحابيا ‏ أصحانا 
ج وبا إحدات إأحداث , 
++« سم الترت التردد 9 
د ١١6‏ إالرزة الوزة ۱۸ 
١١١ ۱‏ يشرط شرط ١‏ 
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التعذ ير التعزر 
عر" رز" 
متبرعا متو عا 
نورت نورت 
الفطع القطع 
وقا وقال 
الشافعي والشافعي 
التعديل التعويل 
مم١‏ ک۷ 
ادا ها 
Y\o \NAo‏ 


بالفذلابعلل بالفذ الذي لابعلل 


وهتيم ر جج وهمم من ر چچ 


منصوب فالشارع 
منصوب الشارع 
العمل العمل 
بطر الم يطرت 
بظنة دظئه 
| تأخر المتآخر 
خرف حرق 
التخثر التختر 
لقي الفي 


